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الخمد لله على جزيل فضله ونعمائه؛ والصلاة والسلام على محمد خاتم 
رسله وأنبيائه» ويعد 


0 1! - 


فهذه هي الطبعة الثانية لتحقيقنا كتاب مقاصذ الشريعة الإسلامية للعلامة 
الإمام محمد الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. وتحتوي هذه 
الطبعة - مثل سابقتها - على النص العاشوري الذي استكملنا فيه تخريج 
بعض الأحاديث وتداركنا بعض الأخطاء الإملائية التى فاتنا أمرها في الطبعة 
الأول 1 


آما لقره الراقنى ققد توسشعنا فق يعن ماحد توتيقاً ولبلا ناجل 
مضاعفة هذا الجزء بناء على ما توافر لنا من مراجع لم تكن في متناولنا من قبل» 
ولكن رأينا أن ذلك سيكون عبئا إضافيا على نص ابن عاشور فأمسكنا عنان 


القلمء عازمين - بإذن الله وتو فيقه - عل , تطوير مماو لتنا هذه إل دراسة أوسء 
ا م ُ ال ده ص9 م ها 5 000 


أفقا وأكثر استقصاء نتناول فيها بالتحليل والمقارنة والتقويم شخصية ابن 


اث ل 1 11 1 ا ل ري اله ا 
عا سور وإاعحاره واحمالة» و لكمسى , دنللاه آني يحون كريبا. 


والله تعالى الموفق والحادي إلى سواء السبيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
كتبه بكوالالمبور 
محمد الطاهر الميساوي 


.1:٠٠١ ويام5١/ه1‎ ١ حرم‎ ١17 في‎ 


2 سبكم بهو 
متدزممئ 


الطبعة الأو ل 


الحمد لله واهب كل نعمة؛ والموفق إلى كل خيرء والملهم لكل صواب» 
والهادي إلى كل رشاد. وبعد ظ 


فهذا الكتاب الذي. أضعه بين يدي القارئ الكريم. محوره 56 الزيتونة 
الإمام محمد الطاهر سر بن عاك . . فا 9 

م - الي عل ةم خأ دضع ها سهاو 
الوا امو ا 00 
الشريعة الإسلامية الذي صدر أول مرة عام 1157ه/1957م بتونس عن 
مكتبة الاستقامة» وعمر الشيخ آنذاك حوالي سبع وستين سنة . 


وعلى الرغم من أن الكتاب قد نشر منذئض ثلاث مرات على الأقل آخرتها 

م 
نشرة الشركة التونسية للتوزيع الصادرة سنة 198/7١م.‏ إلا أنه شابه الكقون فحن 
العيوب سواء من حيث ضبط نصه وتحريره من الأخطاء المط لمطبعية» أو من حيث 


تخريج ما يتضمنه من آيات وأحاديث وتوثيق ما سيق فيه من شواهدء خاصة 


وآن املصنف 4 با ل 2 : يك أفلكة إملاء > كما ج26 3 ذلك هم + كلامه 2 اْأقدمة. وقد 
أستم. نث يلك العه ب والنه أقص. ‏ تته أو ثما النثئ أت أنته أللة للكتاب دون أن 
اس 2 دخ العو 2 الو ا د د 2 و1 واس دس 


ينهض من يتولى تحريره منهاء سواء من الباحثين الحققين أو من الناشرين المشتغلين 
بصناعة الكتاب. بل إن كثيرا من التصويبات في جدول الخطأ والصواب الذى 
تضمنته طبعة الاستقامة لم يؤخذ بها في نشرة الشركة التونسية للتوزيع. 


ونظراً للقيمة العلمية الكبيرة للكتاب بوصفه أهم نص في موضوع المقاصد 
أنتجه العقل الإسلامي في العصر الحديث. ونظراً كذلك للاهتمام المتزايد 
بدراسة المقاصد من قبل الباحثين والدارسين للفكر الإسلامى داخ ل المحافل 
الجامعية وخارجهاء رأيت من اللازم خدمة هذا الكتاف عن هق زلالنك 
ايع داك رسام ايك و ابو عجرن وي 


7 ع 1 كت 
أقوأ لاسراو حصا و مرجم عن ) استشهد بهم بهم المؤلف. 


وإذ كان 5-6 عاشور في إيراد 0005 مالك وصحيحى 
البخاري ومسلم لا يتعداها إلى غيرها إلا قليلاء فقد كان ذلك مِمّا يسّر علي“ 
المهمة. أما توثيق الشواهد فقد أغفلت فيه الشواهد الشعرية» واقتصرت على 


3 


توئيق ما استشهد به المصنف من أقوال المفسرين والآصوليين والفقهاء إلاما 
تعذر على الوصول إلى مظانه. كما هو الشأن مع بعض الأقوال امسو 


للقاضي عبد الوهاب البغدادي والإمام المازري» كما أغفلت توثم دن ثيق طائفة من 
الآراء الفقهية المذهبية التى ذكرها المصنف. 


وفي حالة تكرر ورود الحديث ني أكثر من موضع في الكتاب اكتقيت 
اي د سد ور 


الأعلام م: لقنا ال ع اذا | يه 
وك الو تنا واتصري الح ور حورم ل الحا يسن يد. 


الكتاب - التى هي من وضع المصنف - عن تلك التى أضفتها إليه تخريجاً 
للأحاديث وتوثيقاً للشواهد» أو شرحاً للفظ أو تعليقاً على مفهوم؛ أثبت بين 
قوسين لفظة المؤلف أمام الأولى. 


هذا وقد اعتمدت في ضبط نص الكتاب على الطبعة الأولى التى صدرت 
عن مكتبة الاستقامة بتونس سنة “17ه/ 1447م ونشرة الشركة التونسية 
للتوزيع المشار إليها سابقا. ومن خلال المقابلة والمقارنة بين النسختين استطعت 
أن أميز في الثانية ما رجحت أنه إضافات وتنقيحات من المؤلف. فحافظت 
عليهاء كما استطعت أن أرجح أن بعض المقاطع أو الجمل والعبارات التي لم 
تنضمنها نشرة الشركة التونسية وتضمنتها طبعة الاستقامة هني من باب 


السواة قط الى لا صلة لها بتنقيحات المؤلف. ولذلك أثبتها في متن الكتاب 


ووضعتها بين معقوفتين هكذا [ ]» ونبهت في الحاشية غلى مواضع ورودها في 
تلك الطبعة. وقد فعلت الأمر نفسه في بعض المواضع التي لاح لي فيها أن 
السياق يقتضي إضاقة كلمة أو عبارة أو تعديل جملة أو كلمة ما يل الكلام 
و د #الصد جر الخطا والصواب الذي 
1 منته طبعة الا أ 


انسيقهأًصة ., 


وقد حرصت في ذلك كله على أن لا أخل بأسلوب المصنف أو أعدو على 
نسق كلامه فضلاً عن نسق أفكاره؛ إذ خاولت أن أوفق بين نض الكتاب فى 
النسختين المذكورتين. ولعل ذلك هو ما يجعلني أزعم أن ما قمت به في إخراج 
الكتاب إنما هو تحقيق له بالمعنى العلمي للكلمة. . وبذلك فأنا مطمئن إلى ل 
النشرة للكتاب تفي بالحد الأدنى على الأقل مما يتطلبه التحقيق العلمي. 


وإنه يلزمني هنا أن أعرب عن خالص شكري للدكتور محمد وقيع الله أحمد 
الذي تفضل بأن صور لي نسخة من طبعة مكتبة الاستقامة وذلك من مكتبة 
جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. 


أما في تخريج الأحاديث والآثار فإني مدين بالكثير لاثنين من الأصدقاء 
هما: الدكتور محمد أبو الليث الخير آبادي أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية 
العالمية بماليزياء والأخ حسن الحنداوي الطالب بالدراسات العليا بقسم أصول 
الفقه بالجامعة نفسهاء فلهما خالص شكري وامتنانى. 


وقد تيسر عملي في إعداد هذا السفر بفضل الجهد الذي بذله إخوة كرماء 
في إدخال مادته الأساسية في الحاسوب» وهم محمد ناصر الفطاني وعمر 
عيساوي وخير الأنوار» كما أعانني الأخ نعمان جغيم - الطالب بمرحلة 
الدكتوراه في قسم الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية العامية بماليزيا - في تصميم 
الغلاف الذي صدرت به طبعة أولى للكتاب عن البصائر للإنتاج العلمي» فلهم 
جبيعاً خالص شكري وامتناني» داعي الله تعالى أن يجزيهم ير الجزاء. 

ومهما يكن من أمرء فإن أي قصور أو نقص في هذا العمل لا يتحمل 
المسؤولية عنه أحد غيري. واللّه الموفق والحادي إلى سواء السبيل» وآخخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 

محمد الطاهر الميساوي 


بيتالنغ جايا (ماليزيا» في: 


١999 رياني/ه١51١9 رمضان‎ 


0 


















غلا بد للناظر في أمر التعليم العربي 
الإسلامي من صرف غاية حذقه ومواهبه 
إلى وضع برامج تحقق حياة هذا التعليم 
على حالة كاملة؛ وتحقق مقاصد طالبيه 


في معترك حياة عصرهم: وتحقق مقاصد 


الأمة من خريجي هذا التعليم. 





(محمد الطاهر بن عاشور: أليس الصبح بقريبء: ص 110) 


معالم سيرة 


1 ه/ 191717-1174م) أمام سيرة حافلة؛ تغذت ابتداءً في منبت علم 
و الفح العا ار ا والسقاكت ين المت عضن ل فم 


2010 يقول الأستاذ المنصف الشنوفي في ترجمة الشيخ ابن عاشور: (وتمتد أعراق الفقيد من حيث 
النشأة الأولى في بيت سَرِي حضري له خبر طويل في تاريخ الوزير ابن السراج المعروف بالحلل 
السندسية في الأخبار التونسية [نشرته دار الكتب الشرقية بتونس سنة 1917/1 ه بتحقيق الأستاذ 
محمد الحبيب اطيلة]ء ذلك أن آل بيت الفقيد أصلهم من الأندئلس» تحرج منها َك ارا 
بدينه إلى سلا من بلدان المغرب» ومنها انتقل إلى تونس وبها استقر. 
كو سروه اسم ادس اي ل ا 


المتوقى سنة 18548» وأبن الفقيد الْشي دل القاها ب عاشو: !أ 91 )4 
6 تمن حكيها ضل بن عاشور المتوفى سنة 


المنصف الشنوقي :شيع محمد الطاهر بن عاشور: 12 ال د 917١م‏ 


حوليات الجامعة التونسية؛» ع١٠»‏ 1917 ص5؛ وقارن بما أورده لد القيت] 





ال 





وعزيمة لا تنشني» وتصميم لا يتراجع. فكان تحصيله للعلم والمعرفة طابعه 
الشمول والاستيعاب» ونهجه التمحيص والتدقيق» وديدنه الاستقلال في الرأي 
والنظر. وسيرة ابن عاشور الممتدة من نهايات العقد الثامن من القرن التاسع 
عن إل بدايات العقن العامة من القرن المشروع قد هرمت من قبل ذلك 
يمواهب واقشةا من جودة حفظء ونفاذ ذهن» وصفاء بصيرة» وحدة ذكاى 
ورباطة جأش» وطول صبرء وقدرة على الاحتمال. وقد زادها نضجاً وزكاة 
تجارب ثرة في العمل الاجتماعي العام وخاصة في مجال التربية والتعليم: 
تدريساً وتخطيطاء وإدارة وتسييرا. 


ولقد قال فيه زميله في الدرس وصديقه الشيخ محمد الخضر حسين بمناسبة 


0 
٠‏ 1] ل الك ال س]* 


تعيينه أول مرة شيحا ججتامع الزيتونة: #سييا أ ف سينات [ابن عاشور] على ذكاء 


م المهيدي في العدد الممتاز من المجلة الزيتونية (عدد ممتاز خصص للاحتفال في اليوم الأول من 
فبراير 1١15‏ بعوده ه ابن عاشور شيخاً لامع الزيتونة)» مجك جنل ص ؟ 057 -050, 
هذا غن نسبه من نأحية أبيه. أما نسبه من ناحية أمه فيكفي أن نذكر بشأنه أن جده هو الشيخ 
محمد العزيز بوعتور (1176-1740ه/ 1907-1878م) الذي يرجع نسبه إلى الخليفة 
النالث عثمان بن عفان 5. تتلمذ علئ الكثرين من بينهم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور جد 
مترجمنا لأبيهء وكان له استقلال في النظر ونزوع إلى الحرية في البحث والتحقيق» ورغبة في 
الرصلاح» وهي خصال تلت في حفيده بوضوح. بل إنها نمت في الحقيد بفعل توجيه الجد 
ورعايته. ولعل تلك الخصال هي التى جعلته - مع عدد قليل من علماء الزيتونة - يتحمس 
لبرنامج خير الدين الإصلاحيء إذ كان «عمدته في الأعمال الإدراية» والتحريرات الدولية» 
والمسائل الشرعية». وقد تقلد عدة وظائف سامية» منها وزارة القلم في حكومة خخير الدين 
والوزارة الكبرى في بداية عهد الاستعمار الفرنسي التى أثبت فيها قدرة عالية في التعامل مع 
حالة 0 متناقضة في ظل ظروف سياسية دقيقة وحرجة. راجع ترجمة الشيخ 


إالاحاأ واللاز 3 0000 واكك ولء الغرب الأسلام 4485 ص 565١-5-4‏ 
حلى ير يدي ثفن 3 نحيى) 5 ا 5 د كي * 

وانظر كذلك محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ج”7ء 

8 مم + يحم 

يون 2 و زع 0 


ثق: وألمعية وقادة» فلم يلبث أن ظهر نبوغه بين أهل العلم. ولما كان بينى وبينه 
الستداقة التاقر لقال كنا فير زورون عفن الاناتد اهيا إل دن 
مثل درس الأستاذ الشيخ سالم أبى حاجب لشرح القسطلاني على البخاري» 
ودرس الأستاذ الشيخ عمر بن الشيخ لتفسير البيضاو ي» ودرس الأستاذ الشيخ 
محمد النجار لكتاب المواقف [للإيجي]؛ وكنت أرى شدة حرصه على العلم 
ودقة نظره متجليتين في لحظاته وبحوثه... وللأستاذ فصاحة نطقء وبراعة بيانء 
ويضيف إلى غزارة العلم وقوة النظر صفاءً الذوق وسعة الاطلاع في أداب 
اللغة»."'' أما الشيخ محمد البشير الإبراهيمي فقد قال عنه: «الأستاذ الأكبر 
الشيخ محمد 00 بن عاشور عدم من الأعلام الذين يعدّهم التاريخ الحاضر 


0 إمام متبحر في العلوم الإسلامية؛ مستقل في الا محتدلال ؛ للماء 
د اي بع الذوع بتحملهاء » نافذ البصيرة في معقوطاء وافر 
إلؤرأل«م أ 1 أ 


طلاع على اقول منهاء أقرأ وأفاد.» وتخرجت عليه طبقات ممتازة في التحقيق 
العلمي» وتفرد بالتوسع والتجديد لفروع من العلم ضيقها المنهاج الزيتوني. 
وأبلاها الركود الذهي» وأنزلتها الاعتبارات التقليدية دون منزلتها بمراحل» 
فأفاض عليها هذا الإمام من روحه وأساوية بحيياة وجدة؛ وأشاع فيها مائية 
ورونقاء حتى استرجعت بعض قيمتها في النفوس. ومنزلتها في الاعتبار... هذ 
نحات دالة - في الجملة - على منزلته العلمية» وخلاصتها أنه إمام في العلميات 


لا ينازع في إمامته أحد».'" 


00 نقلا عن: أبو القاسم محمد كرو: أعلامنا: محمد الخضر حسين.؛ تونس: دار المغرب العربى» 
137»؛ ص47- غ98 ا ل ا ا ون 
الوسلامية التي كأث تصندها بالقاهرة د وال ب أمخ ااه 


بعال لعا لاني لتسبصات: لز كا با لكا 


بيروات: :: فار الغرب الإسلامي» طق نه ٠ ١‏ 8 قو السنان نزية 514 


ومن ثم فلا غرابة أن جاءت هذه السيرة وارفة الأفنان» متنوعة العطاءء 
دانية القطوف. وكأئما أنت في حضرة مجمع من العلماء ضم في صعيد واحد: 
اللغري والأديب». والمفسر والمحدث» والأصولي والفقيهء والمربي والمؤرخ. 
والفيلسوف والمنطقي» بل وحتى العالم بأمور الطب! ش 


ويكفي لمعرفة مكانة ابن عاشور في التفسير الإحالة على موسوعته تفسير 
التحرير والتنوير. أما في الحديث فهو حافظ حجة له إسناد جامع لصحيحي 
الجخاري وم ولد كذلك إساد دويز ووى ينه احاديت البخاري يدرف 
بسند الحمّدين» وقد أجاز بذلك عدداً من العلماء من تونس والجزائر والمغرب. 


:هذا إلى تحقيقاته ته وشروحه على مرويات الإمامين مالك بن أ 50-5 “الخطن 
من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا وأبي عبد الله البخازي (النظر الفسيح 
عند مضاد يق الأنظار ؤ في الجامع الصحيح) الى استدرك فيها على الكثيرين من 


أما رسوخ قدمه في الفقه وأصوله فيكفي شاهداً له كتاب المقاصد الذي بين 
لماكو رح العامة رقي علي كا ح تك الفعمول :لي سيرد 
للقراني.' ' وابن عاشور إلى هذا وذاك لغوي محقق بالمعنى الواسع لعلوم اللغة؛ 
واكتالة بالردامة وق زذلاك اجامم العلمية كمجيعى + مفيتق والقتاهرة اللديية 
امتوةا عقوو ا مرا كلد يتيوه قله الا اكه واظارد فق ففات 
مجلتيهما تنتظر الجمع والتحقيق والنشر. ذلك فضلاً عن العدد الكبير من كتب 


0 العنواد «الكامل هذا الكتات اليم هر حاشة أله 01007 ح لشكلات التنقيح عا 
هر : 


اس و و لاو 1 حاسية يا وو ا ووو ا 6 ام 
إع#اه, احلا أل الماع نك 5 10 


وستقوع بإعداده للنشر في القريب العاجم نخون ائنة نخاى . 


اللغة والأدب ودواوين الشعر التى حققهاء فمنها ما نشرء ومنها ما لا يزال 
مخطوطا. 


وللفلسفة والمنطق عند ابن عاشور مكانة وتقدير» فقد كان يدرس المنطق 
والمحكمة؛. وكان كتاب النتجاة للشيخ الركيسن ابي علي بن سينا من جملة الكتب 
الم درسها بجامع الزيتونة» جنباً إلى جنب مع المقدمة لاحن خلدون. ودلائل 
الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني والموافقات للشاطي.. إلخ. وهو كثيراً ما 
يستشهد بأقوال الفلاسفة وينوه بآرائهم» ويوظف مناهجهم في استدلالاته 
وتحليلاته, اا ا فهم وسوء 0 


ثانا ده غير الأبد انو ها بتر فيك حالمت الي | يق د 
عمة ونال هذا عب خلا موا تصميح وين على اب 
لجال: ل الما ؟1!اى آثار 


رماتزال 


ولكن على الرغم من سمات لحارمو اكير والتتمرك وا سام انين 


طِ طصحث شيخه سشخصيية قاو طب هجلتشعستك بها أ ثاره وأعماله. فإن هأ صرف له مده عناية 


الدارسين لا يكاد يفي بمعشار ما يستحق. إل انسار اقفن كبيرة 


من المهتمين بجحركة الفكر الإسلامي ومصائره في العصر الحديث لا يكادون 


الباحثين وجهود 


)010( للاطلاع على قائمة وافية بمؤلفات مترجمناء راجع محمد محفوظ: مرجع سابق» ج "ا ص/1: 17ل 
4 الصححبي عتيق: التفسير والمقاصد عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء تونس: دار 
السنابل للثقافة والعلوم؛ :١944‏ ص/19-17؛ إسماعيل الحسني: نظرية المقاصد عند الإمام 
محمد الطاهر بن عاشورء؛ فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامى 5415١ه/‏ 41566 ص :4- 
917 الدكتور بلقاسم الغالي: ة شيخ الجامع الأعء عمل الطاهر بن عقتو حتراوت: اذان اك 


1 زمء 1511ه/ 1535م صر أيك إألازى وص همل 11 
ل ص 


م 
22 
١‏ 


بغر فون عن قرعا ذا الها اهتلق عم عامة اقفن وسائر هون مين ل 
العسير اللتررطيى وراب قبي كاف / ترجو لشحخصية ترجه مواق ووائية 
سي بي لسع اود سوس ا 


لكوناته وأبعاده» واستجلاء لمو اطن : الأصالة والابتكار فيه؛ وتقدكرا وتقويما 


لاجيس ا اك و يا ب ند 


بل إن آثاره العلمية لم يتح لها من الانتشار والتداول ما يجعلها في متناول 
الدارسين والباحثين» فضلاً عن سواهم من طلاب المعرفة والمثقفين. فكثيرٌ مما 
طبع منها قد تطاول ؛ عليه العهد ونفد من المكتبات» ول يجد من أهل العنزم من 
امحققين والناشرين من يتولّى ننض الخبار عنه وإخراجه للناس إخراجا جديدأ. 
أما ما لم يُطبع + +وهو غزير - فلا يز زال طيّ النسيان» يقبع مخطوطاً على رفوف 
لمكتبة العاشورية بالمرسى في تونس» ويتراكم عليه غبار السنين وتتهسدده آفائها 
بالإتلاف» وكأنما تواطأت صروف الزمان وإهمال الإنسان أو كدمرة على 
تغييب مَعْلّم مهم من معالِم الحياة الفكرية والعلميّة للمسلمين في القرن 
المتويق | فالرتجل 11 راق تعقدهة»كما قإن شرق اال سوم القيعر خم الا 010 

إة اذ قاسووا لفن انما خَاذا عو اللقافنة الاستلاية وبل إن اسفة 
وجهاده قد ارتبطا ارتباطا وثيقاً بواحدة من أهم مؤسسات هذه الثقافة وبزمز 
من أبرز رموزها في النصف الأول من القرن العشرينء ألا وهي جامعة 
الزيتونة. وهو بدون شك آخخر العمالقة الذين عرفهم التاريخ المديد لهذه 
المؤسسة العريقة» قبل أن يتم الإجهازٌ عليها وطمسها في ظل عهود الاستقلال 


الموهوم والتحديث المزيف. 


تقد عرفت الزيتونة مدا الطاهرين افون طانا ثانها مصتيرا ف تخضيلدة 
العلمي» وخيرتة أروقتها ودرن | شيب ] قير اموه ظلاينا اننا كد 
داعية لإصلاح التعليم الزيتوني» وحاملاً للوائه» وعاملاً في سبيله من مواقع 
ختلفة» كما عرفت تونس ابن عاشور شيخاً لجامعها الأعظم - الزيتونة - 
وخيرته قاضيّاً ومفتياً يتوخى تحقيقَ العدل والالتزام بالحق في أقضيته وفتاويه 
مهما كان في ذلك من معارضة لرغيات القاضين؛ إوامتائضيية لأهواء 
ال 


1 5 "0141 


و" 0 0 4 3 9 0 
ونودهنا أن نتوقف عند مسألة طالما .حرفت عن خط استواتها 


واستخدمت ذريعة لتشويه سمعة ابن عاشور والحخط من قيمته. تلكم هي 
5 ألة التجنيس. ففي أكتوبر ١٠14م‏ صدر قانون ؛ التجنس الذي حول 


لجنس 
للمواطن التونسي الحصول على الجنسية الفرنسية» وذلك سعياً من الساطات 
الاستعمارية الفرنسية لتذويب أبناء البلاد المسلمين في ثقاقتهاء سيرأ في ذلك 
وفق البئياسة ذانهن) التي اتبعتها ني الجزائر والتى نهجت مثلها سلطات 
الاستعمار الإيطالي في ليبيا. وفي ديسمير ٠147م‏ صدر قانون آخر معرّزا للأول 
وققننا زغرة مايه او يطليوة :الس الفرنسة: 





)١(‏ تتوزع فتاوى ابن عاشور على عدة مجالات مِمّا يخص شؤون الأفراد والجماعات» كما يتتمي 
مستفتؤه إلى بقاع مختلفة من العالم الإسلامي. وقد نشرت أغلب فتاويه في محلات علمية داخل 
تونين وخارسها متها البعاذة النظمى واجلة الزيترنية واختار واغذاية الزستلامية. وقد أنجر 
الدكتور محمد السويسى الاستاذ بالكلية الزيتونية دراسة شاملة هذا الجانب لمهم من انان ان 
عاشور بعنوان محمد الطاهر بن عاشور: التي الأشهرء وهي لا تزال غطوطة حسب ما أفاد به 
الدكتور بلقاسم العأ مخألى 1 


- 
4 


بيد أن هذه السياسة التذويبية لم تكن لتمر دون مقاومة من أهل البلادء فقد 
تصدت لما القوى الوطنية الحية وعبات ضدها جماهير الشعب من منطلق أن 
التجنس مفارق لجماعة المسلمين ومرتد عن الإسلام. وقد وقعت مصادمات 
ومواجهاتء إذ اعترضت الجماهير المسلمة في العاصمة وفي غيرها من النواحي 
على دفن جثث بعض الأشخاص المتجنسين في مقابر السلمين» فاستخدمتِ 
السلطات الاستعمارية القوة والعنف لدفن بعض تلك الجشث. وأمام تزايد 
حملات التعبئة والتصدي لهذه السياسة لجأ المقيم العام الفرنسي - وهو رأس 
السلطة الاستعمارية في البلاد - إلى الحيلة والمكرء وذلك بالسعي إلى استصدار 
فتوى من علماء | لشرع - الموثوقين في نظر الجماهير المسلمة 0 
التجسن. وقد صيغت" | لآل عاى ثبو ييسر توريط امستتتى إذا كسان مد متساهلا 
لتر جنار ويا ررقي عل ون اتن 


يك با ّ 


يقول السؤال: (إذا ذا تق شخص جنسية يالف تشريعها عن أحككا! 
أله معام را برطي ين الإ امنيا :هل يحق له طوال حياته أن يتمتبع 
ا او لا جا لال يي 


تلك هي المسألة كما صاغها منصورون 232061502 - المقيم العام الفرنسي 
بتونس - الذي كتب إلى وزير خارجية بلاده تقريراً وافياً (مؤرخاً في 74 أبريل 
7) يستعرض فيه تطور الأمر ويناقش الحلول الممكنة أمام تزايد المواجهة 
وتصاعد حدتها. وفي هذا يقول منصورون في تقريره: «ولم يغرب عن بالي 
خطورة هذه المسألة من وجهة النظر الفرنسية» فرأيت من اللازم البحث عن 


مه 


حل شاعل. وقك هذا ل من المسشحيين ذا الحطييول طلتن قوافقنة اليتاتلات 
اموي اك رجاف ان ابي روتكيه دكن 1د رامن الوزراء] 


ورجال الشرع). 


وتم ترنيق الآمر بينه وبين الباي ووزيره الأكبر بطلب فتوى من رجال 
مجلس الشرعي بتونس - المتكون من علماء مالكيين وأحناف - بناءً على 
الصيغة السابقة للمسألة. وكانت فتوى أعضاء مجلس الشرعي الأحناف على 
النحو الآتي : لإذا اعتئق شخص جنسية يختلف تشريعها عن أحكام الشريعة 
الإسلامية؛ ثم حضر لدى القاضي الشرعي ونطق بالشهادتين ن وأعلن أنه مسلم 
. ولا يرتضي غير الإسلام ديناء يحق لسه وال حياته أن يتمتع بنفس الحقوق 


أت ات مثيه 0 ْ عه 


ونوا با سا التي يتمتع بها المسلمون. بعد وفاته يحق له أن يُصلَى علينه صلاة 
الجنازة وأن يدفن في مقيرة ة إسلاميةة فيجاء جوابهم على (السؤال الموجه إليهم 
بذون زيادة ولا نقصان) حسبا عبارة المقيم العام! 





أما الأعضاء المالكيون فقد جاءت فنو اهم غتلفة: إِذ نهدت الأضافوا إلى 
الشهاديتن شرطاً آخرء فاعلنوا أنه يتعين على المتجنس عند حضوره لدى 
القاضي لا فقط النطق بالشهادتين» بل أيضاً التصريح في نفس الوقت بأنه 
يتخلى عسن الجنسية التي اعتنقها». وتضيف الفتوى المالكية - كمايروي 
منصورون - ما يلي: "ولا يهم كثيراً بعد ذلك لو اختفظ بالجنسية التي اعتنقها 
وبقي خاضعا لقوانينهاء إذا ما تعذر عليه التخلص منها». بل إن أحد الأعضاء 
المالكيين للمجلس - ويحتمل أن يكون الشيخ محمد العزيز جعيط كمأ رجح 
ذلك الأستاذ حمادي الساحلي - قد أضاف شرطا آخر بقوله: «وينبغي أن 
تتمثل توبة المتجنس في الإقلاع عن الامتيازات التي تحصل عليها بموجب 


جنسيته الجديدة». 


ويعلق المقيم العام الفراسين على "ذلك قائلة: اافحسب هذه الفتوى 
الشرعية يتعين على المتجنس حينئذ أن «يقر بالذنب» الذي اقترفه عندما تجنس» 
ولكن الت ل ا ل ل ة التي 
اعتنقها». 


والمهم في هذا كله - كما اعترف منصورون نفسه لوزير خارجية بلاده - 
ايدو انطع اتعدلدل لكواية اللذية هيا الآنون أندينا: فلو كانا نائلين 
للفتوي الحنفية لكنتُ توليت نشرّهماء ولكن نص الفنوى المالكية يجعل من 
المستحيل الإقدام على نشرهما. أضف إلى ذلك أن الفتوى الحنفية ليست ذات 
قيمة في حد 0 لآن الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي تنتمي إلى 
المذهب المالكي».”' 


تلك هي اعلقانة نان وعم ني وة نتاف سو دوف المتاما 
ولك ودين الأ نراقت الساسية كانت قن تتاعف برححة خاضى يها ايعان رد 
السلطات الاستعمارية نفسهاء أن شيخ الإسلام المالكي حينذاك الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور كان سيصدر فتوى موالية لصي استجابة لضغط 
الحكومة على المجلس الشرعي. ولكن تصدي القوى الوطنية وتعبثتها للرأي 
العام ضد قانون التجنس قد أفسد عليه أمره» كما تضيف تلك الأطراف بما في 


)01 ا ل ا رد ل 0 


4 ا 8 !ل 11* ال١‏ ب.ء٠ ١|!‏ ب#اهمة١‏ ,م ارسج _ماسم” 
واخضارة (بيروت: ذار الغرنب افر ساز مىه طااء ١١‏ ١اغ‏ ضض | .١ ١١ 1١١‏ 


ذلك المقيم العام الفرنسي نفسه! وقد استمرت تلك الأطراف وامتداداتها في ذ: 
لسر ا خاضن اراك لكيه اونا ست يبد إن سر كا ست ونانت 
ل 0 
هناك من يتعمد التعتيم على الحقيقة والسعي عن قصد لتشويه سمعته والحط 

من مكانته. ولعل تلك الحنة التى تعرض ها الرجل بسبب قضية التجنيس هي 

ما قصده الشيخ محمد المختار بن محمود رئيس تحرير المجلة الزيتونية في الخطاب 
الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لعودة ابن عاشور يا للجامعة 
الزيتونية وفروعها حيث قال: «وهنا أطوي بسرعة صفحات يله مجن عاريح 
سيدي الأستاذ الأكبرء وهي صفحات تروع وتهول». » وستنشبر يوما والحساب 
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يطول». 


كل ذلك ولا نجد للشيخ رداً على اتهامات المتهمين دفاعاً عن نفسه وتبركة 
ناه وإنناامقنى الرعن قينا انذى تيه لناهى عدن املامن ضاي تارك 
للتاريخ الحكم له أو عليه يه. وفي تفسير دواعي جو البلبلة والإشاعة الذي أحاط 
عرى لحيس وناج عتباامن : تشويه لغلماء الزيتونة عموما وللشيخ ابن 
عاشور خصوصاء يذهب الدكتور بلقاسم الغالي إلى أنه «ليس من الغرابة أن 
تصدر الشائعات لتعمل عملها وتثير البلبلة حول رجال العلم. وقد كان من 
أهداف الاستعمار الفرنسي جعل الهوة تتسع بين الأمة وساستها وعلمائها. هو 
في هذه القضية بالذات من الذين يجنون الثمرة لأن الإفتاء بالتجنس مطلب 
تطمح إليه القوى الاستعمارية كما تهدف إلى تعميق الهوة بين أفراد الأمة وبين 


4١١‏ الحاد ال عد 1 عه بو *إ(5404)؛ , لى. , ما اذا كان إلّء مه ة فق 
م 1 ؟١‏ اجله الزيتونية» مج! >6 ٠‏ م0٠١‏ ولحن لا نعلم ما إذا كأن السيح ابن محمود 


وفى بما وعد أو أن غيره ممن عاشوا تلك المرحلة بأحداثها وتوتراتها قد نهض بفتّح تلك 


ألصة حاتت أأط أ 


١‏ لبس شونا بذ اهو يامه., 


علمائينا فسان لقلا « قل تمن رشا نامي وتات فق مقدنة 
المستهدفين الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي ذاع اسمه في أنمحاء تونس بما 
بعثه من فروع جامع الزيتونة المعمور في الجهات المختلفة» وبما ذاع له من صيت 
علمي وإشعاع بلغ مداه المشرق والمغرب».”") 


وبناء على ذلك لا غرابة أن تتعمد السلطات الاستعمارية - ممثلة في المقيم 
العام الفرنني - وبعض ن الأطراف الحلية المتواطئة معها حجبّ فتوى المجلس 
الشرعي المالكى الذي كان الشيت ابن عاشون ركسه كما كان فى الوقنت تنيب 
شيخ الإسلام المالكي. بل إن الأمر ينطوي على أكثر من ذلك ويتجاوز مسألة 
التجنس وتداعياتها السياسية. ذلك أن السلطات الاستعمارية لم تكن قط 
مرتاحة للجهود الإصلاحية التي كان ابن عاشور وغيره من العلماء والمصلحين 
يبذلونها في إطار التعليم الزيتوني. وني هذا الصدده يعلق الأستاذ حمادي 
لحاس :ان الي شاد لق سني غدل اهما كنا ذا وترم الى لح ا قب 
فتوى المجلس الشرعي بين الناس حتى لا تكون حجة عليه» وبذلك فقد فسح 
المجال للإشاعات والاتهامات والأخذ والرد. إلى أن بانت الحقيقة ولو بعد 
نصف قرن!4.”" ولكننا نعقب على تعليقه هذا بالسؤال الآني فتقول: 

ثاذا لاة.زجال الس القوطعت وعاضة الالكتوة منيدم ب بالضمك زم 
يقوموا هم بنشر نص الفتوى الذي أجابوا به بحيث يضعون حذا لتلك الحالة 
من اللغط والإشاعة التي استهدفت تشويه سمعتهم شخصيًا فيريحوا 


()- الغالي: مرجع سابق»؛ ص١5١-55١.‏ 


2 الساحها 5 5 وق نغ الكات. هذا الجكلكم 2" 51106 و ذلك تناه فيه 
الساحلي: مرجع سابق» اسل" لجح سبدو حا سس لبت الكلام. في مايو 
ا فم د الفتوى الى قبل إن مانس ارين بتونيس قن 


أ درها حول قشضة الثد ن» (المرجع ص١7‏ 9). 


وتشيعرا؟ لاغمة الخزابغن هذا العناول ضير رذ اعون ايعان 
كان يمكن أن يحدث إزاء تصرف كهذا من رد فعل من قبل السلطات 
الاستعمارية بصورة خاصة التي يبدو أنه كان فقاك شاه نهنا ز رسن تسدطن 
الأطراف الحلية علدى ريز مسسآلة التجديس: وليسن يعيدا أن تشبر الفشتوى 
وإشاعتها بين الناس كان سيزيد من غضب الجماهير وثورتهاء الأمر الذي لا 
شك أن السلطات الاستعمارية كانت على استعداد وتصميم كاملين لمواجهته 
بالزسداهن التملكن ,والفعكدبامراطين: ويندو أن العلماء عموما واعضاء اليش 
الشرعي خصوصاً ما كان لديهم الاستعداد النفسي ولا السياسي لدنوض 
غماره والمخاطرة فيه» خاصة وأن الأحداث الى وقعت تصديًا لعملية التجنيس 


قد لاحت بعض نتائحها. وولتلك أإخجا, روا 2 10 غ) أهو مل ؛ السو 0 4 الس وى 
دده 0 اعبرين والجعب الصورين 


بأن يحنوا ظهورهم للعاصفة ويصبروا على حملة الإثارة والتشويه التي 
استهدفتهم بل استهدفت من ورائهم وبالدرجة الأول الجامعة الزيتونية نفسها! 


1 ه1|يم )1 


وفضلاً عن انزعاج تلك | لات مِمًّا قام به الشيخ ابن عاشور من تنظيم 
للتعليم الزيتوني ابتوحيد برامج ج الفروع وتنظيم شهادة الآأهلية على عين المكان 
بعدما كان [ذلك] حكرا على الجامع الأعظم بالعاصمة». بما أحدثه من فروع 
ل ا ل 
برح الانار تالماجم ع الزيتونية؛ | فإن بولنها لقف - 
لشوجهها فشر شعون 2 ١‏ إل مقي الداخلية الترسيية هين أنه 


2230 العياشى: مرجع سابق» ص 1/1310 . 


اج" ل 


«طبعاً بتحقيق إصلاح يمكن أن يشكل خطراً بالننبة إلى السياسة التي تنتهجها 
فرنسا بتونس. ذلك أن إجراء أي إصلاح - كما تطالب بذلك العناصر الوطنية 
دبي التقويضن وتخلق العوضي ::- قاد يقتضي الأمر أبدأ لعل من اج 
الزيتوتة مفهدا تعليميًا هرا وكيا حسب الطرق الحديقة»"'' (التسويد من 
عندنا). وهكذا تحالفت السياسة الاستعمارية مع جمود العلماء المناوئين 
للإصلاح على «إحباط مشروع يرمي إلى تطوير الجامعة الزيتونية»”'" بما يجعلها 
متكاملة في منهجها ومعارفها ومجاوبة لما هو حاصل من تطورات ومشكلات. 


أفلا يمكن في ضوء ذلك كله القول بأن السلطات الاستعمارية الفرنسية 
بإعاقتها جهود الإصلاح والسعي في تشويه القائمين عليه من , العلماء قد مهدت 
الطريق وهيآت الذرائع لخلفائها في عهود الاستقلال لتقويض التعليم الزيتوني؟ 
فحجتهم في ذلك واضحة بينة: إنه تعليم غير مواكب لظروف العصرء عاجز 
ا ا ل 


ولا +ع 0ه 5 قٌَ ١‏ يتف ولاج زر 08 أ 


د تلك الغاية الشيخ ابن عاشور أو غيره 


و لسو ال ل لا ل 2 


وإذ ليس هدفنا في هذا المقام - ولا هو بإمكاننا - الترجمة للشيخ ابن 
عاش وزو كناب سيره يفاوو اللض 21 1و لذ عقن المغريفك تازه الدلمية لقنن 
اعرينا علي :ندا وزيا تيك إن لذ خواكم الجا اسيات مر سل اليم 
ولوازمها من مصادر ووثائق» فإنه لا يفوتنا - بل إنه يلزمنا -. أن نؤكد أن 


)١(‏ العبامشم : مرجم سابق» ص 5ه668-8. 
هو 9 م 


و0 انس مق 5 ايو 


)22 الساحلي: م رججع سأبق» ص ة١.‏ 


الخاجة هانتة إل كتانة دورامية شائلة وضاني هع ميرد النجناة اليس 
لشخصيته» وتسلط الأضواء على معالم سيرته. وتتبين اتجاهات تفاعله مع 
أحداث عصره ومجرياته. وترصد علاقاته بمعاصريه سواء في إطار البيئة 
الزيتونية أو خارجها في تونس وفي عالم العروبة والإسلام. أما الحاجة إلى دراسة 
مؤلفاته وتقويم إسهاماته وتقدير مكانتها في سياق حركة الفكر الإسلامي في 
القرن الرابع عشر المهجري (العشرين الميلادي) فهي أوضح كن أن تحتاج إلى 
تأكيد. 


ابن عاشور وهموم الإصلاح 


لم تكن همة ابن عاشور وتطلعاته الإصلاحية - وخاصة في المجال الفقكري 
والعلمي ين على فرع دون آخر من فروع المعرفة الإسلامية» وإنما كانت 
زوين الأعلاسة ماكما سترق لمق - شاملة لكل العلوم الى كانك لون 
في جامعة الزيتونة وفي نظائرها من مؤسسات التعليم الإسلامي كالقرويين 
والأزهر مع إدراك واضح لا يستدعيه ذلك من ضرورة إحداث تغيير عميق في 
طر التعليم ومضاميته ومناهجه. ومن ثم كان الجهد الإصلاحي الذي بذله سَ 
خلال المواقع المختلفة التي شغلها والوظائف العديدة التي تقلدها يهدف إلى 
إيجاد المسالك المناسبة والمداخل الناجعة «لتيسير الحوار بين الإسلام والعالم 
المعاصر. فأسهم متفانيًا مدة نصف قرن بنشاط خصب في جميع المبادرات الرامية 


وت 


اك , تنظيم هياكا 0 ل التعليم اي ) وتدبير برانجه قصد . ألئقه لنهوض به لوسر" 


أأمء_ ] إأبداب 


بع الك السو لفاح ١‏ راامعة لاز نيه , التلاميذ امن غير صنف 
23 الشنوق: مر جع سأبق» ضص”5 -لإ. 


/ةا ل 


تلامذة جامع الزيتونة»'' صنف كانت صلتهم باللغة الفرنسية والثقافة 
الأوروبية أوثقَ وأعمقّ من صلتهم باللغة العربية والثقافة الإسلامية. 


ا ا اس اي ييا 
رذم هوةٍ وتجاوز فصام - كانا ما يزالان في بدايتهماء لكنهما قابلين للتوسع 
اناري ركيسيف: تيار الأصالة مُمئّلا في التعليم الإسلامي الذي كان جامعٌ 
الزيتونة رمرّه الأكبر وقناته الأساسية» وتيار المعاصرة الذي كانت المدرسة 
الصادقية”) حينها رمرّه وإطاره بوصفها المؤسسة التي أنشكت أساساً لتدريس 


طوأ”/ ا 
م1١‏ 


المرجع نفسه. ص". وني هذا الصدد يؤكد الأستاذ الشنوني أن الشيخ ابن عاشور كان له في 
الطلبة الذين درسهم بالمدرسة الضادقية (تأثييرٌ تمثل في الذب.عن الدين والحفاظ على اللغة 
ش القومية [العربية]ء والإبقاء للصلة متينة بالتراث الإسلامي 35 المرجع. +نفسه. 

(5) هذا الحكم على المدرسة الصادقية إتما هر كما آل له اترها فىظل المبية الا ار 
لا بحسب دواعي إنشائها والفلسفة التي قامت عليها ابتداء. فعندما أنشكت الصادقية عام 
١1ه/‏ 1404م إبان توي خير الدين الوزارة الكبرى كانت اللجنة المكلفة بوضع نظامها 
وترتيب برامجها مكونة من عدد من علماء الزيتونة برئاسة خخير الدين نفسه. وقد أقيمت 
التكون امتدادا وتعضيداً لجامع الزيتونة ”تعليمها عربي دين [إسلامي]» وتربيثها دينية» متينة 
صارمة؛ وعلى توسيع دائرة التعليم العربي الديني بتعليم اللغات التركية والفرنسسية 
والإيطالية. .. وتعليم الرياضيات والطبيعيات والاجتماعيات. .. ») محمد الفاضل بن عاشور: 
الحركة الأدبية والفكرية في تونس» وق : الدار التونسية للنشر» ١9447‏ (ط")» ص١‏ 5. 

. أما ما آل إليه حالها فهو أنه قد تم إجهاض رسالتها ومقاصدها والانمحراف بها عن فلسفتها 
ار م كوو اراد م ل ل كاد ا الو لي 
رح لا رات و نومير واد كراد 1ر1 عورال لاير لاوهو 
لويس ماشويل 8450861 5ذنةه0 0. وقد استولى ماشويل هذا على «جميع ااه 
والتعليمية» حتى جامع الزيتونة»» واتبع سياسة تقويض لوظيفة المدرسة الصادقية ورسالتها إذ 
أَبقٍ ى طا مادة تعليم عربي ضئيل وقطع مادة الثقافة العربية الإمحااي جعل ( ابه العرنسية 
أداة المعرفة العامة»» وإبقاء (اللغة أ العربية مادة تغليم لا تقضد إلا لذاتها على خذلل فادح في 

طرائق تعليمها. .ا ثم قصد ماشويل بعد ذلك «التعليم الزيتونني , فقطع ما كان ن بينه وبين 


التعليم الصادقى من صلة؛ وأخخلاه من مادة العلوم الكونية». وبذلك رقت الصادقة إلى 


ار" ل 


العلوم والمعارف الجديدة مزاوجة مع العلوم الإسلامية» لتكون بذلك امتداداً ‏ 
ود - تعضيدأ لأ للتعليم الزيتوني. 


وإذا كان ما قام به الشيخ ابن عاشور من أعمال وما نهض به من أعباء 
ووظانت وسيل السنى الإجلاني التعلبه 7الزتوقي سا يال ساة إن 
التوثيق والدراسة والتقويم العلمي. النزيه لتحريره من سطوة المحاولات المغرضة 
التي سعت لتشويهه. فإن رؤاه الإصلاحية بشأن ذلك التعليم في مناحيه المختلفة 
قد كفانا هونفسه مؤونة تدوينها في كتابه ذي العنوان الموحي: البيسن الصبح 
خريية الذيييدا اناق صيت ١‏ 0 


أحرز ابن عاشور شهادة التطو يع عام /ا١١اه/‏ لكا ثم انمخرط في 
سلك التدريس بجامع الزيتونة - الذي مرج فيه - متدرجا في خططه من 
مدرس متطوع إلى مدرس من الطبقة الثانية (70١ه/‏ 1844م). وما لبث 
غير زمن يسير (أربع سنوات) حتى عين مدرساً من الطبقة الأولى بعد نجاحه في 
المناظرة المخصصة لذلك عام 1175ه/”1907م. ركان عه سنة 
١0هم/‏ ١٠19م‏ مدرسا بالمدرسة الصادقية وعضوا باللجنة المكلفة بفهرسة 





- مجرد معهد لتعليم العلوم الحديثة منقطع الصلة بالأصول الثقافية الإسلامية للبلادء كما عزل 
< الث اليتون عل فلار يتن تود الي مغترباً عن العصر. (راجع محمد الفساضل 
ابن عاشور: : مرجع سابقء ص58 5؛ وقارن بما جاء في: حمادي الساحلي: فصول في التاريخ 
والحضارة» مر جع سابق» ص ؟5لىء و17/8). 
وبذلك يصدق ما لاحظناه بشأن جذور التيارين اللذين أدرك ابن عاشور إرهاصات المخاطر 
التي | ستتولل عر' ن استفحال الشقة بينهماء كما يصدق ما قررناه من أن السلطات الاستعمارية 
كانت بامرضاد لأجياضن , أية محاولة لإصلاح التعليم 0 ذابعة من الذات» وهو ما 


>] 


أفصح عنه بوضوح وجلاء اميم العام القرنسي سوماني | المذكور سا 


- 7084 


الكتب الموقوفة على مكتيتها 7 


ومهما بدت المدة الى مضت على ابن عاشور من تخرجه حتى تاريخ بدئه 
في تأليف الكتاب المذكور غير كافيةٍ لإدراك أنماط القصور والمشكلات التى كان 
اللقاقه الركرق يهان وطانو ا قاذ عن ترون نكر : واممة ا وشيا ءا عن 
ماهية الإصلاح المطلوب وعن الخطوات اللازمة لذلكء فإن مثل هذا الانطباع 
غير وارد هنا. 


إن مارسة ابن عاشور للتعليم الإسلامي مدرساً بجمامع الزيتونة والمدرسة 
' الصادقيةلم تكن إل لتؤكد قناعته بضرورة الإصلاح وتصميمه عل ئ المضئ فيه؛. 
فقد بدأ تدوين آرائه الإصلاحية - كما ذكرنا قبل قليل - في صيف عام 
١0ه/‏ 407 وما فتى يراجع ما كتبه في تلك الصائفة ويهذبه ويزيد فيه 
طوال الأصياف الثلاثة التالية حتى استوى كتاباً هو في الحقيقة أحد النصوص 
التاريخية المهمة في مسيرة الإصلاح الإسلامي ومعركته في العصر الحديث. بل 
إن قيمة الكتاب لا تقتصر في الواقع على الناحية التاريخية» إذ إن كثيراً من 


ال ]| إالخيسه| ا ا 0 بت 1 9 
الانظار والآفكار التى يحتوي عليها ما تزال ذات أتشمية كبرى بالنسية إلى 


مشاغل ! ف الإسلامي وهو يستشرف القرن الواحد والعشرين حاملاً معه 
نمو ال الدمة ة الكبير بإشكالياته وتحدياته ومطالبه. فمزاولته لذلك اله لتعليم 
و ” 1 رذ5 قد أشعرته - كما يقول - «ايوافر حاجته إلى الإصلاح الواسع 


النطاق»”) على نحو يشمل جوانبه جميعا: نظام التعليم» ودرجاته. وموادهء 


وجار جه انظر محمد محفوظ: 0 6 > تصن 5 5" 


اد لاس 


والكتب المعتمدة في التدريسء والمدرسين من حيث تأهيلهم ومدى مناسبتهم 
لدرجات التعليم ومستويات الدارسين» وتدرج المعارف التى تدرّس وتراتبها.”© 
وعلى هذى من هذه الرؤية سار في جهوده الإصلاحية فاستتب له العمل بكثير 
مهما سعى | ليقبويت العيذ كا توصو اسه إلبةالعسو اسه نه 


الظروف. وما تيسر من مقاومة صانع مُنْكَرٍ ومانع معروف».!" 


ع1 


على أن جهود ابن عاشور لإصلاح التعل م الزينوني ل تكن في الحقيقة 
تجري في فراغ تاريخي وبانقطاع عما سبقها من محاولات؛ ولا كان أفى وعيه 
بأبعاد ذلك الوصلاح ومتطلات عضيورا داخل حدود تونس وجامع الزيتونة. 


5 ذللف كعله ىا 1 ل اكور 21 
وإنما نان ذلك كله يندرج في سياق أوسع. هو سياق حركة الإصلاح حي 


سرت في تونس وفي العالم الإسلامي عامة منذ منتصف العقد الخقامس من 
القرن التاسع شر الميلادي في ظل إمارة المشير أحمد باي. أما تحديده لوجوه 
لإصلاح المطلوب وتقديره للعلل التى قعدت بالتعليم الإسلامي في تونس وفي 
غيرها من بلاد الإسلام فيقومان على رؤية شاملة لأسباب تآخر ذلك التعليم 


مسيم 


يلخصها على النحو الآتي: «الأسباب العامة التي قضت بتأخر المسلمين على 
اختلاف أقاليمهم وعوائدهم ولخاتهم؟ والأسباب الراجعة إلى «تغير نظام 
الحياة في أنحاء العالم ار استدعى تبدل الأفكار والأغراض والقيم العقلية)؛؛ 
(مِما استدعى تغير أساليب 0 ومقادير العلوم المطلوبة» وقيمة كفاءة 
المتعلمين لحاجات زمانهم»." 'فنعرةه إلى الإصلاح وسعيه لإيقاعه فعلاً كانا 


23 رأجع ته تفصيله القول في ذلك في أليس 1 لصبح بقريب» ص .11/60-16١‏ 
فح المت نسي ص 6 


ع إأصما 115 
المصدر نفسهة حصن < ١‏ 


1" ب 


النتي حصلت في صميم الاجتماع الإسلامي وفي غيره مِمّا اتصل به وتفاعل معه 
بل وتأثر به» وخاصة الاجتماع الأوروبي. وهي نحولات اقتضت عي د 
هو نفسسه حاو اتج تاعكر وامجعير عداو 
الأساليب. 


ولكي نضع رؤية ابن عاشور وتطلعاته الإصلاحية في سياقها التاريخي 
المناسب ربط لها بالسابق من محاولات الإصلاح ووصلا لما بالواجب مِمّا 
يتطلبه حال ذلك التعليم في عهده. فإننا لسنا في حاجة إلى التكهن والتخمين» 
جا ا ىبارع بن الح جلت محالت المان وا رن فهو يقدم في كتابه 
السالف الذكر عضا انا للأطوار التاريخية التى مر بها التعليم الإسلامي 
ولمواطنه ومؤسساته ونظمه في مختلف ربوع دار الإسلام عبر القسرون ذاكرا 


5 سس 5١1‏ و 2000 # جم 
الى كانت ادا في وراضنا لكب 0062 خدمة ف في التدريه, ويم 1 


لأعمالهم رايت رعق اجتره ن نان ذللك العرس ها رفي اغا تل 
الأريب» ولا يحار في توسعها الرأي المصيب""'' عن الأوضاع الاجتماعية 
والأحوال السياسية التي اكتنفت ذلك التعليم أو رافقت فتتحيركة مت لوه 
واكتماله أو معطلة هما ومعيقة. وهي لمحات تفصح عن سعة اطلاع على 
التاريخ الإسلامي ووقوف على مفاصله ومفارقه؛ كما تنب عن موقف نقددي 
غاتسويني لذ 0 ولاغرو أن يحتل 
التاريخ مثل هذه المكانة في تنظير بن عاد ر لأحوال التعليم» فقد جعل عنوانا 
فرعيّاً لكتابه الآنف الذكر: د دوانية تأرظية وازاء 


41١(‏ ا 4 هلم أله 1 1 اع ر لكتابه: النظر آم هفو مث ]. إل 


كتسنا هذه الحبارة مر مقدمة اب عاشور الشسميعح لف تمتصباتم ' 
مذ مخ إل ص 


الصحيح» ليسيأ/ : نونس : الدار العربية للكتاب» 06 ص ©. 


نظا 9 التأشمع 
عيذ حي مس ٠.‏ ن 


١#‏ الا 


إصلاحية. ذلك أنه فضلا عن أن «التاريخ فطري لأن حديث الناس بحوادئهم 
سنة آدمية4."'' فإن الاهتمام به يزداد والحاجة إلى دراسته تشتد «عشد ابتداء 


عل ةن 21 0 مله + اط 1 8 
النهضة حين يشعر الناس بوجوب تأريخ حالم لِوزّانَ مستقبلهم بماضيهم».'"" 


وهكذا فابن عاشور بمحاولته التأريخ للتعليم الإسلامي'" لا يهدف ل 
عرض أطواره المختلفة عرضاً «قاصراً على سرد الوقائع؛ عريّاً عن النظر في 
الغاية اللقصودة» وهي الاستعانة به على سياسة الأمور في الحاضر والمستقبل 4 
فأية نهضة لا بد لها إذاً من تبمصُر بالتاريخ» ووعي لسياقاته وسننه» على نحو 
عدب اهلها وخنات «سوءً المأخذ وفسادً الاستنتاج» ويجحتل التعليم في 

سالك النهضة وأسبابها بل فى الاج جتماع الإن نسانى عامة مكاز نة كبرى؛ إذإنه 
يه < وروا ان عانصو - افيا امار ميري وج ل الفطر الطيبة 
لإضاءة الإنسانية وإظهارها في أجل مظاهرهاء فيُخْرِج ج صاحبّها أاعن وصف 
لسوت لبط < وين التعزر شح فيه حاتي - إلى ما يفكر به في جل.ب 
مصلحته ومصلحة غيره بالتحرز عن الخلل والخطأ بقدر الطاقة وبحسب منتهى 


المدنية في وقته» 0 وهو يؤصل فكرة ة كون التعلم والتعليم فطرة رن 


«على أن الإنسان خلق بطبعه مُعلّمبمعنى أن في طبيعته حب إيصال معلوماته 


.771/ أليس الصبح يقريب»‎ )١( 
.1 فم المصدر نفسه4ء ص1‎ 
دوم لدف أطواء التعل إل‎ ١3/( م خصص ابن غاشور, ر جزءا مهما من ) تابه المذكور‎ 


ابر عن الواز المعكيم العريي 
الإسلامي. كما جعل مدخلاً لذلك العرض العلام على التعليجع وأطوارة عند الغيرب قبل 
الإسلام وعند من عاصرهم من الأمم (ص7١-7١).‏ 
() المصدر نفسه. ص771. 
(65) المصدر مد 77 


9 الصا 5 15 
الملصدز نمسة» من ١‏ 


ا ا 


إلى غيره لِمّا فطر عليه من التأنس ومن الميل إلى التعبير عما يبجده وهو أصل 
فطرة النطق. ولهذا ترى من يحدثك عن شيء رآه واستحسنه يود أن يوصلك 
بكل تشخيص إلى مبلغه من إدراك ذلك المتحدّث عنه. وهذا أيضا مبدأ شعور 
التشخيص في البشر وهو أقدم طبعاً من النطق؛ إذ هو يظهر قبله في الطفل».7 


واكاك لقا رايا اليا 0 


ا 00 
الاجتماعية» إذ «تختلف أعدادها باختلاف الحاجات الذاعية» إليهاء فإن 


دراسة تاريخ العلوم للوقوف على أحوال تطورها وأطوار تموها 0000 
0 وه جو ا دمي 


م 


لج أ 5-5 / امه . 
د #2 1 0-4 نأا 3-5 5 بإنا 


مسالك ذلك النهوض 


ويشترط ابن عاشور فيمن يقوم بمثل هذه الدراسة النقدية التقويمية للتعليم 


21 لعجن تنه هق 1/5ى واشقيقة أن اتن اكور يهذا الحاسيل والتعايل كانه العليم اق 
جاد اا سيار اس كا حطى ابسادة الخو كال و 0 ع اه 


وس سرام 


15م الذي أصل هذه المعاني في تفسيره لقوله تعالى: لوَعَلْمَ ءَادَمَ الأَمْمَاءً كلها 
[البقرة:1” ] حيث قال: «ولا شك أن اللغات من أوكد الوسائل لعمارة الأرضء وذلك أن 
تدبير فرد وأفراد لا يفي بما تستدعيه العمارة المشار إليهاء بل تدبير الإنسان الواحد لا يكفي 
لضروريات نفسه؛ ولذلك كان مدني بالطبع محتاجاً لمعونة أبناء جنسه. والمعونة - خصوصية 
روي الع م ام د ا ا لا ا ا 


عاد 58 البيان قِرَانْها بنعمة الخلق في القرآن: حيث قال: < 9عَلَنَ الإنْمَادُ ا 
الْيَانَ4[الرحمن:7- 5 وقال في أول ما نزل: #اقرَأ باسْم رَبْكَ الي حَلّقء حَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ 
علق اورثك الأَكرَمُ الْذِي عَلّمَ بالقَلّم4[العلق 415-5. هذا الكلام منقول من خطبة 
الشيخ سالِم بوحاجب التى ألقاها بمناسية الاحتفال كاسن التمعية الخلدونية يوم: برآ رجب 
5ه وقد أوردها ابن عاشور كاملة ف السو الصبح بقرينس»ء ص١ .[١ ١5-1‏ 


رك المصدر نفسه ص لا. 


جخ ا عد 


الإسلامي «أن يكون مِمَنْ أنشأه ذلك التعليم نفس عانقا بحاجات الزمان 
وغايات العلوم, نَظَاراً إلى الروح لا إلى الجثمانء بعيداً عن متابعة السفاسفء 
رايا ا ع العام ب اإضال رارع اترضياار تن 
بعلماء الزيتونة ومشايخها وبنظرائهم في مؤسسات التعليم الإسلامي الأخرى 
كالقرويين والآزهر والنجف أن يتولؤًا هم أنفسهم مهمة نقد ذلك التعليم 
وتقويمه واجتراح طرائق الإصلاح وتعيين مسالك التجديد والتطوير فيه؛ 
ليسدّوا بذلك الطريق أمام الغرباء عن روحه والغافلين عن مقاصده. حتى لا 
يقوضوا بنيانه وينقضوا غزله أنكاثا. وهل ما حدث لعدهدٍ من تلك المؤسسات 
ناشع التطوير: و الددينق إلا مظهر لحا كان ارق حاشو كفي دض ل44 ويسطن 
لسدّ الذرائع دون وقوعه بأن يكون الإصلاح ذاتيَاء نابعاً من روح الإسلام 
ومساوقاًلمقاصده؛ موفيً بماجات الإنسان ومواكباً مقتضيات الزمان» فلا يكون 
قطيعة مع تاريخ الأمة. واف زابا عع اضول تقافكاء ان كرض عروغانات 
وتبالتها. 


ولنلق الآن بعض الضوء على صلة رؤية ابن عاشور وهمومه الإصلاحية 
بالسابوٌ ىق من محاولات الإصلاح. وإذ لين المقنام هنبا عقنام تأريخ لتلنك 
ا محاولات» فإننا نكتفي بإشارات إليها مبينة » اعتماداً على ما دونه هو بشأنها في 
عبارة جزلة رصينة. فبعد رسم خريطة تاريخية للتعليم الإسلامي» يرصد ابن 
عاشور عددا من محاولات الإصلاح التي شهدها ذلك التعليم في تونس من 
خلال جامع الز يتونة فى ه دا ههادمت 1 لطنتين الخفصية ١/اه‏ 5 
الى اسة 0 22ت مراحل محختلفة من حكقود السنخسشيور ١5 ١‏ 


*ا/ادام) والحسينية (0١٠1١-/19619م)‏ حتى نهايات القرن التاسع عشر 


() ![ م هه * ١١‏ 
اليس الصبح بقريب» ص١‏ أأء 


اح" 


الميلادي (أوائل القرن الرابع عشر ال مهجري). وإنمًا خص جامعٌ الزيتونة 
لاعتبارين: فهو - أولا - أدرى بتاريخه ومجحاله ورجاله؛ إذ فيه تخرج وبه انتتصب 
المريارع لحر أرفيا دكين واو التجرية والمعاناة الشخصية. أما ثابّا فإن 


أله ا ]يد 
4و 


جامع الزيتونة يمثل ثموذجا مؤسسات التعليم الإسلامي» يصح بشأنها ما يبصح 
بشأنه من تقدير» وينطبق عليها ما ينطبق عليه من أحكام, في الإطار السني 
لكي على حنم سر ركه متلرع بزح كاوق عا الاح ب ويدة للدي يقالن 
السيد محسن الأمين بخصوص أوضاع التعليم بالحوزة العلمية في النجف). 


شهدت تونس نهضة كبيرة للعلم في عهد السلطنة الحفصية التي شيّدت في 


ظلها المدارس» وأسيدت "كل ملدرسة إلى م سس العلما يباشم 9 لتعليم بها 


5507 عير إل تلامذتها». وأولِيِت اك خاصة بالعلم والعلماء حيث 
«فرضت الحرايات الكافية للمدرسين وللتلامذة أيضأ» #كمنا احودار بل 


العبدلية إبجامع الز ره | الع إحثمع الك ف ايقن لفقي : 1 
ل 01 ا 1 َي اجتمع فيها من د نا جلسدات القلول ما صضانز 


فراشا لستايك خيل الأسبات 37 


ل] أن نهم العلم قد أفل ابعد هذا الإشراق الزاهرء وخما ل ذكره بعد تلك 


2230 ا رت اليه 


الع زاكترا رارق ل اي هبذااوق الامتعيهاد لدي اوردقاء إشنارة إل مره 


لحيو الاسانة لحو عام ١٠4ة4ه/‏ الزدام ألئده الذ»., قا! ا 1 ٍْ 
- خيوش ال سبانية لتونس, ]1 1 اع وهو الحعرو الذي ثال عنة أبن أبي دينار في 


كتابه المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ما يأتي: «... وفي تلك الأيام أهين الجامع الأعظم 
[جامع الزيتونة]ء وذهبت خزائن الكتب التي بهء وديست بأرجل الكفرة معالِمٌ المدارسء 
وتفرق ما جمِع من , دواوين العلوم وتبددت في , الشوارع» حتى قيل : إن امار 1 
حيث النواوزيون الآن إنما يمر على الكتب المطروحة هناك». نقلا ع 0 


1 1ك ]ا د 8 14 انودام 


السلطنة الخقصية» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ٠ ١‏ 4ه 1585م ص 5 ”07 1751 


هسم 


الإشادة» حين انتقضت عرى الدولة الحفصية في مدة الحسن بن محمد أواسط 
القرن العاشرى حي إلى أن صارت تونس ولاية تركية سنة هه 
أي اراعودلك القرن امير غير أن مصيرٌ تونس ولاية تركية لم يكن لِيُخْيّرَ من الأمر 
فيا إذ (بقي العلم بع المتتعراد دولة مماليك الترك الدايات في حضيض 
البشرط ةقان سلكه وانزؤى الناس في بيوتهم اتقاء الفقن».''' ويذكر الوزير 
ابن السراج في تاريخه الحلل السندسية بالأخبار التونسية أن وباءَيْن أَصَابَا تونس 
في عامي 57١٠هس‏ و١١١١ه‏ قد ذهيا بالعلم بما كان فيهما من قيض العلماء. 
ولكن ابن عاشور يعقب عليه بأن «إهمال الدولة وتحكم الجهلة الموجهين من 
.البلاد التركية قد كان أوبا له [أي للعلم] مسن هذين الوباءين» فان الاسفيزاد 
بالسلطة وإهمال الدولة لجانب العلم وشدة المظالم التي تخلنت العقولء كلها 
كاتف أطيانا لحرت حرا كم 38 


يا ا ا 
والاضطراب السياسي والاجتماعي وغل العقول هي العوامل المؤدية || 
تدهور العلم وانحساره. وبمفهوم المخالفة فإن الاستقرار السياسي والاجتماعي 
وانتفاء الظلم وتحقيق العدل وانطلاق العقول هي الشروط الضرورية لنمو 
العلم وازدهاره. والحقيقة يمكن أن نلاحظ هنا أن مفهوماً أساسياً يتتنظم هذه 
الاعتبارات جميعاء ألا وهو مفهوم الحرية الذي احشل مكانة عالية في تفكير 
الشيخ ابن عاشور واهتماماته. وما انفك يتابع هذا المنهوم بالتخامي لظ 

كا ل" أ 4 اأت 0 


عت شلكدقن عق متاصيد اللسرريطة العليا كرا ليده ك0 لمم اجن 3 ولف 


الحورية الأخرى كالفطرة والسماحة والمساواة التى دعا إلى أن تكون هى 


1 لين لضع ترس 0 


22 أ دزراذ ؛ ص : 8 


الأصول الموجهة لعملية الاجتهاد والإستنباط في التشريع للحياة الإنسانية. كما 
نظر إلى الحرية في الوقت ذاته بوصفها أصلا من أصول نظام الاجتماع الإنساني 
في الإسلام؛ فهي بذلك في المبتدأ والمنتهى في النظر الإسلامي إلى الإنسان. 
وهذا المنحى في النظر إلى الحرية يجعلنا نجازف بالجزم بأنه غير مسبوق في مشل 
هذا التأصيل لماء ولا نعلم تمن جاؤوا بعده من سما في التنظير لما عليه وإن 
كنا لا ننتقص من قيمة ما قام به عدد من المفكرين والكتاب من دراسات 
تطبيقية لمفهوم الحرية في مجالات مختلفة من مجالات الحياة الإنسانية» وخاصة في 
سياق الحديث عن النظام السياسي الإسلامي. 


عر ا ا و ا حك لوي ب الل د 


7 حتى إن درس تفسير القرآن نفسه قد انقطع اجات المكرة يده 
سبعين سئةء وجاء عو عما عهد الدولة الحسينية التي انحاز موؤسسها أألباي حسين بن 
علي (الذي حكم ين عام 6ه لإى أهالي البلاد بعد أن خضد 
شوكة المر اديين وتخلص من 5 سطوة الجند التركُ. وقد كان مم محاور سياسة هذا 
الباي أن (أعاد ربوع العلم بعد اندراسهاء ورتب بجامع الزيتونة ثلاثين درساء 
وجعل للقائمين يتلك الدروس جرايات» معلومة. وبيذلك ازدهرت العلوم 
وعرفت رحاب جامع الزيتونة وأروقته علماء أعلاما نشطوا وأفادوا في كل فرع 
من فروعها. وسار على نهج الباي حسين عددٌ من الذين تعاقبوا على الملك 
بعده» على الرغم ثما وقع أثناء ذلك من فتن كان لما أثرها في تعطيل مسيرة 


أ 1 (12) 
التعليم. 


: تطأاو 


8 م 11 
ى زم متطاو ل في المرا 


ال 


سم 


بر ل 


وقد بلغت تلك الجهود الإصلاحية والعناية السلطانية بالعلم مبلغا مهما في 
ظل إمارة كل من أحمد باي (1800-1/171) ومحمد الصادق باي -١809(‏ 
17. فقد سن الأول للتعليم «نظاماً سنة /0؟7١هه‏ وهو المعبر عنه بالمعلقة؛ 
لتعليق ظهيره [-قانون أو مرسوم] بالحائط الغربي قرب باب الشفاء بجامع 


نوم أن تعر دوسي كل موي" كما الجن غناء ام اردق مدارييتة 
حديثة أطلق عليها اسم مكتب العلوم الحربية ومكتب المهندسين' وعهد بإدارتها 
إلى الشاب خير الدين كما «كلف العالم الزيتوني المعروف بأفكاره الإصلاحية 
الشيخ محمود قابادو بتدريس اللغة العربية والعلوم الإسلامية» وعهد إليه 
بمساعدة طلية المدرسة على نقل بعض الكتب الأؤووة إلى اللغة لوي 


م 


وفك" أسصك تندرسة بنارد هذه لتكون إطارا لأتكيعاب الفلوع درست 
وخاصة في مجال الفنون العسسكرية - ولتخريج «الضباط والمهندسين 
والفنيين»»”" وذلك محاولة منه لمواكبة التطورات العلمية الكبيرة التي كانت تتم 
ف البلدان الأوروية'وتسسجا على معران الأملاحات الى كانت تمر فق 
عاصمة الخلافة العثمانية باسم التنظيمات. 1 


أما عهد محمد الصادق باي فقد شهد ذروة تلك الجهوذ الإصلاحية: 
خاصة وقد تزايدت الأصوات المنادية «بإصلاح التعليم الزيتوني» وتنظيم 


)١(‏ المصدر نفسهء ص97» وانظر ما بعدها للوقوف على قائمة بأسماء العلماء المدرسين أثناء 
العمل بالنظام المذكورء وقد ممتفيم المؤلف وفق انتمائهم المذهي الفقهي» أحنافا ومالكية. 
2 الساحلى: مرجع سابق» ص19 . 


هيه و 


2 ا مرجع نفسه. 


ا 2 


طرقه؛ وإصلاح برامجه؛.”'' وقد تزامن ذلك مع صعود نجم خخير الدين باشا 
(ت: ١4‏ لاه( 18894م) الذي كان قد بلور مشروعه الإصلاحي في كتابه ذائع 
الصيت: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» وحاول تنفيذه أثناء توليه 
مهمة ألوزير المباشر أي ناتب مفوض عن الوزير الأكبر (180/7-1410)), ثم 
مهمة الوزير الأكير أو رئاسة الوزارة (18078-بابارز ).070 


ولئن كانت وجهة خير الدين الإصلاحية قد غلبت عليها الصبغة السياسية 
والإدارية والمالية فما ذلك إلا لأن تونس كانت في عهده تشكو من الوطأة 
و ا هذه الخوانب» شكاية كانت تزداد حدة بسبب النفودذ 


1000-6 م إلى ْ ٠.‏ م ع اس 00 
ألا ستعمار ين الأوروبي /١‏ لذى كان كالأخطبوط يتمدد في البلاد لتطويقها من كا 


2 نا الها 


)١(‏ بلقاسم بن حسن: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رائد الفكر الإسلامي بتونس (بمث غير 
منشور وبدون تاريخ)» تونس: الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين»ء ص7. 

() بعد سنوات من العمل في أجهزة الدولة وتولي عدة مهام استعفئ خير الدين من مناصبه 
المختلفة عام 185757 في ظل حكم محمد الصادق باي وذلك لمعارضته سياسة الاستدانة من 
الدول الأوروبية التي كان سين غلنها الوقيد الأكر مصطى خزتدان: ثم دخل «في عزلة تفكير 
واعتبارء تفرغ فيها لضبط معلوماته عن الحضارة الغربية» وتدقيق ملاحظاته ومقارناته. 
واستخلاص النتائج الاعتبارية» والقضايا الحكمية» من تلك المقارنات. وأقبل على رجال 
عصابته من أهل العلم وأهل السياسة الذين كانوا يترددون على قصره في شيء من الاختفاءع. 
واندفعوا جميعا يدرسون تلك النظريات ويحررونها غير منفكين عن الالتفات إلى العراقيل التي 
قضت بإحباط سعيهم... حتى تمخضت تلك الدراسات والمداولات عن الكتاب العظيم الذي 
ألفه خير الدين ا ساد كو اليذاات اوعجري جرال ارا لس د 
عاشور: مرجع سابق» ص7"8. 
وهكذا نستطيع القول بأن ما تضمنه كتاب خير الدين إِنْما كان يعبر عن تطلعات تيار مقدر 
كان يتنامى وسط علماء الزيتونة والنخبة المثقفة في البلاد. وقد كان في طليعتها الشيخ محمود 
قابادوا والشيخ عه وجا سيان :رارج وكرت لوزن انمع عماس 
الخقامس.ن لين لاه 8#اهم/ء١ ١85‏ -1888م). وهو التا, ن-الذئ نشا في كنفه محمد الظطاهر 


ه !) ١م‏ 


بن عاشور فأشرب أفكاره واستبطن تطلعاته وتمثل رسالته. 


10 14 يت 


جانب.”'' ولذلك كان همه الأول - كما يصرح هو نفسه - جمع ما تيسر من 
مستجدات الأوروييين «المتعلقة بسياستي الاقتصاد والتنظيم»» وذلك حتى 
افك ب اانا بكرن ف ردان لايد ولسوا ركنا ميباهدا ووز اناق 
أن نسترجع منه ما أخذ من أيديناء ونخرج باستعماله من ورطات التفريط 
الموجود فينا 7 


إل أنه مهما كان من غلبة هذه الجوانب في مشروع خير الدين الإصلاحي 
كما بلوره في كتابه. فإن موقع العلم والعلماء فيه موقع مهم بل أساسيء نظرا 
لأن «مخالطة العلماء لرجال السياسة بقصد التعاضد على المقصد المذكورء من 
٠‏ “أهم-الواجبات:ششرعاً لعموء”المصلحة» وشدة مدنخلية الخلظة.المذكورة ف -اطلاع : 
العلماء على الحوادث التي تتوقف إدارة الشريعة على معرفتها».”'' فمشروع 

خير الدين كان إذا قائما على ! لتسليم بضرورة ة التكاما مل والتعاضد بين العلماء 
والحكام حتى تتحقق مقاصد لل - الذي يتطلع إليه. وعنذه أنه لا حال 
للعلماء للتفصّى من هذه الخلطة؛ لأن «إدارة أحكام الشريعة» كما تتوقف على 
العلم بالنصوصء تتوقاف على معرفة الأحوال التي تَعْتبَّرٌ في تنزيل تلك 
النصوص؛2. ومن ثم فإن #العلماء الهدأة جديرون بالتبضر 5 2 سياسة "اكير 
ل أ ل الواة ف 0 الداخلية 0 0 أرياب السياسة 


41 انظروصنا حيدا وختصرا للأوضاع العامةاق توسن الى كاك مبايدة إياةتدوية أعين الديسن 
لمشروعه الإصلاحي وتوليه الوزارة في المقدمة التى كتبها الأستاذ المنصف الشئوفي لكتاب أقوم 
المسالك في معرفة أحوال الممالك» الدار التونسية للنشر (تونس»»؛ والمؤسسة الوطنية للكتاب 
(الجحزائر). ىمر ة 1 : ص" ؟ دع 


هع خير الدين التونسي: : أقوم المسالك» مرجع سابق؛ ص 46. 


68 ألى ا ار 
ال مرجع نقفسه. ص 


احذياة ومن القنان القدية الخنياه الاو تكن عن ؤللق مخ الكتاد عا 
نفسه عن «أرباب السياسة فقد سدّ عن نفسه أبواب معرفة الأحوال المشار 
إليهاء وفتح أبواب الجور للولاة» لأنهم إذا استعانوا به فامتنع صاروا يتصرفون 
اك ع 2 


وإذ كان الشعور لدى خير الدين ومن كان من العلماء على مذهبه في 
الإصلاح بأن التعليم الزيتوني ماله التي كان عليها لم يكن قادراً على الوفاء 
بتكوين مثل هذا الصنف من العلماء المناط بهم مهمة إدارة شؤون المجتمع 
والحجرلة جا إل بحاي بع الى تقد حات الدراعي تاتنية اعيترورة عل 
إصلاحي فيه يؤهله للوفاء بذلك. وههن: يتنزل ما قام به خير 'الدين وغعصبة 
العلماء والمفكرين الإصلاحيين * الذي تآزروا معه في تلك المرحلة الحرجة من 
تاريخ تونسمر نواوالغرب السلافي بل , وبلاد الإسلام قاطبة. فالجزائر جارتها 
كانك قناسقطت نيان رك سيط الاستغمان الفرتسئ بعد آن'فكربت جركة 
المقاومة والجهاد التى قادها الأمير عبد القادر ضربات قاصمة. أما تونس نفسهاء 
دار ع اي رمي سا ف با سي ابي اسه 
من الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وبريظانيا 0 وإرهاق فّ متصل لكاهل 
المواطنين بالضرائب والجحبايات المجحفة. وقد زادها استفحا الا الفناة الإداري 
والمالي الذي كان أبطاله' عددٌ من رجال الحكم الكبار. 


ولنعد إلى خير الدين ومشروعه الإصلاحي في مجال التعليم. لقد كان عمله 


)22 خير الدين التونسن: أقوم المسالك» مر جع سابق» ص07١.‏ 

(5) إلى جم تقفمه. 

0 
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م مفدخ5ت_وية 








نهدا المسدوكام] على أريقة سان عدلدف فق الآنج زالاد إفشاء المترسة 
الصادقية. ات إصلاح التعليم الزيتوني» وات إنشاء المكتدة العبدلية. وخ- 
ع بود رس اعسوم كاد قِ 


محورين الأ 


أنشعت المدرسة الصادقية عام ١174١ه/‏ 18174م: وقانك نين عرقيه 
«التحرير قانونها» وسن مناهج التعليم يم فيها وبرامجه) لجنة من علماء ء الزيتونة 
برتاسة خير الدين نفسه الذي كان قد تولى منصنت الوزارة الكبرى. وسارت 
اللجنة المذكورة في وضع ”نظام الصادقية على اعتبارها مدرسة قومية» تعليمها 
' عربي ديني [إسلامي].... وعلى توسيع التغليم العربي الديني [الإسلامي] 
: بتعليم اللغات التركية والفرنسية والإويطالية... وتعليم الرياضيات والطبيعيات 
والاجتماعيات» لعموم الفصول». وقد جرى تنسيق التعليم بالمدرسة الصادقية 
امع التعليم الزيتوني» بحيث يصح أن ينتقل الطالب في رتبة معينة من الدراسة 
الثانوية لإإكمال درانة العلوم الدينية بجامع الزيتونة» أو يتمحض لإتمام التعليم 
العصري إلى غايته)» ,” اويل تولت اللجنة نفسها التخطيط لبرامج التعليم 
الزيثوني «وضبط مناهجه؛ وترتيبها على ترجات” تتحكم في مبادئها ونهاياتها 
امتحانات النقل» وامتحانات الشهادات ولم تكن موجودة من قبل» مع جعل 
المناهج في كل درجة مشتملة لزوما على مواد الرياضيات والطبيعيات» بصفة 
مُقتَصّدٍ فيها لتوسيع المجال للعلوم الشرعية ووسائلهاء وتنظيم طريقة اختيار 
الأساتذة بواسطة المناظرات» 9 


.5 محمد الفاضل بن عاشور: الحركة الأدبية والفكرية بتونس» ص"‎ )١( 


اسودى ١‏ 2 4 
١١ 7‏ الب حثحي بهشسة) ضر " ©. 
دك ب 


ايج الس 


وهكذا فإنشاءً المدرسة الصادقية بما تضمنه تعليمُها مسن تدريس لْغْاتَ 
والرياضيات والطبيعيات والاجتماعيات يا على قاعدة التعليم الإسلامي. 
وإصلاحٌ التعليم الزيتوني بما أدخيل فيه من «مواد الرياضيات والطبيعيات»» إن 
كان الخرمقٌ قنهما إعباة ذلك العتقدت الذي تطلمع الية حون الذية ب معد 
العلماء المتبصرين «في سياسة أوطانهم)!. والقادرين على «اعتبار الخلل الواقع 
في أحوالها الداخلية والخارجية»؛ والمؤهلين لترتيب «تنظيمات منسوجة على 
منوال الشريعة». ولقد كان الإمامان الشيخ سالم ونا 14ت 
ه/1474-1818م) والشيخ عمر بن الشسيخ (179- 
411-1م)- أستاذا 3 عاشور - هما عماد حركة 0 
داخل 0 مع الزيتونة ا 0 كان مكبر عله ذالأنا: تذة 0 لنبوغ 1 
العلم والأدب»» والثاني «كان مُسَلَّما له التفوق المي والكمال العقلي»"'' 


امنا ةله وز اليعء بجع ١”‏ مم / 46 
م٠8‏ رميلهمها سل | <١‏ 


الشيخ محمد العزيز بوعتور |1 قدا م - 
7 - جد ابن عاشور لآمه - فقد كان يحمل لواءها داخل الأجهزة 
الحكومية بصفته وزيرا للقلم معضداً لخير الدين وعضواً في لجنة الإصلاح الى 


. 00 
مر ذكرها. 
ا ب ال 


ا 00 اليد 0 5008 الوزير 


11 محمد الفاضل بن عاشور: الخركة الأحيد وات كر لتر وى‎ )١( 


(؟) تذكر هنأ أن الشض و عتهء اإلذع كان وت ؟ لنقا حكومة خير الديا: خاطب اللجنة المشا 
ح وصور يب نا ورور" للقلم في لل سل 24 حمسا التححلة تدا 

إليها محدّداً مهمتها والمطلوب منها بقوله: (أنتم نخبة الجامع [جامع الزيتونة] فالمراد أن ل 
ليا الأيات ألم ونه ما التغم هة 3اءب؟ وإقرائكم)ء ] ا ل ا كن ككاة 
عب أي" حعفتم ملها القع قي عر اددحم وإخر انحو" السن الصبام بفريباة ص31 


الأكر الشيخ محمد العزيز بوعتور اذى كاعد انه انق اللجنة التي 
فكلك حصيفا لذلك. كانت المهمة الأساسية لهذه المحاولة تقوم على محورين 
اثنين: محور تنظيمي وبيداغوجي يختص بكيفية إدارة العملية التعليمية وترتيبها 
وفق مراحل معينة يفضي السابق منها إلى اللاحقء وبمعايير تقدير مستويات 
الطلاب» وطرائق تحديد الكتب المناسبة لهم والمتماشية مع مقتضيات الأحوال. 
أما المحور الثاني فيعْنى بمسألة إدراج العلوم الحديشة كالطب والرياضيات 
والمساحة والهندسة والتاريخ والجبر» واستيعابها في إطار التعليم الزيتوني. وقد 
كانت حجة الشيخ بوعتور لضرورة الأخل بهذه العلوم أنه «ليس المراد تكليف 
الكل بتحصيل الملكة في جميعهاء وإنما اللسرة كر اراي كر يانه صالت 
منها ترشحه إلى ؛ ما يؤول إليه أمره؛ ليرة تفع صيتهم؛ وتنتتفع بهم المملكة فيما 
يتقدمون إليه من الوظائفء وتستقيم أعمالهم فيما يُكلفون به» .© 


تلك هي أهم محاولات الإصلاح التي شهدها التعليم الإسلامي بجامع 
اه ل سيان ارتل لزي 


واستخلاص. عم تها. و تقد كاث لغماء لة خىء إل لآ م 41ت 
و ل ا ا له 2 عد وعد الكدين و اه ذ محفق يها الحسار 
يئًّ حاهد 5 سكيئلة: 3 اله عن 4-2 أما 

اق شّ د 1 5 2 صاد 34 طيلة لَه أربع. صة الشيخ مود 


فأبادو فقابادو كان هو الذي وضع أصول الفكر الإصلاحي لخديل «الذي ساد 
على الحيأة العقلية» وتطورت به الحياة الأديف” "وتخرجة علو يديه عصبة 


() أليس الصبح بقريب» ص ١51-١5٠‏ 
ا ل ا 0 5 
33 ) المرجع نفسهء ص .7١‏ يقول الشيخ الفاضل سس ٠‏ هأضهم؛ 5 عقف معدم !اث 05 : 


مور ني 2 تعاب وح 0 





يخ فابادق ما 

يأتي: كلا ريا خارف مادق نذا نشة صرئية صرق تجرد عن الج العادية تم 
وتعلق , بطريقة الرياضة وأجاهدة وألب . مأحة والخخلوة. 22-0 دما خا لجز أله هُ 3 
يد ك8 ( حو ده خني المخشر والخحعرقة 


متميزة من العلماء الذين تكاتفوا مع خير الدين في اجتراح سبل النهضة 
والإصلاح.» مثل الشيخين سالم بوحاجب و محمد بيرم. 


ولكن «كثيراً من رجال الإصلاح مثل الوزير خير الدين قد تركوا أشياء 


التراتيب [النظم] وعدهم لك نا يقة لهه) ”" 


أما امحاولة التى رعاها الشيخ بوعتور فعلى الرغم من أنها سنت السلوك 
الدواد عو امن العلم والخريعة اعبار ا 
جعلها ذَوْدةَ عن العلم #حفظت كيانه ربع قرن»»'” إلا أن قدرها من النجاح 
والاستمرار لم يكن ليكون أحسن مما لقيته سابقتها على عهد خير الذين إذ 
اكسبيت كساءً سوء الظنء فتلقاها شيوخ جامع الزيتونة بسوء الظنء وتخيلوا 
أنها شرك نصب ليبطل به تعليم العلوم الإسلامية وليجعل تعليم جاب اليكو 


على ما يهو ا" فصمموا على معارضته بتاتاً بكل قواهم؛ وتلك عادة عُرفوا 


- فشحل همته ومواهيه وعزيمته. وأقبل , على نواحي , العلم يطلب الوقوف على , حزئياتها 
ابققاناء فاتبعيض دائرة مسار ماته اتساعا منقطع النظير. الل الحكمة الإسلامية بين إشراقية 
ومنطقية» فأحاط بالمذاهب والنظريات. وتمرن على الطرائق» وتوسع في فنون الحكمة عامة. 
من العقلي والرياضي والطبيعي؛ إلى الفلكي والإلمي. فكان آية باهرة في علوم الحكمة انقطع 
العهد بمثلها طويلاء وسلم له ذلك بين علماء الزيتونة كافة»» المرجع نفسه.ء ص .7١‏ 

() أليس الصبح بقريب» ص١١١.‏ 

(؟) المصدر نفسهء ص!4. 

() المقصود هنا هو المستعرب الفرنسي لويس ماشويل مدير إدارة التعليم العمومي الذي كانت 
خطته قائمة على احتواء التعليم الأهلي والسيطرة على مؤسساته وقنواته. ولذلك يمكن القول 
إن موقف العلماء بعدم التجاوب مع الإصلاحات المقترحة كان دافعه الاحتياط وسد الذرائع . 
أمام مقاصد تلك الخطة وغاياتهاء وهو أمر لا يبدو أن أبن عاشور قد انتبه إليه في تقويمه 
7 11 !ا ! عا جاه +411 5 . إلبحر_ لء اأث 1 


موقم العلماءء وريا كان ذلك سيب لخمسهة الوصاااح وخرصة السديل صلية. 


لاالاٌ ب 


ل 0 المانشعة 
ويقاو ومون كل طلب للإصلاح ولو كان صواباء وهذه طريقة الحذر إ: نما تأتي 
من قلة غوص الأفهام في المساعي». 0 


مهما يكن من أمرء فإن غرضنا هنا ليس الحكم على مدى نجاح تلك 
امحاولات أو إخفاقهاء أو استقصاء عللها ومواطن قصورهاء أو الوقوف على 
دواعي قيامهاء أو التعرف على سييّر فاعليهاء وإن كان شىء من ذلك قد 
وردت إشارات إليه في ثنايا الكلام. كما أنه ليس بإمكاننا أن قري اا 
بعدها من محاوللات» 0 ابن عاشور أحد فرسانهاء إن لم 
يكن هو .فارسها بإطلاق»17 إذءلا تتوفن على المجطيات والمراسع اللازمة لذلك. 


2230 أليس الصبح بقريب» ص5 .١5‏ 

(0 يتتحلدث نث الشيخ محمد البشير الإبراهيمي عن الأثر الإصلاحى لابن عاشور, 000 0 
الأستاذ مشيخة الجامع للمرة الثانية » وكان ال م ضيه 
اممانت ؛ والضرورة الداعية إلى الإصلاح قاد رجحت؛ ومعنى ذلك كله أن التدجنز 
الاجتماعى قد كملء فى لجو واد و 0 ع نورٌ ذلاء الام تعداد مء با > إء” ى ا 


فخب الحواد في مضماره. وشع نور ذلك الاستعداد من ناره» وكان ما 
سر نفوس المصلحين من إصلاح وإن لم يبلغ مداه بعد. ٠‏ 

م يرجاممٌ الزيتونة في عهوده الأخيرة عهداً أزهر من هذا العهد ولم ير في الرجال المسيّرين 
رجلا أقدرٌ علي بي الإصلاح وأمدٌ باعا من شيخه الحالي. وإذا كان الإصلاح يسير 2 
الذئب ذنبه وإْمَا الذنب لطببعة الزمان والمكان» وضعف المقتضيات» وقوة المواتع؛ وحخميه 
أنه حرك الخامد» وزعزع الجامد» وأجال اليد المصلحة في الإدارة وفي كتب الدراسة وفي أشياء 
أخر؛ وتلك هي مبادئ الإصلاح التي ينبن عليها أساسه؛ وحسبه أيضاً أنه نبه الأذهان إلى أن 
إصلاحات خير الدين كعهد الأمان» كلاهما لا يصلح لهذا الزمان»» آثار الإمام محمد البشير 
الإ ب رأهيمي» مرجع سابق» ص .60١‏ 

ثم يضيف الشيخ الإبرأهيمي قائلا: ازإن الزيتونة لا تتبوأ مكانها الرفيع إلا بواسطة جهاز داخلى 
كاك الأجراء هن علمائياء يؤمهم إمام مدرّب محنك. فقية فق المذاهتب الإدارية» مجتهد : 
أصوهًا. . وإن ذلك الإمام المدرب الفقيه | لايع لشروط الإمامة في هذأ ا اد الأكير 


اإلثششك محند التعلاج 5 أن !1 اا اأمم._ممم ١ه ٠.‏ إإءه 
السام حم الطاهر بن عاشور) مرجع نقفسة: ص ١‏ م ما | مم الى [ تمسر الشيخ الإبراعيمي هذا 


الكلام بتاريخ 7م م١‏ في العدد 5 ؟ من جريدة البصائر الى كانت تصدرها جمعية العلماء 


أ مين م وي وذلك إبان 0 إنء عأ مشيكيحة الت نة للمر ج الغاز نمة). 
جر ادريال وو بان عوئى ان داصوز فسيعحة الريموية 


العلوم الإسلامية: أوجه قصورها وأسباب تأخرها ومداخل إصلاحها: 


ولنلو الآن عنان القلم إلى ما يمكن عدّه فلسفة ابن عاشور في إصلاح 
ل شك ا 0 
تلك المحاوللات ت التى سردنا خطوطها الكبرى. لقد سبق القول بأن ابن عاشو 
يصدر في همومه وارائه الإصلاحية عن رؤية تاريخية وحضارية شاملة 0 
الاجتماع الإسلاميء بما في ذلك العلوم والمعارف. وعلى قاعدةٍ من تلك الرؤية 
وبوحي منهاء فإنه يبدو غير مطمئن إلى جدوى تلك الحاولات الإصلاحية 
للتعليم الإسلامي ونجاعتها؛ إذ إنه غلب عليها الاهتمامٌ بالجوانب الشكلية 
واتلخازجتةء وقاتها أمرٌ جوهري خاول هو أن يشتوفي النظن والقول فيه ذلكنبم 


5 


هو جانب الأوضاع الداحلية والشروط الذاتية لذلك التعليم. . وستحأوأ اق 
الصفحات الآتية الوقوف على بعض تلك الشروط والأوضاع موقنين أن ما 
سنقدمه لا يمكن بأي حال أن يسدً الحاجة إلى دراسة وافيبة تستجمع آراء ابن 
عاشور في الأمر من مظان متنوعة وتتقصّى جهوده في الإصلاح الفعلي حينما 
تولّى الإشراف على التعليم الزيتوني في مراحل مختلفة» وتخضعها جميعاً للتحليل 


اللي وكس 1 اس 


| الممايلة قار نة و اطاد أ نما 3 به حذو د كهكأو لتنأ هذه. 
والمعويم و و كنربهد ىق وطار اومسع حا ا سمح ع 


لقد اهتم ابن عاشور - كما سلفت الإشارة - باستقصاء «أحوال العلوم 
الإسلامية» وطرائق تعليمهاء وأسباب النهوض والانحخطاط العارضين لما في 
كتين لأ عضرق”"” يونا عتاية حاضة بالنظارى قتروطة قا وا واسياه وها 
وسبل إشاعتهاء وعوامل موا وتقهقرهاء أصولاً وفروعا. وقد انتهى به ذلك 
النظر التاريخي إلى تحديد طائفتين من الشروط والأسباب التى أدت بالعلوم 


ارح ب 


الإسلامية - كما مارسها هو مُتَعلّما ومُعلّما يجامع الزيتونة - إلى القصور عن 
الوفاء اجات المسلمين في العصر الحديث في ظل أوضاع تغير فيها نظام 
الحياة في أنحاء العالم تغير ا استدعى تبدل الأفكار والأغراض والقيم العقلية» 
مما نتج عنه «تغير أساليب المعليمء ومقادير العلوم. وقيمة ة كماءة المتعلمين 
لحاجات زمانهم».”'' تخص الطائفة الأولى من تلك الشروط والأسباب العلومَ 
الإسلامية في بجملها من حيث نظمٌ تعاطيها وإدارة إنتاجها والجوٌ النفسي 
والفكري الذي يكتنفها. ومو ل لحيو حر من دلرو 
والأسباب مع ما يبدو أن الحاولات الإصلاحية السابقة 200 في القرن 
الماضي ي - قد صدرت عنه من نظر وتقدير. إاالظاتت كاه مح كل عنيم 
ظ لات إلا 0 حدةء . وى بالسياق 0 وهي تمثل ام 
أ ذه أله أمى 3 2 1 ١‏ الكل 


راي دعبن إليه ام لوي غير مسيوق إليه: بقدر ماده باد ايفية الي 


ها آراءه الإصلاحية في هذه ا العلوم. 


نذا إن:٠‏ #شخصه أتلك الش وط و الأسناء عال !! 
يبدأ ابن عاشور تشخيصه لتلك الشروط والاسباب بتصوير حال العلوم 
1 


سلامية تصويرا يَشِي بغير قليل من التبرم والضجرء فيقول: «وقف بنا 
المسير» وضاقت بنا التأليف» واختلطت العلوم؛ وأصبحنا نتابع فنا وتجد فا عون 
شاعرين الِحُسنِ اتبعناه؛ أم لقب نبذناه. . وتبدلت العصورهء وتقدمت العلوم؛ 
وطارت الأممء ونحن قعيدو علومنا وكتبناء كلما أحسسنا بنبأة التقدم والرقي 
رفكي لأسوال اعت كنا راهنا روصتا ابراه فانلف لط الرتع] وهبو 


الرسا 


ا و اا ب ا 


تركه الواقفون. فرزىئً 0 فائدة الانتفاع بأخلاقهم 50 010 
وسَلبوا شرف النفس باعتيادهم التقليدَ والاستكانة لكلام الغير» واعتقادهم أن 
ما أتى به الأقدمون هو قصارى ما تصل إليه قدّر البشر. فهم إذن عالة عليهم 
في العلم» والعبارة» والصورة, والاختيار أيضا»"'' (التسويد من عندنا). 


ذلك هو - في نظر ابن عاشور - الحال العام للمسلمين في علومهم 
وأوضاعهم الفكرية والثقافية؛ مقارناً ومنسوباً إلى ما تطورت إليه أحوال غيرهم 
من الأمم وإلى , ما جرى به الزمن من تغير وتبدل في أوضاع الحياة الاجتماعية 


عه اه 


مشاه أما أسباب الخلل والفساد اللْذين آضانا التعليم اللإسلامي فهو 
يلخصها في عوامل ثلاثة: فساد المعلم» وفساد التأليف» وفساد النظام العام.”" 


وأجْلى مظاهر الخلل في هذه الجوانب الثلاثة #جهل المعلم أو المؤلف أو واضع 


.١5١ص أليس الصبح بقريب»‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ص .١١90‏ وبروح مماثلة للروح الى أملت على ابن عاشور تقويمه لأوضاع 
التعليم في جامعة الزيتونة نظر السيد محسن الأمين الحسينى العاملي -١7857(‏ 
١0هم/‏ 1107-1856م) كبير مجتهدي شيعة آهل الشام في عصره إلى ما كان يجري في 
الحوزة العلمية بالنجف (العراق) فكان ملشخص وصفه لها على النحو الآتي. يقول: «#ومن 
الأمور المضرة ة الى يجب التنبيه عليها واستطراد الكلام إليها. .. الفوضى الضاربة أطنابها في 
كذرية الشيق الأشرف هالظالت يقرا إلى شاد ؤق اى كا شاه وعسين فين شاف لا سير 
على شيء. والطلاب كلهم ليس لتدريسهم ميزان ولا *بروغرام* يمشون عليه إلا ما أورثته 
العادة القديمة التي لا مجبر عليهاء وليسوا كلهم أنبياء مرسلين كاملي العقول والمعرفة بما ينفعهم 
و ا ني اي وك لالد وري لاد 


5 تنك الا تعد خناء 1 ل آ يا كار 1 م أ" 1 ه أخريفاة ما أ م اء. 0 


الثاقر به أضعاف ما انتفعت» ا محسن الأمين العاملي: 50 الجواهر ونزهة النواطر في 


1 الك إعا إل ١١‏ دام ١‏ أر. ]مد + 11 1 


عدوم اه ادن , والاواخر 7[ صممث | / مير وانكاء : منشورات المكتبة العصرية» بدون تاريخ): ص8 ؟. 


داه م - 


نظام التعليم بمراتب الأفكار ومقدار قبولماء وبمراتب العلوم بالنسبة إلى 
قابلية الأفكار»"'' (التسويد يد من عندنا). وهي من العموم والد لشمول بحيث تمل 
فاده كلبة يكن أن طق عان أي مجتمع وأي حضارة. ولن نتوقف كثيرا عَدَل 
عاملئ المعلم والنظام العام للتعليم على أهميتهماء إذ غرضنا هنا أن نتعرف 
نظرة أبن عاشور إلى المشكلات البنيوية للعلوم الإسلامية كما وقف هو عليها 
دارسا ومدرّساً لهذه العلوم» وكما حاول أن يقرأ تاريخها من زاوية هي أقرب 
إل تي عله القماعات الحرقة #ههدا ناك بدن ماح لكيه فى فشان 
أصول الاجتهاد ودعوته إلى تأسيس علم المقاصد. 


على 1 أن ما شنثور ده لو ن محلو من إيماءات وإنحخاءات - تععقى الاريقت وترشد 

)+ أأد ”ماد . 1 سم وا ع اكد 01 إ[ظ٠‏ أله . و 

من طلب المزيد إلى اخسحاز لب أالقٌٍ وان البعدهم سبع حص يجاني مسن لجيه 
ذينك الجانيين . 


والقية لانو عاتسووجع شبر انين امسلا و للم ارت 
وطرائق التدريس وفي أحوال الأساتذة تأهيلاً وتدريباً وضبطأً لهم بتراتيب 
إدارية معلومة » إلا أنه لا يتردد في إعطاء الأولوية لإصلاح العلوم في ذاتهاء 
إصلاحا ينبغي أن ينعكس في التآليف المستخدمة لتدوينها وإشاعتها. ففي رأيه 
أن الناس لو أحسنوا ( اختيار التآليف ونظروا في عوائق التحصيل فاستدركوا 
نانسا وأصاع را غناك ا كان التلمين يقر | الحو طواك:وفاقسة وهنو مزاع عدة 
التكلم بكلام معرب, ولا كان يقرأ الأصول وهو يوم يختم المحلى لا يحسن 
ترجيح رأي بله استنباط حكم».''' وحجته في التركيز على التآليف أو الكتاب 


)00 ليس العبج بقريب»ء ص7/8١.‏ 


+ إلمت 4 ص الي 5 ل الأنس أن تقال‎ 429١ 


اؤأخج - 


المدرسي هي أن المعلم مهما بلغ به الجمود لا يمكنه أن يحول بين الأفهام وما 
في التآليف» ونحن نقتنع من إصلاح العقول الغضة بأن تطنّ على أسماعها 
الآراء الصائبة والعلوم الحققة» ولا نخشى في خلال ذلك من صرف أذهانهم 
عنها بصرف صارف» فَإنٌ لنور الحق لاا 97 0 


تإجالة الكنانب الدرسن فل طتيده إذا اسه ابا ر الأساسية لإصلاح 
التعليم» وبدونها لا يؤتي الإصلاح فى النواحي الأخرى أكله. فكتب السابقين 
التي كانت عليها العمدة قد أدت وظيفتها طبقا لظروف زمانهاء ولا مسوغ 
للتقيد بها وقد حالت الأوضاع وتجددت المشكلات وتبدلت الذهنيات. وإنا 
لواجدون الرؤية نفسها أو ما هو قريب منها عئذ السيد محسن الأمين إذ ينظر في 


1 141 1 
أ-حوال ! 


أت أ لمة نال : 


, في الحوزة العلم لعلمية بالنجف فيبين جوانب القصور المنهجي في 
كقبو الت ويس .فقول: ل(ومسن ا لاض رة عدم هديس كد ب التدر اسع 


حو 0 كمشكو هه حصيسيية 1 ليع 3 © 


وتنقيحها وتحسين عبارتها وحذف الفضول منها وحذف ما هو من علوم أخرى 
ل يعلمها الطالب بعد أو لا يتعلمها أصلا ”© 


وإنما اهتم ابن عاشور هذا 0 كشالة دونه لي والتأليف فيها 
لأن ذلك - في رأيه - «من مبادئ نهضة الفكر البشري لا يجحده الإنسان إل 
..إذا ]لم يشعر أولاً , بالحاجة إلى العلم؛ 0 وبأنه يتكامل بتلاحق الأفكارء 
وبأن الأفكار لا تستوي في وتنا توا" وهنا يعني - كما سنوضح لا 


)١(‏ أليس الصبح بقريب» ص59١.‏ هذا وقد تناول ابن عاشور جوانب الإصلاح الخاصة بنظام 
التعليم وبأحوال المعلمين في مواطن كثيرة من كتابه. انظر خاصة الصفحات 169-1١98‏ 


و150-774. 
9 الشية اسه 0 0 معادن الجواهر» مرجع سابق» ص”7. 
9ع الجن ألم 11 


رقي تزاكقية النسو اللغرقة أوطور الشلوع وتكامليا. 


يسوق ابن عاشور خسة عشرة سببأ ذات صبغة نفسية واجتماعية وثقافية: 
درى أنها قعدت بالعلوم الإسلامية وأصابتها بالجمود والانكفاء. وهذه 
الأسباب منها ما يعود إلى الأوضاع السياسية والحضارية والتاريخية العامة التي 
اكتنفت تطور تلك العلوم وواكبت مسيرتهاء ومنها ما يتصل بالمناخ الذاتي 
والإطار الداخلي للبيئة العلمية نفسها من حيث ما يسود فيها من أوضاع 
عقلية» وعلاقات اجتماعية» وأحوال نفسية» وؤخصال ومسالك خلقية. 
لمع ع سح امد ص را اا ادص ريد وار 
هو متفرع عنها أو منته إليها بطريق أو الو 


يزى شيخ الزيتونة أن العلوم في تاريخ المسلمين قد عرض ها توقف فجئي 
مع نهاية العصر العباسي (بما قام من الفئن الي استأصلت الدولة العباسية 
ا ا ا 
كل علم عند الحد الذي تركه المتقدمون»./"' 


ا 


ذلك ق:الأوع الاعساعية والسياسةة ةو الدشازرة النان وب كاوها 
ونان ]فى نوكت سر ة لمان وسهت: قلاف إن الاراجئم العسا الذي عد ان 
للحضارة الإسلامية والضمور الذي ضرب حركة الإبداع الثقاني والتجدد 
الاجتماعي فيها بما آل بها إلى ركودٍ فتحذّل عبر القرون» كل ذلك قد انعكست 
. آثاره على | مرق كن الجايم والفرف , ذلك أن نهضة العلوم و وامعا رت 


1 1 كل ذلك لا يتم بمحزل عن الإطا 


م4 1 م الى 
اللي الصبح بقريبء ص 


الاجم د 


الاجتماعي والحضاري العام الذي تتفاعل معه وتتأثر به وتجيب عمّا يطرحه 
من قضايا ومشكلات 7 


أما الأسباب النفسية والفكرية العائدة. إلى البيئة العلمية ذاتها فتتمثل في 
«الإعجاب بآراء المتقدمين كيف كانتء وتنزيهها عن الخطأ» مِمّا نتج عنه أن 
العلم 0 «في نقل واحدو عن آخره ورَبّما وجدت في التآليف نقل قولين 
متجانبين [-أحدهما إلى جانب الآخر] وهما متضادّان» من غير أن يبحث 
ل ا ل 
وأصلحوا الكلام بكل تكلّف» '' فانعدمت بالتالي ملكة النقد» وسادت عقلية 
التقليد وال: لتسليمء يكل ؛الببو 0 ت والئخ خريجات مهما كان الكلام 5 اسه لا 


يستقيم» ومهما كانت الآراء المتلقاة لا تنهض على حجة ولا يسندها دليل. 


والحق فيما تركه السلف من علوم وما أسَّسُوه من قواعد وما وضعوه من 
أصول هو - كما يؤكد ابن عاشور - أن يقرأما الطالب ويدرسها «لتخدم 
فكره لا لتستعبد أفكاره» ومتى استأسرت القواعدٌ الأفكارٌ بان خطا النظر)» 
ذلك انه لاسن اقتصرنا فى تخليباتنا على :امنا انشبية لنا :سانا ووففنا عتدمنا 
حدّدواء رجعنا القهقرى في التعليم والعلمء لأن اقتصارنا على ذلك لا يؤهلنا 
إل للحصول على بعض ما أسّسُوه وحفظ ما استنبطوه» فتحن قد غَلِيّنا يما 
فاتنا من علومهم ولو قليلا. أما متى جعلنا أصولّهم أسساً رفي الجا 
عليهاء فإنا لا يسوؤنا فوات جزء من تعليماتهم متى كنا ققد استفدنا حظأً 


ص لا/ا١,‏ 


ذم 


أ 0 
١1#‏ اليس الصبح بقريب» مر ١٠‏ 


مم ل 


وافراً قد فاتهم»”" (التسويد من عندنا). فامحافظة على العلوم لا تكون إذا 
جره العكر فك سل :ما قنادة الأو لون وفوف هتنا من وفكة وإفينادة إنتاج لمتونه 
بالشرح والتعليق والاختصارء بل تكون بالإضافة إليه و البناء عليه وفق ما 
تقتضيه الأحوال وتستدعيه. في المنهج والصورة والمضمون جميعاء عودا في ذلك 
إلى الأصول الباقية التي قامت بها تلك العلوم وتأاسس عليها الاجتماع 
ا ا كن 
الخاتم : اقرآنا عفوفلا أو سنة صحيحة يديمها الوحي».”" 


وهنا يصوغ ابن عاشور قاعدة جليلة بشأن تدوين العلوم ومكانتها ني 
الاجتماع الإنساني وما يتصل بذلك من علاقات أجياله بعضهها ببخض . فالذين 
ينهضون بتأسيس العلوم وتدوينها يكون قصدّهم - فضلاً عن إجابة حاجات 
زمانهم - إغناءً «مَنْ بَعْدَهم عن إضاعة مثل الوقت الذي أضاعه الأولون في 
استقداح أفكارهم. ليصرفوه في الزيادة على ما وصل إليه الأقدمون. 
ولترتقي أفكارهم على ما كانت عليه؛ فلا يُفهم من وضع أي علم أمر الناس 
متابعة ما وضع لحمء د لي م بلغ إليهم من وضع الواضعين بكل تسليم: 


5 انما م الم : 7 
بل ١‏ نما عنى الواضعون من تدوين العلوم اختصارٌ الوقت للخلف» وعرض 


نتائج عقوهم م عليه؛ لينظرها فيتبعها أو ينبذها إلى أحسن منها أو أصح. وني 
ضمن ذلك أمرٌ لنا بإعمال النظر كما عملوا والاستتتاج كما استتتجوا» 


(التسويد من ا 


23 اليف الصبح بقريبء ص19/7. 
ره 


0) الترابي: : مرجع سابق» صن 191. 


4 لبي الصيح ؛ رسع صا "“/11 
١‏ ان عم شر يب ل : 


فنموٌ العلوم واستمرارها ووفاؤها بحاجات أهلها نما الحقّ فيه أن يتلقى 
الخلفُ تراث السلف واجتهاداتهم بروح متحررة من الرهبة إزاءهاء وبعقول 
منفتحة على حاجات زمانها وأوضاعه الور كاد يكون داه التعامل مع 


أ 


نتائج عقول الأولين مجردّ انقيادٍ وتسليم لمذاهبهم في ! النظر» ما رز اجتهاداً 
قوامه التمحيص والنقدء فالإضافة والتجديد. وكأن ابن عاشور بهذا يذهب إلى 
رؤية تراكمية لحركة العلم والمعرفة» وكأنما هو أكثر هما بروح التواصل. والتقدم 
الت ينبغي أن تسري فيه» بحيث لا“تكون جهودٌ الأولين واجتهاداتهم أغلالاً 
على عقول الآخيرين وأفهامهم؛ ولا تكون إسهاماتٌ هؤلاء وإضافاتهم اغترابا 
عر تراك أو مكارو قطيد افع فهو بذلك إنما يدعو إلى موقف وسط قوامه «أن 
)200 


»! 


نعمد إلى ما أشاده الأقدمون فنهذبه ونزيده)» لا أن نعتكف فيه أو أن تنحالة: 
ذلك أن العلماء السابقين إنما «غرسوا لننمي» وأسسوا لنشيد» وابتدؤوا لنزيد»؛ 
فضلاً عن أنهم لم يكونوا في لدرجة واحدة من العلم؛ بل منهم العالم المنشئ 
لقواعد وأصول؛ ومنهم الذي ما اشتهر اسمه إلا بفضل عوارض»."' ى 


ويتصل بنفسية الانبهار ونزعة التلقي والتسليم إزاء تراث السلف «سلبُ 
الحرية عن العلوم بسبب قصر العلم في نظر الجمهور على فر كام البيلب 
وانحصار التآليف في نقل ما مضى من غير بحث؛»؛ ولذلك «أصبح الْبتَكِرٌ عرفية 
للتكاية أو الاضطهاد؛ ناهيك بالمعترض على بعض التقدمين».”" ولا أحد 
ل ا 0 - وهي من الشروط 


2 
الذاتية لنمو الع كه ل ههه حال عن 1 تقوم إلا بالحرية واإنطلاق العقول 


يمكن أن تقوم إلا 
0 


253 تفسير التحرير والتنويرء تونس : : دار بوسلامة للنشر والتوزيع: ا ا و 


دم |[ أأم م همأ 
م 7ه امسر لصبح بقريب» ود 90 


5م ل 


قا دن حياة ا مجموعة العلمية معلمين ومتغلمين» ويستدعي طرح المسائل 
وإثارة القضايا وتقليبها على الوجوه الممكنة جميعاء استقداحا للرأي بشأنهاء 
وترتيباً للحجة والبرهان فيها إثباتاً ونفياء أو قبولاً واعتراضا. ومن ثم فسلب 
الحرية عن العلوم و«حظر النقد والبحث؛ فيها «أمرٌ بإبقاء الفاسد على فساده. 
وهو شعبة من شعب الرضا بالموجود الذي هو من أكبر أسباب تأخرنا».'' 


وف تفسير حالة التقليد والانكفاء التي استبدت بالعقل 2 لعقل المسلم بعد عهود 
الاجتهاد والتاسيش الأول يذهب ادن عاشور مذهبا 7 مفاده أن أجيال 
التقليد قد أصيبت بالانبهار والانبهات أمام ما أحرزه المتقدمون من نهضة 


مات لم ؤ 511 ]ىا 


وتشك م في العلوم. وتعليل دذلث عنده هو «شجاعة الأولين وإطلاقهم؛ لأتهم 
غير مسبوقين بما يوثق أفكارّهم و أقلامهم». أما جمود المتأخرين فيعود إلى ما وقر 
ف نفو سهم اامن المتابعة أيد[»). ا الذي ف حقيقته ركول إلى الشعور 
بالدونية والقصور واستصغارٌ للنفس أمام تراث السلف لكثافته وثرائه واتساعه 


0 لات اواك لسار ل ا رم ال عن لخاد 
ا ِ 


ونعونى موديو ووو التو 1 إئ فا 2 تاق و 2 
ذلك: 


)01( لب المع يقري بع صر /لا؟ا ١‏ يذكر إين 2 عا 5 نذا الم دده أن 0-0-7 فرمانية داخضة 
ا 1 


.١‏ يذكر ابن عاشور بهذا الصدد أن جده وسميه الشيخ محما 
الطاهر بن عاة ا ا ا 1 
النهضة العلمية وألفكرية الى حصلت في ظل ولاية المشير أحمد باي الذي قاد حركة إصلاح 
واسعة كأن من أبرز 200 من العلماء الشيخ الشاعر محمود قابادو. امسر قي 
ص ؟17. 


22 المصدر :ة 5 ارا 


كوم ب 


ولذلك ركن علماء عهود التقليد إلى تمجيد "آراء آساتذتهمء فعدُوا ايم 
نهاية العلم» وصارت خالفتهم معدودة من الموسء فلم يسع الناس إِلأّ خدمة 
كلامهم وتطويلٌ المسودات بالمناقشات في أفهامهم؛.”'' ولئن اعتذر أنصارٌ 
المذاهب من المقلدين بأن سلب حرية المباحثة والنقد في العلوم إنماالمرادبه 
(تقليل الخلاف»» فإن هذا اعتذار متهافت في نظر أبن عاشور؛ إذ «الحقيقة أن 
غلق باب النظر هو المانع من تقليل الخغلاف أو توحيد المذهب. إذ لا يمكن 
الخوض في ترجيح قول أو الجمع بين قولين ما دمنا نمنع المرجح من مخالفة 
المذاهب المعروفة» 7 ونتيجة ة لذلك «جاءت التآليف مختلطة» وعلى نحوها 


ٍ أصبح التعليم» ومنها نتيجت أفكارٌ غتلطة همُها العُْدُ والتخليط؛ فتوارنت 
2 


00000 2 بحيث قل أن تجد مسلما غير منتسب 
. 5-8 0:0 اا 1 ج ا 

لطريقة منها». وات كان من أخلاق التصوف الحمودة تأكيٌ قيم الزهد في 
الدنيا والقناعة من متاعها بالقليل» فإن مثل هذه القيم قد انعكست سلبيًاً على 
ويف الحازة [ذ. قو سبوب إلى تلوس السات ور انها وفيا ينا لرمعردا: 
واحتقر الناسٌ #سائرٌ العلوم إل علوم المعرفة بالله (الذي هو التصوف 
عندهم))» واستقر 3 تعرّدٌ النفوس على قبول ما لا يُفهم والاقتناع به؛ لأن في 
كب التضوف رموزا ومغلقات ودغاوى لديل غليها: لكر سماع ما 


2000 العنية الصبح بقريب» ص .18١‏ 


١؟)‏ الصد: اسه م ١144‏ 
1 5 سح ايض 2# معن 20 إن 
(*) المصدر نفس صضص١1١-19/1.‏ 


ا .1-1 


14 المصدر نقسه» ص 1لم 1 . 


رم - 


لا يُفهم والاقتناع بكل ما يُسمعء وأنّ مِنْ عُلْوٌ العلم أن لا يفهمه الإنسان». 
وقد عبار: للك كله الخاذنا قائنة رانين راشيفة عدف الخقير 0ل ما ل 
إزالتها «إل بعد طول السنين ودوام نصح المرشدين».'" 


وإن مما ساعد حالة الركود الذهني على أن تتوطد وأدّى بفروع العلم 
والمعرفة إلى أن تتوقف وتتجمد «التهاون بعدة علوم نافعة» وقد نش أهذا عدر 
عدة أسباب سابقة؛ منها التقديس الصوفي المتقدم» فإنهم حقروا علوماً عجزت 
عنها أقلامهم من العلوم العقلية العليا والشرعية» كعلم أصول الفقه وعلم 
البلاغة والتاريخ والعمران 5" ولا مد التعريعة ]ذا كادي 
5 راسة التاء ريخ تكمن في ف كونه بحثاً و فى «أحوال 2 موأ ا مر 1 
وهبوطها””» وسعياً للوقوف على عوامل صلاحها وفسادها”' بحيث تمكن 
متعاطيها من «عقل التجربة [الماضية] وتجنب المضار والسعي للمنافع»)”” فإن 
الم العو كاده ابن عاشور - كان يتخرج منه الطالب جاهلا ب 
«أحوال الأمم الماضية» والتاريخ الإسلامي وتراجم رجاله. وتاريخ الأمم 
المعاصرة» وتاريخ ل الجامع [- الزيتونة] لا يعرفون 
عن أحوال العام نا ” رق هذا السياق يستعيد ابن عاشور موقف ابن 
خلدون فيأخدذ على المؤرخين (إهمال العناية باستنتاج الغايات من أسبابها 
وإهمال التعليل [للوقائع والحوادث التاريخية] لا سيما في نشأة الدين»» الأمر 


00 البسن الصبح بقريب» ص 185 . 

() المصدر نفسه. ص87١.‏ 

المصدر نفسهء ص .١75‏ 

() تفسير التحرير والتنوير» مججلاء ج4» ص/5. 
(45) أليس الصبح بقريب» ص 1074 


0 وني 5 .حجن 


م - 


الذي «ينوء بهمة المريد للفلسفة العمرانية» وهو يروم التعرف على «أصول 
التقدم والمدنية ف الإسلام»."" 


أما «الفلسفة الباحثة عن الدقائق الفكرية» فإن أهميتها تتمثل في «إنارة 
العقل وتدريبه على فتح أبواب الحقائق المضفودة» والحكم الأعلى على عموم 
العلوم») بما تروض عليه الذهن من ممارسة المغلقات المعلومات2.”) ومن ثم 
فوظيفة العلوم الفلسفية الأساسية وظيفة تحليلية ونقدية تتمثل في «نقد العلوم 
والبحث في أسرارها وعللها».”" إلا أن التعليم الإسلامي قد حُرم هذه 
الوظيفة التحليلية لقني للفلسنة إلى تصنى علبها وعلى ليوم أخبرى معها 


عتبارٌ «المخوض فيها إضاعة زمان»)» ومن ثم فإن «متعاطيها لايجِد نصيراً غير ١خ‏ 


ميس ا سيار 


3 


راء كتبها والقيام بدروسها وإغناء علمائها».” : '' وقد حصل ذلك على الرغم 


من أن القرآن جاء بتعليم (حكمة ميزان العقول وصحة الاسنتدلال 5 أفانين 


محادلاته للمعاندين و 5 في فى دعوته إلى البظ م مكل 


00 *« 
0 انع ”.ه.ا جر 1 


عرو عام ]درك تخد حا 
العلوم ل بيلك العدوم الفترورجةة ب إز ]اننا عب زعقي الأنل > قله ام إل 
إخراجها من دائرة اهتمام المجتمع المسا الل د رادرات 


0 


)١(‏ هذا الكلام من محاضرة لابن عاشور ألقاها في نادي قدماء الصادقية في شهر ربيسع الآول عام 
1 (الموافق لمايو 5 )١90‏ بعنوان «أصول التقدم والمدنية في الإسلام؛ ونشرتها جريدة 
حبيبا الأمة في عددها ا وات الثاني. وكانت هذه المحاضرة «أول 


مماض. 5ه بيه ع1 الاطلاق») ما ذكر نحله العك م مد الماما ب يء٠‏ عاء و. اق كثايةه 
وين “بدا لود “2 بتونس على أل - 4 كما ذكر الشيخ محمد الفاضل بن عاشور في كتابه 


الحركة الأدبية والفكرية بتونس» ص98 2٠١‏ وأورد نصها كاملاً في ص 1817- ار 
(0 المصدر نفسه؛ ص .١795‏ 
16 الفدو سس ل 11 
(5) المصدر نفسه. ص 187. 


ومؤسساته الرعاية الكافية الى تمكنها من النمو والازدهار. 


ولاتنفصل الممارمة العلمية -في نظر ابن عاشور - عن قيم الأخلاق 
والسلوك. فمثلما أن الأوضاع العقلية والأحوال النفسية التى تسود في البيئة 
العلمية ذاتُ أثر بالغ في حركة العلم والعرفة اودهارا وامطايلاء لات 
الأوضاع الخلقية التى تنصبغ بها تلك البيئة تؤثر هي الأخرى تأثيراً كبيراً في 
تشكيل وأقع الممارسة العلمية وتحديد وضعية العلوم. بل إن جانباً مهمّاً من 
الأسباب والشروط التى مرت معنا في الفقرات السابقة ترتد في نهاية التحليل 
إلى جذور وأصول خلقية وسلوكية. ومن ذلك «سوء التفاهم بين العلماء في 
خلافياتهم» وسرعتهم إلى نبز المخالفين وإلى إشاعة التشنيع والسباب حتى 
تصبح في الغالط إلى لحق أشد عليه من وقع الخسام لأجل الحمية التي تضسب 


ك1 
فيه من , أعتراض العا 09 


ومن الأمثلة التي يسوقها ابن عاشور لذلك ويعتبرها من أوضح الشواهد 
على ما تقدم «نقَلٌ الأشاعرة عن المعتزلة مذاهب يقرّرُونها بوجه يشك سامعْه 
هل المولاء المحتزلة عقول: فاق كان هن العاتفين ق اطباز الفقلة اشرق ارهن 
وأرغى وأزبده وإن كان عارفً يقظاً بصيراً بالتراجم والتاريخ داخله الك ورد 
ما ينقل له إلى ما يجوّزه الذهن» فوجبد الخلف طفيفأء كما في مسألة صفات 
المعاني» وقدرة العبد, والحسن والقبح».""" ولكن «التهويل على المخالف 
ظ والتنابز بالألقاب واللوازم» كثيراً ما أدى إلى فتن مريعة وخيمة العقبى:'"© مفل 


() أليس الصبخ بقريبء» ص”187. 
() المصدر نفسهء ص 185. 


د ةق 0 5 ورين ؟ 
2 11 [فقيدر تنقسفى ص6 + ١‏ 5 


1١‏ ب 


«مسألة خلق القرآن» تلك الفتنة المضحكة المبكية»» مِمًا أدّى إلى «كثرة تحريف 
المخالفين كلام مخالفيهم. وذلك شىء يعسر الاسكناء 95 


بهذا تكون قد وقفنا على أهم الأسباب التى أدت - في تقدير ابن عاشور 
- إلى مود العلوم الإسلامية وتدهورها وأقعدتها عن الوفاء بحجاجات المسلمين 
في عصر شهد العالم فيه تحولاتٍ عميقة وشاملة في مناحي الحياة كافة. وقد جاء 
تشخيصه لتلك الأسباب والعوامل من الدقة والشمول بحيث يرشد المتبصر في 
الأمور إلى إجواك بتطليات سلوج المنشود وتحديد المداخل المناسبة له. ولكن 

الشيخ لا يرى في ذلك قنعا وكفاية» بل يحتاج الأمر عنده إلى ارام بأسباب 
٠‏ تأخر كل علم في ذاته من , العلوم الإسلامية المتداولة» ليكون هذا البحث تاها 
تضيء به مسالك ما يتحيه الأساتذة وما يهجرونه ما يمربهم في أوقات 
المطالعة والتحرير» وليكون ذلك أيضاً مهدأ لتأليف كتب قيمة في العلوم»”" 
(التسويد من عبندنا). ولّمّا كانت رؤية ابن عاشور ونهجه في الإصلاح قد قاما 
- كما قدمنا - على نظر تاريخي في مسيرة العلوم الإسلامية وأطوار نموها 
وتراجعها وعلى تقدير لِمّا آل | ليه حالّها في عهده: فإن تحديده للعلل والأسباب 
الخاصة بكل علم منها على حدة قد انبنى على تقدير وتقويم لِمّا كان يجري 
تدريسه فعلاً في جامع الزيتونة من فروع تلك العلوم وهي: التفسيرء والحديث» 
والفقه» وأصول الفقه» وعلم الكلام» وعلوم اللغة (الإنشاء والشعر والنجو 
والصرف وعلوم البلاغة والبيان والمعاني والبديع»؛ والمنطق» والتاريخ؛ والعلوم. 


وكما فعلنا في استعراضنا للأسباب التي أدت إلى تدهور هذه العدوم في 
مجموعهاء فإن استعراضنا للأسباب الخاصة بكل علم لن يكون تفصيليًا 
مرا ولا ليق اا سنتصر على بسضى تلك العلوم» معز 
نظرا لما تمثله في تقديرنا من أنظار غير مطارروقة 
على النحو الذي قررها به» وربما غير مطروقة ألبتة. وإذ نحن نفعل ذلك فإنًا 
ناكل أن رفع أو ترفق قررقا إل كراضة ينه الحواكيه اليك كن كنز راكاد 
راهنا الول يما مكنا عنه و هذه الحاولة الحدود. وإ كا بانق ةله لاد 
دا ززكل العام لض اه قدي لما بال في تقويمه لأحوال العلوم 
الإسلامية والتفكير في سبل إصلاحها خلال العقود التسعة التى انقضت منذ أن 


بعض ما قرره ابن عاشور بشأنها 


دون ابن عاشور آراءه فيها ”1 أنه العلوم الي ستتوقف. عندها فهي التفسيرء 
والفقه وأصوله» وعلم الكلام» والنحو والصرف. والمنطق. على أننا سنؤخر 
الكلام على ألفقه وأصوله ليكون تناولنا لما فيما بعد تمهيداً للحديث عن 
كتاب المقاصد الذي نضعه بين يَدَى القارئ ش 


)١(‏ وإن مِمًا يجعل المرء يقسو في حكمه على حركة العقل المسلم بالمراوحة والتآكل وعدم التكامل 
والتقدم, أنه بعد أكثر من ثمانية عقود من تدوين ابن عاشور آراءه بخصوص تشخيص 


جوائب أأقصء 8 إأها وم الوسلام مية د اقم 2 مدانيا م _لكسيلال ١‏ تكاء ٠‏ ع لم1 3 يل ؟ / -! 


بطرحة الوكيون بأمن إصلات عله المارم: ومن الشواهد الناطقة بذلك البحوث والمناخادت 
الى قدمت في المؤتمر الذي عقد لهذا الشأن بالأردن عام 5١15ه/‏ 1945م. راجع مادة المؤتمر 
المذكور في كتاب بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات (جزءان)» تحرير الدكتور فتحى 
ملكاوي والدكتور محمد عبد الكريم أبو من فثفاق: جعي التراشات الاتسلافية وميد 


اضرا أأءت إلذ له م6 ت ١‏ 
العاضى للعجر اث عبار هي 6 ١‏ آه 


ا ل 


-١‏ التفسير: 


يرى ابن عاشور أن عد «التفسير علمأ تسامح4.”" ولا يقبل بعدّه كذلك 
إلا كما لو كان شرحٌ الشعر علما».'" ولتأييد هذا الرأي والاحتجاج له يقدم 
تحديداً لمعاني العلم ينهض في جزء مهم منه على التعريف الأرسطي الشائع 
للعلم الذي تبثا وبنى عليه كثير من النظار الإسلاميين من متكلمين وفلاسفة 
وأصوليين. فالرأي عنذه أن (العلم إذا أطلق. إِمّا أن رديه فين الادواقع حدر 
قول آهل المكلق: العلم إِمّا تصور وإمّا تصديق؛ وإمّا أن يراد به الملكة المسماة 


بالعكل؟ وزما أن يراديه التصدين الجازم وهر مقابل الجهل (وهلا غجير مراد قي 
١‏ 0 2 


0 !لز 03 7 1 أ مسائا ؛ 1 000 
عد أما [! الخ نأ ١‏ مات» بأات يةة. 
العلوم) و ْ نَ بر بالعلم المسأ صل لمعلو وهي ,. مطلوه يري 


ولَمّا كانت المطلوبات الخبرية قضايا كَل يرْهَنُ عليها في العلم» تن عدا 
ينطبق على ام اا لي كا 0 ن عليها فما هي بكلية؛ بل 
الألفاظ فهو من قبيل ل التعرية يف الأنظي. اال ستنباط ط فمن دلالة الالتزام 
وليس ذلك من 0 إلا أتنية نشتايفة لم جرى عليه الاصطلاح بين 
المسلمين بعد التفسير علما وجعله في «مقدمة العلوم الإسلامية»» ونظرا لكونه 
لمنبع العلوم الشرعية»؛ فإن ابن عاشور ينظر فيه على هذا الاعتبار خاصة وأن 
الأسباب تأخره أثرأ قويّأ في تأخر كثير من العلوم الإسلامية» خصوصا الفقه 
والنحو واللغة».”” ومع ذلك فقد حاول أن يُخْرّج القولَ بكون التفسير علما 
)١(‏ تفسير التحرير والتنويرء مج١ء‏ ج١ء‏ ص17١.‏ 

(0) أليس الصبح بقريب؛ ص184. 

(9) تفسير التحرير والتنوير » مرجع سابق»؛ ص7١.‏ 


2 المصدر نفسهء ص . 


امم 1 


وبا اليس الصبح بقريب» ص ١85‏ . 


سد مخ" سه 


ا ومن هذه الأوجه 
ل فكان من ثم «حقيقا 00 ف 


بي أن ابن عاشور ياخذ على المفسرين أنهم وإن اشتغلوا بتقصٌي معاني 
القرآن وتتبعها 0 
عن الاشتغال بانتزاع كليات التشريع إل في مواضع قليلة».”'' وهناك وجه 
تاريخي يرى أنه يمكن أن يكون هو الفيصل في عد التفسير علمأء وهو أن 
(التفسير كان أولَ ما اشتغل به علماء الإبجج ثيل الاشتال بتدوين بقية 
العلوم؛ وفيه كثرت مناظراتهم؛ وكان يحصل من مزاولته والدربة فيه لصاحبه 


ا نظمه. فكان ذلك مفيدا علوماً كلية لما 


ا أص 10 أن إغما اناه 20 
مزيذٌ اختصاص بالقران 1 ل فمن سمى علمأ؛. 


الوارع و 
أوجه لتخريج ما استقر.عليه الاصطلاحء وما يراه من وظيفة معرفية وفكرية 
للتفسير. ولنمض الآن إلى استعراض بعض ى ما يراه أسباباً لتآخر تللم التفسير” 
يأتي في مقدمة تلك الأسباب «الولع بالتوقيف والنقل...اتقاءً الغلط الذي 
عظُموا أمرّه في القسرآن»» وقد نتسج عن ذلك أن أصبح النناس يختفرون في 
التفسير «النقلَ ولو كان ضعيفا أو كاذب ويتقون الرأي ولو كان صواباً حقيقاًء 
لأنهم توهموا أن ما خالف النقل عن السابقين إخراجٌ للقرآن عمّا أراد الله 


220 1 لفسمارز التحرير والتنوير» ص .١١‏ 
4 المصدر نا تفده هزر 1 


439 ألما أواأ5ك أره 
المصدز نفسه. وانظر تفصيله القول فى 


ب" ونذلك فإن او ريه 
هذه النظرة آل الأمر تسو إلى أن اسبح جيهب فوم الرآن. 
ويُضِيّق به معناه».""ا 


ويرى ابن عاشور أن من توابع التوقيف في التفسير 5 دروا 
الدعوة من أسباب النزول» الي «أصلها أن آيات نولت غلى 'منتاسيات ١‏ فتوسْعوا 
فيها توسّعا ضيّق معاني القرآن العلياء مع أن ورّانَ الآية العامة النازلة على 
سبب خاص وزانُ تذييلات القرآن المناسبة لما سبقها من الأحكام».”'' وإذا كان 
من أسباب النزول ما ليس المفسر في غنىّ عن علمه لأن فيها بيانَ مجمل أو 


إيضاح خفي وموجزء فإن كثيراً من المفسرين «أغربوا في ذلك وأكتروا حتى 
اد بعضهم أن يوهم الناس أن ا 00 


| ا عض ل أآية من 


ا 0 


ولئن التمس ابن عاشور العذر للمتقدمين في استكثارهم من التأليف ني 
إسيات اا م مشبع أو مستوفى » فإنه يجحمل , بشدة 
ادي ع ل اح ات ا 110 
تنزل آياته إل لأجل حوادث تدعو إليها . وبئس هذا الوهم؛ فإن القرآن جاء 


)١(‏ أليس الصبح بقريبء» ص185. 

000 تفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» ص ل 
() أليس الصبح بقريب» ص185١.‏ 

(8) المصدر نفسه؛ صرلا4١‏ 


(5) تفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» ص81. 


هادي إلى ما به صلاحٌ الأمة في أصناف الصلاح. فلا يتوقف نزولةٌ على 
حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام»”'' ويخلص من دراسته لأسباب 
النزول التي صحت أسانيدها إلى أنها خمسة أقسام فصل القول فيها في المقدمة 
"قير تحر لاتوت كها شرن زرا عيب 
شتاتها» © + ثم يقرر بناءً على ذلك قاعدة كلية تكون لما الحكومةٌ على كل 
عاك ل لضو فيتولا: : "هذا وإن القرآن جاء لدي آمة والتشريع لماء وهذا 
ال هدي قد يكون واردا قبل الحاجة» وقد يكون اطبا به قوم على وجه الزجر ‏ 
أو الثناء أو غيرهماء وقد يكون مخاطباً به جميعٌ من يصلح لمنطابه» وهو في جميسع 
ا الو م ا 
لدينها سهلاً عليهاء وليمكن الوافر الدين » وليكون لعلماء الأمةمز 
الاستنباط» 4 


إللثاه فسة من لسار 66 


1 


ولْما كان المقصدٌ الأعلى للقرآن لإصلاح الأحوال الفردية والجماعية 
والعمرانية»"' بحيث يستطيع الإنسان باتباع تعاليمه والعمل وفق أحكامه 
وتوجيهاته وتمثل قيمه وإرشاداته والسعي لتحقيق مقاصده وغاياته. أن يقيم 
مجتمعه على أرسخ أساس ويشيد حضارته على أدوم قوامء فإن ابن عاشور 
يرى أن مِمّا أورث التفسيرٌ تأخرا وفوت على المسلمين إدرالة جوانب مهمة من 
هداية القرآن في هذا الشأن الضئعف في علوم عدّها المفسرون انعد ده 
القرآن» وهي ضرورية لمعرفة عظمته العمرانية» كل الصارت وليف العمران 





ع0 تفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» صاة. 
(؟) المصدر نفسه» ص/غ-١‏ 6. 

(9) المصذر نفسهء ص5 2. 

(4) المصدر نفسهء ص .6١‏ 


(8) الصلنه ثفسه م مم 
ل المصدر ص ؟. 





والأديان الشيات 0 


لا يمتري أحد في أن المعرفة بعلوم اللغة العربية وبأفانين القول وأساليب 
الخطاب فيها هي المدخل الأول لفهم معاني القرآن وتبين مقاصده واستنباط 
سكاف إلا أن التفسير - كمايرى أبن عاشور < قد عرض له الضعف 
وأصابه التأخر نتيجة «الضعف في اللغة والبلاغة» وقلة المبرزين فيهما من 
اموي 7 وهو يعطي أهمية كبرى لعلمّي ا معاني والبيان» ويستعيد في ذلك 
ما سبق أن قرره من قبل أمثالٌ الماحظ والسكاكي والزغشري من أنه لا 
يغوص على شيء من حقائق ا 0 
ختضين بالقرآن وهما امعائي والبديع».”” ولذلك فهو يؤكد أن من وجوه 
اضاك اللقسي وانته رقن زأن نر لتر ابي اسه ريا على معاي 
الكلمات القرأنية بحسب استعمال اللغة العربية؛ ثم تمل المعاني فيز دلالة 
الألفاظ والتراكيب وخواص البلاغة» ثم استخلاص المعاني المالولة منها 


بدلالاات الطاء 2 اله والالتز ٠‏ أمع مما مع حدت__ك !! | لمطم اليذب بسع [للقر آنْ له 
١‏ والعصسن وال ترا لعا مس د 


ولو تعددت المحامل والاحتمالات»». فلا يكون التفسير 9 مجحرد «ترجبة كلام 
من لغة إلى لغة أخرى».”' فالتفسير إذأ إنما هو غوص لاكتشاف التي تنطوءٍ 
عليها آيات القرآن الكريم والمقاصد التي ترشد إليهاء مثلما هو سعي لاقتناص 
الكليات التى تنضوي تحتها تلك المقاصد والمعاني. 


.١5١0ص أليس الصبح بقريب»‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ص188. . ْ 

(*) المصدر نفسه. ص184ء وانظر مزيد تفصيل له في ذلك في المقدمة الثانية من التفسير» مصدر 
سابق» صرة .١ ١-١‏ 


18 
1١١ >< 


)ع2 أليس الصبح بقريب؛ ص 


سي" لد 


ويقف ابن عاشور في المقدمة الرابعة من تفسيره عند مسألة طالما تخالفت 
فيها الآراء واضطربت بشأنها الأقوال قديأ وحديثاء تلكم هي مسألة علاقة 
العلوم المختلفة بالقرآن الكريم وتفسيره. وبين يدي توضيح رأيه فيها يقرر أن 
(الكلام الصادر عن علام الغيوب تعالى وتقدس لا تبنى معانيه على فهم طائفة 
واحدة؛ ولكن معانيه تطابق الحقائق. وكل ما كان من الحقيقة في علم من 
العلوم وكانت الآية لها اعتلاق بذلك, فالحقيقة العلمية مرادة بمقدار ما بلغت 
إليه 00 الكتر وبمقدار ما.ستبلغ» '' بيد أن هذا التوافق بين معاني القرآن 
حقائق العلوم على الرغم من أنه يختلف باختلاف المقامات: إلا أنه ليس 
ظ 000 عواهنه بدون ضوابط» وإنما تحكمه أصول ومعايير» «وشرطه أن لا 
يخرج عما يصلح له اللفظ عربية» ولا يبعد عن الظاهر إلا بدليلء ولا يكون 
تكلنا يشا ولا خروجا عه المعنى الأصلي».”" 


إثام.. ٠‏ 4 م ١:‏ المو حم فقات سعمث ؛ أتكر ءا > > 00 صلة ا ال إع ا 
حن عسي رةه دخو 


ن للقرآن بحم صصر 2 وادسن 
ا الشريعة وجريانها على معتاد 
العرب في الفهم والإفهام» يرتب ابن عاشور علاقة العلوم المختلفة بالقرآن 
على أربع مراتب فيقول: «إن علاقة العلوم بالقرآن على أربع مراتسب: الأولى: 
علوم تضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم [-التاريخ]ء وتهذيب الأخلاق؛ 
والفقه والتشريع؛ والاعتقاد. والأصول العربية والبلاغية. الثانية: 0 
ألمت رَ عأ علما كا ل>_ة .ع الماعة 1 12 إأداأو* 


كاحكمة وافشيئة وخواص المخلوقات. ألما لميف د : علوم أشار إليها أ 
0 50 له كعلم طبقات الأرض والطب والمنطق. الرابعة: 0 


20 تفسير التتحري والتنوير» ج١2‏ ص ؛. 


عع لذ 


225 أأع2 
المصدر نفسة. 


علاقة لها به لبطلانهاء كالزجر والعيافة والميثولوجياء وإما لأنها لا تعين على 
خدمته كعلم العروض والقوافي».07 


؟"- علم الكلام: 


إذا كآن البحت في الوجوه والموجود مسالة «طبيعية تمي بها النفس 
الشاعرة»؛ فإن علم الكلام في إثباته عقائد الإسلام والاحتجاج لما يمكن عذه 
«نظيرَ قسم الإلميات في الفلسفة». 7 هكذا يمهد ابن عاشور لتسجيل مآخذه 
على هذا العلم الأساسي في حياة المسلمين وثقافتهم» ذلك أن شرف العلم - 
كما يقولون - من شترف موضوعه: وبعد أن يعرضر ]ما إن امم لانشانة 


اص وشو هو* 


58 1 لس بي لي ما اا #2 
ومراحل تطوره التاريخي ا واتجامات وفرف,. تختلا 


عناصر تكوينه وعو وأمأ ل حيويته خلم يخلص إلى أن من أهم الأننسبات التى أدت إلى 
تأخره «الخلاف في مسد والصفات وتعديدها وكثرة الخلاف 
اللفظى).7" 


وقد نشأ عن ذلك عدم تحرير مواضع النزاع وتحديد المسائل تحديدا علميًا 
منضبطأ يرفع كثيرأً من سوء التفاهم بين المختلفين والمتناظرين. بل إن الأمر قد 
انتهى عند أقوام من المقلدين إلى أن «اتخذ المرتابون في العقائد عند الضعف عن 
تأييد مذاهبهم التكفيرَ سلاحاً والأخذ بلوازم المذاهب» يدفعون بذلك الذين 
يخشون قوة جدلهم).””' وعلى الرغم من أن ابن عاشور قد نشأ في مناخ يسود 


000 تفسير التحرير والتنوير» ج١2»‏ ص 40. 
(؟) المصدر نفسه. ص .5١8‏ 
(9) المصدر نفسهء ص5 .١١‏ 


ذيو”/ (|! 
ر ١>‏ المصدذر نقسهة»ء ص * ١5؟.‏ 


كت وكات 





فيه المذهب الأشعريء إلا أنه لا يتحرج قط من توجيه نقد قوي لما آل إليه 
الأمر فيه فاستمع إليه يقول: «وأما التاخروةت وحهومقيا الأشاعرة - فقد ع 

أكثروا من الأخذ باللوازم» وننشوا لكل طافة عن مثالة الزموها بها الكثر 
حتى كفروا المعتزلة الذين هم أقرب الناس وفاقاً معهمء وقد ترقوًا فألزموا 
أصحابهم أيضا لوازم سيئة؛ مشل ما ألزموا الإمامً الرازي القول بإمكان 
الصفات الإلحية كما قال الفلاسفة».''' وهو بهذا ينتصر للقاعدة التي تقول بأن 
لازم المذهب ل بملهب.». هادفاً بذلك إلى ثم تشريب الشقة بين مذاهب المسلمين 


ومدارسهم وجماعاتهم. ومؤكدا وحدتهم القائمة علبى أصول عقدية كبرى 
ا 


ويرى ابن را ا د لمن قا ملاعاذ له رمتو أساطينه 
محن راموا التوسط بين 1١‏ لمذأهب من تخرير فِلسمة أ لاعتقاد الإسلام ي وتأييدها 
بظواهر من الفلسفة فما زادهم ذلك إل خبطاً وتقصيراًء وهو يقصد بذلك 
الأشاء عرة والمات تريدية الذين ٠‏ بأل لوا في: رأيه . جا فريقي المعتزلة وا! اه . (فأئًا 
بون اس اج و ب ا 


راموا نقض الفلسفة فارتكبوا خبطا شديداً وانبرى تخالفوهم للطعن عليهم 0 


ومما زاد الشقة بعداً بين مدارس علم الكلام - فضلاً عن الأخسذ باللوازم 
- طرد الأصول في المناظرة مثلما حصل بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة تعليل 
أفعال الله تعالى حيث إن «الأشاعرة لما أنكروا وجوب فعل الصلاح والأصلح 
وأورد عليهم المعتزلة أو قدروا هم في أنفسهم أن يورد عليهم أن الله تعالى لا 


)١(‏ تفسير التحري, والتتوتج اغاض ال 


لا يه ف 


9 
)2 51 در د 6 ره 1 


 ة/لإ‎ 


يفعل شيئاً إلا لغرض وحكمة ولا تكون الأغراض إلا المصالح فالتزموا أن 
أفعاله لا تناط بالأغراض ولا يُعَبّر عنها بالعلل» وينبئع عن هذا أنهم لما ذكروا 
هذه المسألة ذكروا في أدلتهم الإحسان للغير ورعي المصلحة»."" 


؟- علوم اللغة (النحو والصرف): 


يرق ' ابن شاكتور آن اللغة الى الوينها :اضر يحل الها الأو ع امود 
حركة الفكر الإتساق © الذي مقتضاء جُِل الإنسان بطبعه متعلبا ومين 
ذلك شأن اللغة منظورا إليها في إطار الاصطفاء الإلمي للنوع الإنساني وجعله 
خليفة في الأرضٍ له فيها سلطان وتصرف في أحوالهاء”" إذ علم الله آدم 
الأسماء ذلك التعليمٌ الذي "كان سببا لنفضيل الإنسان على بقية أنواع جنسه 
بقوة النطق وإحداث الموضوعات اللغوية للتعبير عمافي الضمير»؛؛ كما كان 
أيضا «سبباً لتفاضل أفراد الإنسان بعضهم على بعض با ينشأ عن النطىّ من 
أستقادة البجهول من المعلوم. وهو مبدأ العلوم».'*) 


ذا اتلهة وميا عاك تعن رن اقبي السحفة كن تروت كان وتصدرل 
بل إنها تنمو وترتقي «بارتقاء الآمة الناطقة بهاء وتتسع بمقدار سعة العقول» 
لأن اللغة إنما وضعت «للتعبير عن المراد وتصوير الفكر النفساني» فلا بدع أن 


200 تفسير التحرير والتنوير» ج١؛‏ ص .781-78١‏ 
29 تفسير التحرير والتنوير» ج١2‏ ص1 57 . 
(#9) المصدر تقسف عوايع صر 75944 

في ع _ّ 


حم با اءهة 


ايت 


أله هع كلما اتسعت الأفكار»."'' والعكس صحيح أنضاء"فان موه الفكر 
وضمور الأفكار يؤدي إلى تضايق أوعية اللغة وتكلسها. ولقد كان من قدر 
اللغة العربية أن «أصبحت لغة علمية بعد كونها لغة شعرية.وخطابية» ووجد في 
سعتها ما كفى لإيجاد الأسماء الاصطلاحية»؛ وذلك يسبب انتشار 
الإسلام ونشوء العلوم الإسلامية ونقل العلوم اليونانية إليها.' إلا أنه قد 
أصابها الانحطاط والجمود «إذ أَلَمّت الأمراضٌ الاجتماعية بالمسلمين» في القرن 
الخامس للهجرة. حتى إن المرء ليقرأ «مسائل النحو كاملة ثم لا يكون من بعد 
قادرا على تحرير رسالة أو قول كلام معرب). فانطيق بذلك على حال 
الكثيرين من أهلها معها امثلُ القائل «النحو صنعتنا واللحن عادتنا».”؟ ‏ 


تلك صورة مختزلة» ولكنها معبرة وموحية» لِمَا آل إليه وضع اللغة العربية 
مع أهلهاء رسمها ابن عاشور قبل تسعة عقود من الزمن تمهيدا لتشخيص 
لمات الي أفضت إلى ذلك واقتراح بعض المداخل للعلاج. ويهمنا هنا أن 
نستعرض رأيه في النحو والصرف وتصوره لطبيعة الغلاقة بينهما لما فيه من 
طرافة تجعله يستحق أن ينظر فيه المتخصصون في الدراسات اللغوية الذين 


؟أ.ء."» 1 


و يكين فعنذه أنه «(كأن م١٠‏ ن الواجب أن سم 


ن باأسم واحد يشملهما لأنهما علم تركيب اللغة واستعمال مفرداتهاة. 5 
فهما في الحقيقة وجهان لأمر واحدء إذ النحو إنما هو «تحسين للكلام» وهو 
أجل طور من أطوار ارتقاء اللغة» وهو مبدأً البلاغة» أي إيصال فهم السامع 


1 لسن الصبع بكريب» .,1١‏ 


ططديم (|! أذم_بسأاب 
0( المصدر نفسهء ص ١ ١‏ أأآأء 


زفرة المصدر نفسف 0 1 


ذو ا م وا 
م © ١‏ المصذر نفسةء ص 01 


يه امح اع 1 جد ما اوري تيو لخي ل تقويم 
اللغة» فلا يتم تكلم دون معرفته. أو يظول ل تعلم اللغة دو نه "“ويشارة او 
فالنحو وظيفته تقويم بنية الكلام والتعبير» بينما الصرف وظيفته تقويم بنية 
الكلمات والألفاظ بحيث يستطيع المتكلم أن تككومن الثاا حيدم بعلو 
واشتقاقا كلاماً معرباً مس تقيماً وسليماً من حيث علاقات أجزائه بعضها ببعض 
وأداؤه للمراد أداء وافبيحا: فلا خطات إذا بلوة هدي الرجيين عاذ مين 


ويورد ابن عاشور عددا من الأسباب التي يرى أنها قد أفسدت ماهو 
مناط بالنحو والصرف من وظائف. منها «إطالة المباحثة» فيهما «بتبيين العادل 
والأسباب».”" فلعن ع كان العامل تلق الدقتاتق وفراسشتها واسكتكارها أميرا 


]| م | هه 


ع لآنها تجمع على الإنسان - وخاصة الدخيل او اللعة ا 0 وتوئنة 
إلى خبايا تكون له 207 عند النسيان 2 عند الاشتباه).”7 ' إل أن التطويل 
والتطويح فيها وطرق درسها وتدريسها قد أدت إلى «تشويش للأذهان». 
فانعدمت بذلك «فائدة تعليم اللسان تن إذا اخعرت التلهيك الذي قضى مدة 
في تعلّم النحو والصرف رن 


النماس ١!‏ | شاع 1د 5ك 5 ١‏ دق 
20 لاسا حأ 1 قغيا 2 (الماتبال أو رعي قواعدل الفئيّن فهما عدة بمفازة). 


.57١ أليس الصبح بقريب» ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص .77١‏ 

(7) المصدر نفسه؛ ص ١57؟.‏ 

(5) المصدر نفسهء ص 57١‏ وني هذا الصدد يقول السيد محسن الأمين تعليقاً على بعض كتب 
النحو التي كانت تدرس في الحوزة العلمية بالنجف: «فترى أن شرح القطر في النحو - وهو 
من أحسن الكتب وأوضحها عبارة وأجمعها للفوائد - ذكر مؤلفه في أوله أن اللفظ جنس بعيل 


وألقول جشسر قر بسب وامستعمال ؛ الأجناس العدةهة اكد ١‏ عه ووه ] ألا 


عن جر بحس اث ! لمعع اها ني س البعيدة في المحدود معيب عند أهل النظر. وهذه 
مسألة م٠‏ امشائل اخطق» فكب يس ذكرها في سات يتعلت التدكون لوفكم التجو ولا 
يعرفها ألا ستاذ فضلا عن تلميذ؟ ؛ معادن الجواهر. مرجع سابقء ص7”"5. 


ولقد نشأ ذلك التطويل والتطويح - في رأيه - من «كثرة الخلاف بين 
علماء الفنين 200 بين البضريية والكوفين». . وهو يؤكد دون تردد أنهم 
«لو نخلوا الخلاف لرأوا أن أكثره يرجع إلى اللفظ من مستدْركات يستدركونهاء 
وجزئياتتب يتقاسمونهاء وقواعد تجيء اللغة على خلافها ولو تية 9 اننا 
فاتهم - وخاصة المتأخرين منهم - مِثْلٌ ذلك النخل الذي كان يُمكن أن ينتهي 
بهم إلى وفاق لأنهم «أقاموا التعصب مقام التحقيق»."") 


ع المنطق: 


إذا كان المنطق «علماً يعصم الأفكار عن الخطأ ني المطلوب التصوري الذي 
ترف منه حقيقةٌ الشي وفي المطلوب التصديقي الذي يُتَعرّفٌ مته العلجُ:مع 
دليل مااء فإن ابن عاشور يذهب إلى القول بأنه لاما خبلت لغة من لغات الأ 
في مناقشاتها من قضايا المنطق لولا اختلاف الاصطلاح»» مهما كان من أمر 
ال ار الاي لو ب ار ار ارال وعسدة أن 
التأمل في مسائتله وقضاياه يوقفنا على أنها «فطرية عقلية؛ أى د تنتهي إلى شيء 
يدرك بالفطرة والفيزو و 


وهكذا فالمنطق بهذا المعتى ليس آمراً قد اختضت العبقرية اليونانية دون 
طائر الآمع :ياكتشناقة والتفكين وفقا لقوانينة» وق كان ازنطر- حنيب الروية 


222 البق المي ري 11 
فوع المصدر نفسه؛ ص 57١‏ . هذا وراجع ححديثه المسهب عن علوم اللغة عموماً وأوجه قصورها 


وسبل إصلاحها في الصفحات 3-ه؟ 5 


49 الفدد نفسية 6 ص0١5.‏ 


(2) المصدر نفسهء ص 558 
را اجصس دان توداقة 


السائدة لتاريخ الفلسفة - هو الذي جمع أصوله ودون قواعده ونسق قضاياه. 
وربُمًا أمكننا القول هنا إن مثل هذه النظرة إلى المنطق هى التى حدت بالفيلسوف 
الإنجليزي جون لوك في سياق فده للفكر الفلسفي الملدرسي في العصور 
الأوروبية الوسطى إلى أن يقول قولته الساخرة: «إن الله لم يكن من البخل بحيث 
يخلق الإنسان ويجعل له رجلينء ثم يترك لأرسطو أن يجعله كائنا عاقلا [يفكر 
تفكيرا منطقيًا]) 7 ومن ثم يمكئن القول كذلك مع الفيلسوف الأمريكي أبراهام 
كابلان بأن هناك في الواقع والتطبيق أنواعا من المنطق (56نا-ضذ-وءئع10): كما أن 
هناك عدة أنساق وأبنية منطقية (102605 ع 7 


وإما سمي المنطق: منطقاً - كما يرى ابن عاشؤزن - «لأن-الغاية منه -استقامة 
النطق» فهو قانون اللسان من حيث إنه آلة التعبير عن المعاني».'" وني هذا 
السياق يرجح أن اعتبار الصلة بين المنطق واللغة هو الذي حدا بالسسكاكي إل 
أن يسلكه في قسم الاستدلال من كتابه المفتاح» وبابن سينا إلى القول بأنه (لا 
يُبحث في المنطق عن شيء زائد عن أسرار النحو».”* ولا يخفى على القارئ أن 
هذا النحو من النظر إلى العلاقة بين مباحث اللغة ومسائل المنطق ينم عن وعي 
مبكر عند ابن عاشور بإرهاصات ما سيصبح حقائق بعرم واكارا وإرقةاى 
دراسات فلسفة اللغة والمنطق وخاصة في الفلسفة 


بجذوره 5 التراث اللسانى والفلسفى الإسلامى. 


ل 0 
التحليلية.» وهو وعي يمتد 


:012010 ,م تل سضهة25ع00ن] تمصمسساط عستددمععم0© تزووو8 مف :عاءم1آ صطه171) 
و1988 رووعوط 
0 :تتتتة؟؟الإكتتمةء2 ب011أقة51 ,12010127 01 أعتتص00 ع1 :طقامه1 صتتقطةط2(4) 


9 2 14 بعسمصصعم" ) صتطع 1إطوط 


مع وه نا ناا و اش هة بوه مامد بعنييكوات ولفاق 


[49 لسن الصبح شريب» ص0 .١١‏ 


(؟) أأس! 


ا 1١‏ لهسا 7 سيك , 


وبناء على هذا التصور للعلاقة بين اللغة والمنطق» يرى ابن عاشور أن من 
أسباب الاختلال التى أصابت المنطق في الثقافة العربية الإسلامية «سوءً الترجمة 
والغفلة عن التطبيق على أسلوب العربية الت نقل لأجلهاء لأنه علمّ لسانيٌ 
أيضاً لا عقلي»؛ ومن ثم لا يمكن الادعاء بأنه «لا يختلف باختلاف الأمب» 7 
وإذا كان المنطق «من العلوم التمرينية الى تظهر نتائجها بعد طول عمل)»؛ فإن 
هِمّا قعد به عن أداء وظيفته في التعليم الإسلامي افراغ بعض مسائله وشغورّها 
من التمرين في الصناعات الخمس [البرهان والجدل والخطابة والشعر 
والحطيكل ] اا وزاك جين لمان اللاخرين شرن تو و ميف 1ك 


5 َّ# 5 # 
فضلا عما قابله به طوائتف من العلماء وخصوصا المحدثين و لفقهاء ١ ٠‏ نحريم 
:: 0 ل ل 


ا سني بو 
1١12‏ 


إذا كان الأصل الأصيل للإسلام هو القرآن الذي فيه «تبيان كل شيء). 
بمعنى (أن فيه أصول الأحكام وكلياتها والإشارة إلى مقاصد الشريعة في 
الخلق»؛ فقد كان في «ذلك مقنع من تنبيه المجتهد إلى ما يأخذ وما يدع» بحيث 
جرى العلماء على أن يستنبطوا منه «تفاريع الأحكام في جميع الشؤون التي 
تدعوهم لني الما ا ذلك هو منشأ الفقه بوصفه 6 كينا لأوضاع 
الحياة ونوازها في شؤون الأفراد كما في شؤون الجماعات» وذلك هو أيضا 


1 أأه 1 اح‎ 4*١ 
ه»‎ ١ 1 1 


المتباا نفسة حص ١‏ 
49 المصدر نفسه. ص١‏ ؟١.‏ 


ا ا ا ١45‏ 
جر به ١‏ مسمس سيا د ل ك2 


“##ا/ة ل 


منشأ علم أصول الفقه بما هو المنهج الضابط لعملية الاجتهاد في فهم نصوص 
القرآن ؛ واستتباط الأحكا منه والتفريع على ما يحتوي عليه من كليات وتطبيقها 
على ما ب يع به واقغ الحياة من أقضية ونوازل. وقد حاول ابن عاشور أن 
يستقصي تطورات حركة التفريع والاستنباط تلك ومآلاتها كما انتهت إليه 
تدوينا في كتب الفقه فوجد أنه يمكن تقسيمها قسمين: 


أ|- اأقسم تذكر فيه الفروع وأنواع الحوادث مذيلة بأحكامهاء مثل المدونة 
المروية عن الإمام مالك. ومثل الجامع لمحمد بن الحسن الشيباني». 


ا ا لفقهية إلى د يسميها المنا أخرون 1 الأصول 


إغ1 


القوبية»و ترضون عليها ١١‏ لسائل الجزئية؛ مث قواعد القرافي» والأشباه 
[والنظائر] لابن نجيم» وقواعد عز الدين بن عبد السلام» ومن سلك طريقتهم 


د]) إأج 0 


سل الحعري والونشريسي». 


ويماأن «القاعدة هي الكلية التي يسهل رن أحوال الجزتيات 
[وأحكامها] منها»”'' بحيث يمكن للفقيه بواسطتها الهيمنة على شتات المسائل 
والنوازل التي ينظر فيها بتصنيفها وترتيبها وفق القواعد الفقهية أو الأصول 
القريبة الى مر ذكرهاء فإن اقتصار | الأغلبية من الفقهاء على 1 على ذلك وميلهم (إلى 
التقديرات وإلى تكرير الفروع» كان - في رأي ابن عاشور - «أقدم فسادٍ أوجب 
تأخرٌ الفقه [و]أطمع فيه القاصرين» حيث رأوه غير محتاج إلى نظر أو خدمة 


(9) ألس: الصيهه وق يبه صلا ١!‏ . 
0 000 اد 


15 أ ألر>ه 2 05 موجه ورإعلء باه  *_ ١‏ #*«معمع؟١‏ 
إشراف الدكتور رفيق العجم ١‏ بيروت: مكتيه لينان ناشرون» 4.1591 عر صخر الف ل د 


ا ع وبذلك انقطع علم 

أ إلا قليلة كعد التفاعا ل والتواصل مع علوم أخرى ذات مدخل في 
ل ا ب سا اه 
قضايا ومشكلات هي قوام حياته وتجدده. فأصبح مجرد قواعد صورية وقوالب 
نظرية مجردة إذ حصرت «مسائل الفقه فيها»ء”" والتهى الناس بتلك القوالب 
والصور عن الاستمداد من عطاء القرآن الذي ما له من نفاد. 


وإذا كان يمكننا القولٌ بآن علم الأصول يتسنزل منزلة «المنطق بالنسبة إلى 
علم الفقه» بحيث تكون «العلاقة بينهما علاقة النظرية بالتطبيق» لأن علم 
.الأصول يمارس: وضع النظريات العامة. عن طريق تحدسد الغعناضر 00 


ع 21 الأ هه شاط ه_ 1 اس تلك ]آأء .00 ما أشي 
تجهنية 


اك نتسمبياا ا » وعلم الفقه يمارس تطبيق ل لمسسار كة 
على العناصر المختلفة لتى تختلف من مسسالة إلى أخنرئ»”" إذا كان يمكننا أن 
والتآخر يورث ولا شك ضعفا وتأخرا في الآخر. وذلك هو في الحقيقة ما سار 
ع ل و ا ا يا 
والأصول. با إن بعضها هو في الواة 7 ناما 

سبق أن أوردنا مسي العامة لتأخر 2 الإسلامية مشل 
التليد وتلّي كلام الايقين جره اليم والعكوف على مناهههم والاتصار 
هاء وَإِنْمًا نعرج بالكلام على أسباب أخرى أورثت خللاً في بنية علمّي الفقه 


030غ20 البتون الصبح بقريب؛ صلا .١‏ 
0( المصدر نفسه ص/37١1.‏ 
(©) محمد باقر الصدر: دروس في علم الأصول (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته)» بيروت: دار 


التعاري تلمطبوعأت. ١51ؤه/مقهةأم‏ عاءاص ه+ 
9 ع ' م ةف 1١‏ 


١ 
- 
الل‎ 

| 


والأصول على نحو ضاعف من آثار تلك الأسباب التى مررنا بها. 


لقد كان «إبيطال النظر في الترجيح والتعليل» الغرض منه عند مقلدي 
المذاهب كما رأينا - «الإقلال من اللاف والمحافظة على وحذدة المذهب» إذ 
كانوا يرمون م نَ يسلك طريق النظر والتعليا ل «بأنه يريد إحداث مذهب جديدء 
أو إحداث قول ثالث» كما حوايت المحروف في باب الإجماع من كتب 
الأصول».'" وهذا التسويغ فضلا عن كونه «هو المانع من تقليل الخلاف أو 
توحيد المذهب»» فإنه في الحقيقة «يفضي إلى التوقف في كام محدثاتب كثيرة». 
ويغفل عن أن «المستنبطات الاجتهادية قد راعى فيها أئمة المذاهب المصالح 
والمفاسد» ومقاصد الشريعة» وحاجات: الأمة-وعو وائدهاء ودفع المشقات» ونحو 


!اكه ضف 


إ]أاء 


ويتصل بذلك. بل يلزم عنه عند ابن عاشورء (إهمال النظر إلى 
مقاصد الشريعة من أحكامهاة إهمالاً أوجب #تشعب الختلاف» شواء كان 
خلافا عالياً [- بين المذاهب] أم ناذلا [- في المذهب الواحد]». وهويرى أن 
هذا الإهمال كان «سبباً في جمودٍ كبير للفقهاء ومعولاً لنقص أحكام نافعة, 
و[أن] أشآم ما نشأ عنه مسألة الحيل التى ولع بها الفقهاء بين مكثر ومقل».'" 


وإذا كان من الجائز - كما يقول ابن عاشور - أن «الداعي إلى وضع علم 
ا و ا ا 
مقاصد الشريعة بتتبع «تصاريف أحكامها».' إل أن مِمّا ججرى عليه علمٌ 
ا 0 العلماء 


)0غ( لض الصبح بقريب» ص58 .١‏ 


(؟) المصد.؛ تقسه ص 148 


ا 0 


419 المصدر تقسف ص ؟* 1 
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كت ولعت 


في الأصول واكتفوا بأن «أثْ, ثبتوا شيئا قليلاً [منها] في مسالك العلة» مثل مبحث 
المناسبة والإخالة والمصلحة المرسلة» وكان الْأَوْلى أن تكون تلك [هي] الأصل 
الأول للأصول لأن بها يرتفع خلاف كبير»."") 


وانطلاقاً من هذا التقدير لأهمية مقاصد الشريعة ووظيفتها في الاجتهاد 
والاستنباط» ندب ابن عاشور نفسه لاستئناف القول فيها تأصيلاً وتفصيلاً 
التكون نبراساً للمتفقهين في الدين» ومرجعاً بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل 
الأعصار» وتوسلا إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصار... حتى يستتب 
بذلك ما أردناه غير مرَّةٍ من نبذ التعصب والفيئة إلى الحق».”") 


ولئن كان يمكن لعلم أصول الفقه أن يكون عليه المعوّلٌ في ضبط مسالك ‏ 
الاجتهاد 0 0 فإن ابن عاشور لا يرى فيه غناءً كما 


ليا 


وإلى تلك الأوجه من القصور الذي قعد بالفقه وأصوله يضيف ابن عاشور 
«الضعف في علوم 0 ا الأمة؛ مِمًا نتج عنه مثلاً إهمالٌ «أحكام 
صور من البيوع» إذ نرّل العلماء «على بيوع الناس اليوم أحكامٌ بيوع الآجال 
الى كانت قٍ القسرون الأولى من الحجرة» ولم يعتنوا بتخريج أحوال البيوع 
الحاضرة» 9" 07 آل الأمرٌ بالعلماء إلى مثل هذه الحالة نتيجة الغفلة عن أن 


لأسباب الحياة قد تطورت والنتائج الى تترتب تب عن إمضاء حكم معين بصورته 


)000( أليس الصبح بقريب» صغ ٠‏ م 
)03 أبن عاشور: مقأصد الشريعة الإسلامية ص50 ١!‏ ( 508 
على النشرة كته 


219 المي أأص ا هس ه١8‏ 
اليس الصبعم بفريب:» ص ! .١*‏ 


السالفة قد انقلبت انقلاباً تامًاً) 5000 عبارة الدكتور حسن الترابي 


وإذا كان فقةٌ الشعائر أو ما اصطلح عليه بالعبادات «أوغل في الأثر) إذ 
طريقها «التوقيف»» فإن الفقهاء قد صرفوا جل همّهم إلى هذا الجانب من 
الشريعة «فأكثروا فيه التخريج» تصرح عا جات يه العامد كا واه لنوازل 
الذي قصروا فيه و«تركوه محتاجاً إلى أصول وكليات تجعل للعارف به معرفة 
بأحوال ل الزمان :واتووعة لبعورا نبيلة فى ) إدد زاك قيمة الدعاوى واحارا م الحقوق 


وكراهية الظلم»."" 


ذلك عرض - في غالبه - سردي» غير تحليلي ولا نقديء لقراءة ابن 
عاشور لتاريخ التعليم الإسلامي ومحاولات إصلاحه من خلال جامع_الزيتونة» 
كيد سن عو ب 0 وقد 
أرق تيك بلصلل وجا دب زبهاقر ارا حول [متادسا أذ مدان 
هذا العرض أن نطلع القارئ على جانب مهم من فكره وتراثئه العلمي قلّما 
انتبه إليه الدارسون له على قلتهمء وهو جانب من الأهمية بحيث يمكن أن 
يكون مدخلا مناسباً وإطاراً صالحاً لدراسة أعماله وتفهم ما ذهب إليه من 
مذاهب في الاجتهاد والنظر. ذلك أنه فضلاً عن القيمة التاريخية التي ينطوي 
عليها كتاب أليس الصبح بقريب؟ الذي وقفنا على أهم ما أودعه فيه المؤلف 
من رؤى نقدية وأفكار إصلاحية في العلوم الإسلامية » فإننا نزعم أن هذا 
الكتاب يشتمل في الحقيقة على بذور الإطار الفكري الكلّي الذي تحرك فيه ابن 


.١19١ص حسن الترابي: مرجع سابقء‎ )١( 


١‏ 1آآ أأقت :م 
ارات ع 7 الصبح بقريب» بر.4. 0 


١‏ عاشور » كما يحتوي على أصول الإشكياليات الرئيسة الى شغلته طوال حياته. 
العلمية والعملية والتي حاول أن يجيب عنها - أو عن بعضها على الأقل - 
فيما كتب وألف. 


وبعبارة أخرى إن ساء ما كتبه - على اختلاف مجالاته - يمكن النظر إليه 
وح و الال ل د 0 
ا 


لقد سبقت الوشارة إلى أن من أوجه القصور الج لق لوعف - في رأي أبن 
عاشور - الفقة. والأضول خلة وجاعرا رمال البسي ف وعافنه المريفة: 
وفكرة المقاصد جاع برع - ليست أمرأ جديداً في النظر الاجتهادي 
الإسلامي» إِذ نجد لها بذوراً عند كل من 0 
العز بن عبد السلام وابن تيمية وابن قيم الجوزية» ولربما أمكن الصعود بها 
بعض فقهاء المدينة وخاصة الإمام مالك , ع ا ري 
الخطاب #ه بل الزعم بأن مراعاتها في تنزيل الأحكام على الوقائع والنوازل 
لا يكاد يخلو عنها نظر فقيه مجتهد يعتد به. ولكن صياغتها صياغة منهجية 
متكاملة كان عليها أن تنتظر حتى القرن الثامن للهجرة ليفردها الشاطبى 
بالتدوين والتنظير والتأصيل. على أن قدرٌ كناب الموافقات للشاطي لم يكن 
ليكون أحسن من قدر المقدمة لابن خلدون؛ فكلا الكتابين قد لفه الإهمال 
وعدم التقدير ولم يجد من الفهم والدراسة ما يمكن أن يحول أفكاره ومقولاته 
إلى منهج منتج في الاجتهاد التشريعي والفقهي (الموافقات) أو النظر التاريخي 
الاجتماعي (المقدمة). فالمقدمة كان قدرها أن «ظلت حروفاً ميدةً في الثقافة 


س٠‏ زيم ل 


الأسلاسة» لقص عافد الموجديفب''؟ وكذلك كان قدن الموافقات 7 


وسيكون على الكتابين أن ينتظرا عدة قرون حتى يكتشفهما العقل المسلم 
ويحاول استثناف القول فيما اجترحاه من سبل في النظر وتطوير أو على الأقل 
توظيف ما احتويا عليه من أفكار ومقولات. وإنما يعود الفضل في التنبيه إإ 
قيمة هذين الكتابين وغيرهما من أمهات التراث الفكري الإسلامي إلى حركة 
النهضة والإصلاح التي بدأت بذورها في العالم الإسلامي منذ ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر للميلاد. وما ولّدته من وعي اط الاح وم عا ورد إلى دار 
الإسلام من مفاهيم انلهة القرية وس عيدها ف الفكر ير اضيا 


. وإذ لسنأ هنا.فيٍ مقام تقويم أو تأريخ لتلدك الحركة في منشتئها وتطوراتها 
ومالاتهاء فإنه لا يفوتنا أن نؤكد أن البحث في مقاصد الشريعة وكلياتهاء شأنه 
شأن النظر في قوانين التاريخ وسئن الاجتماعء قد ارتبط ارتباطاً قويّاً - لدى 
عدد من المفكرين الإسلاميين منذ منتصف القرن التاسع عشر - بهموم تحديد 
المرجعية والوجهة؛ والسعي لاستئناف المسير أو النهوضء إذ كان أولئك 
لمفكرون الإصلاحيون يسعون إلى «إقامة أصول 3 تشزيغية عقلية كلة قطعية) 9 
ذلك أنه كلما ازدادت الضورة التاريخية (التقليدية) للمجتمع الإسلامي اهتزازا 


)١(‏ مالك بن ني: المسلم في عالم الاقتصاد» دمشق: دار الفكرء 19484؛ ص5١.‏ وقارن بخصوص 
الموافقات بعبد المجيد الصغير: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسسلام» بيروت: 
دار المتتخب العربي» 6ه/ 554١م‏ صن 11 

(؟) ستكون لنا عودة إلى العلاقة التاريخية والمنهجية بين بحث المقدمة في كليات الاجتماع الإنساني 
وسنن التاريخ وبحث الموافقات في كليات الشريعة وأصوفا الجامعة» وما يصدر عنه الكتابان 
من إشكالية معرفية موحدة على الرغم من اختلاف الموضوعات التى يعالجانها. 

(') عبد امجيد تركي: الشاطي والاجتهاد التشريعي المعاصرء الاجتهاد (تصدرها دار الاجتهاد 


وت)ء العدد أي صيف +4مم/ ه«أؤأوّأهيبه ص. 05١‏ 
بعد 8 5 عدف 


ع4 ل 


وتفككاً في الواقع والفكر معاء وكلما تكائف اجتياحٌ حياة المسلمين من قبل 
واردات الحضارة الغربية بأفاطها الثقافية ومؤسساتها الاجتماعية ونظمها 
القانونية والإدارية ومفاهيمها الفلسفية بل ورؤيتها الكلية للوجود والحياة. 
ازداد الشعورٌ لدى طوائف واسعة من المفكرين والمثقفين المسلمين بضرورة 
البحث في هذين الأمرين بوصفهما المدخلين اللازمين للخروج من الأزمة 
التاريخية والحضارية التى تعيشها الأمة الإسلامية منذ عدة قرون. 





وإذا كان الفضل في مصر - وربما في المشرق العربي الإسلامي عامة - 
اك ادس يان ريس ل بود 
الموافقات» فإن الفضل في توئس يعود إلى تلك العص به من الع | عن ازروا 
اا ا ا ا ل 
أحمد بن أبى الضياف في كتابه الإتحاف إذ ب: قش ويعرف مفهوم السياسة 
المفلية "١‏ واد وكا :لشي عند قد درن خسو التلى امسن ع 114 
لوصية شيخه الإمام محمد عبده”'" - بتتحقية بتحقيق كتاب الموافقات ومحليته بشروح 
ولليهاك نان "1" لا قات الها يرن على الكقيرين فين طنج القناقى 


ودرك م رأمية» فإن أبن عاشور كان له الفضل والريادة في تدريس الكتات بنفسه 








)١(‏ الشيخ أحمد بن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان في أخبار ملوك تونس وعهد الأمان» تونس: 
كتابة الدولة للثقافة, '14577؛ ج١1‏ ص45 -/4. 

فرق انظر مقدمة الشيخ عبد الله دراز لكتاب الموافقات» بيروت: دار المعرفة. 7هم/ 1م 
مج١اء‏ ص١ .١‏ ا 0 

ف هذا ولا ينبغي أن نغفل عمًا قام به كل من الشيخ حسنين مخلوف والشيخ محمد الخضر 
حسين في التنبيه إلى قيمة كتاب الموافقات والعمل على إشاعته بين الناس» خاصة وأن لكليهما 
قليقات وشرونعا موقة قل كما ينبغي آلا ننسى ما أسهم به الشيخ محمد رشيد رضا من 
عملم[ ٠ه‏ 1" الام ١‏ إآه 


: . الم ض 1 1 5 1 
ارال نسرة لحتاب | ذ صختصام والسوية بعيمته والربط بينه وبين دعاب الموأة فقأنت. . 


لطلاب جامع الزيتونة جنب إلى جنب مع المقدمة ودلائل الإعجاز وأسرار 
البلاغة والنجاة في سياق ما كان قد نذر نفسه له من مهمة لإصلاح التعليم 
الإسلامي في تونس وتجديده مادة ومنهجا. 


دواع ومقاصد ف التنظير للمقاصد 


ليس النظر في المقاصد والبحث فيها عند ابن عاشوز من باب الترف 
العقلي ولا هو مجرد طلبي للمتعة الذهنية ا مجردة» وإنما هو ذو غايات عملية 
تهم المسلمين في حياتهم الفكرية والاجتماعية الراهنة» إذ القصد منه إغائتهم 
«بلالة تشريع مصالحهم الطاركة متى نزلت الحوادث واشتبكت النؤوازل» 
وبفصل من القول إذا شجرت حد عح الذاحث وجان و عق مناظ ظراتهم تلكم 3 
المقانب». "نكن اك ل القامه دن الأعرر إلى امطلف لسارت اللو 
الإسلامية كما رأيناء فإن ابن عاشور يدرك منذ البداية أن المقدم عليه لن يسير 
في طريق مطروقة ممهدة؛ ذلك أنه حتى القواعد التي أصّلها بعض الأئمة مِمّا 


يتصل بهذا اللبحث جاءت متنائرة قد غمرتها ا.لحزئيات التي اتدل بهنا عليهاء 
فأبعدها ذلك «عرم' ذاكر قن عفد ديا عدن الماحة اليا 7 
. اما اب انه يم امسن 


وابن عاشور ليس بدعاً في هذا الشعور أو الحكمء فقد شاركه فيه وأعرب 
عنه بعبارة قريبة الشيخ محمد العزيز ز جعيط (17:7١894-1١1ه/885١-‏ 
21ع) زميله وشريكه في تحمل أعباء فتوى المذهب المالكي في الثلاثينيات 
والأربعينيات من القرن العشرين. فقبل عشر سنوات من إصدار ابن عاشور 


0 1 > ايا ايد > مسحب ”" 9 المياعةة الكت 3 
() مقاصند الشريعة الإسلاميةء ص ١50‏ ؛ ومقانب جمع مفرده يقنبء: وهو اسم الجماعة الخبارة 


من الفرسان» وأستعاره أبن عاشور هنأ الجماعات العلماء كمأ ار الفارس للعالم الفائق. 


11 1 عور +. 
1 المصدر نفسةء ص 11 .١‏ 


كتابه عن المقاصد عام 71هم/ 1951م كتب الشيخ جعيط في العدد الثاني 
من المجلة الزيتونية يقول. بعد أن وصف تجربته مع كتنب التراث وفلوثاشه مقا 
عن مسالك توصله إلى اليقين في أمر القاصد: 


«ذلك أني لم أعثر في هذه الثروة !! لعلمية» مع غزارة مادتها وكثرة الراغينا 
ا و او هد اللقب؛ يجمع في مطاويه 
شّمل المقاصد الشرعية» ويفصح عن أسرار التشريع؛ وإنما يوجد في بطون 
0 سد ” صباباتٌ من العلل وشذرات من الأدلة 
تشفي للواقف عند حدّها علة» إذ لا تبثه تلك العلل مقصداً تأررٌ إليه أفراةٌ 


أنواع الأحكامء ولا تناجيه بما يكفى للاذعاة بأتة : 
يي عي - عان بأنه مقصد. ولا تسفر عمّا في 


أغوار تلك العلا من الفوائد». ٠”‏ 


ا اد لوي م وت - كما يضيف الشيخ 

علا كين وهال الصبر والبحث والتنقيب في بطون تلك الدواوين 

والكتب عسى 7 بروق التوفيق تتألق للعلماء الراسخين من المعاصرين العاملين 

ف سيل الإصلاح فتشرح صدورهم لمراجعة المواد المتحدّث عنها وجمصع 

متفرقاتها ونظم شتاتها وسبكها في قالب يقري أريها المشور ويجعل 
الوصول إليها من الأمر الميسور»”". (التسويد من عندنا ). 


كانم كان تأليف ابن عاشور في المقاصد اهيا للدعوة التى أطلقها 


الكت ةف ها تحقيقا للم منتبة أل أ أء٠‏ يه 
# 4 _- أعرب عنهاء فكان لا 


الي بد له من تجشم وعورة 





9م !1 ده ٠‏ 
ش ؛) الشيخ محمد العزيز جعيط: المقاصد الشرعية وأسرار التشريع؛ الجلة الزيتونية: مج١ء‏ ج؟: 


تونس : : شعبان 6ه أكتوبر 11م ص ؟١١.‏ 


)2 !0 
أمرجع نقسة ) ص 65 .. 
0-5 


/#/اباي سد 


الطريق والسير في متشعُب مسالكه حتى يجمع شتات ما تفرق من تلك 
الصبابات والشذرات» وحتى يتجاوز ما يلفيه من ضيق في مباحث الآئمة 
المتقدمين «إذ فرضوا جمهرة جدهم واستدلالهم خاصة بمسائل العبادات وبعض 

مسائل امحلال والحرام في اليبوع»؛ وهي أبواب غير مجدية - في نظره - 
«للباحث عن أسرار التشريع في أحكام المعاملات» 07 


وفضلاً عما تقدم فإن الغرض من البحث في المقاصد هو تجاوز ما يحصدث 
بين المختلفين في مسائل الشريعة من عسر الاحتجاج (إذ كانوا لا يتتهون في 
ان إلى أدلة ضرورية أو قريبة منها يذعن إليها المكابر ويهتدي بها الْمْشَبَهُ 
عليه كما ينتهي أهل العلوم العقلية في حجاجهم المنطقي ' والفلسفي إلالأدلة 
الضروريات والمشاهدات والأصول الإسوفةافعم من اس اع 


ويرتفع من أهل الحدل مأ هم فيه من لاج . وراسا ماء الشريعة ذلك أو 2 


الاوك فاته إذا دهان قنز سين الاحية تر هاه لمجا 


5ه إومى ا ل سا 1 هه ]- 


وميم عليهما تتوقفف نهضتهم وبهما تتحدد وجهتهم. وهما. 
الأول: تشريع مصالحهم الطارئة في سياق الحوادث والنوازل المتشابكة. 


والثاني: الرجوع بهم إلى «وحدة رأي أو تقريب حال»» " وذلك ببلوغ 


(1) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 11/1-116. 
() المصدر نفسه ص١1 .١‏ 


9ه الما 4ع جع 1١153‏ 
المصدر نفسهةء ص .١ 1١‏ 


سس ريم ل 


القطع واليقين"'' أو الظن الغالب أو القريب من القطع في فهم مسائل الشريعة 
ومسالك الاستدلال عليها. وبعبارة أخرى نحن أمام إشكاليتين يتوقف على 
عن تعالتهها وخلهما مير حياة التلمين أقرادا وعاعاك» [عداهيا غملتة 


ا 


اجتماعية ة أو قل حضارية: والأخرى معرفية منهجية. 


ولكن لمعترض أن يقول: أليس علم أصول الفقه قد تكفل بذلك؟ أليبس 
هو العلم الذي حوى ضوابط الاجتهاد وقواعد الاستنباط؛ وقنن مسبالك 
الرأي والنظر في نصوص الشريعة؟ أليس هو العلم الذي أنيطت به مهمة 
ملاحقة النوازل وتكييفها وفق أحكام الشرع بما يحقق مصالح المسلمين؟ 


لم يكن هذا الاعتراض بتفصيلانه وحيثياته غائياً عن ابن عاشورء فقد آثاره 
هو نفسه ورد عليه بأنه لا غناءً في علم الأصولء إذ إن «معظم مسالله عُتلّفُ 
فيها بين النظار» مستمر بينهم الخلاف في الفروع تبعاً للخلاف في تلك 
الأصول».”' , حقيقة الأمر هي أن الخلاف الناشب في أصول الفقه سببه أن 
قواعد ار نا قد انتزعَت من الفروع الفقهية انتزاعاًء لأن علم 
الأصول قد جرى تدوينه في مرحلة متأخرة عن تدوين الفقه.”” فالمشكلة كما 
استشعرها ابن عاشور ذات اتصال وطيد بسياق النشأة التاريخية لعلم الأصول 
نفسه وما كان لذلك من آثار في تكوينه وبنيته ذاتهماء ذلك أن معظم مسائله - 
كما يقرر - «لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدهاء ولكنها تدور حول 


)00 راجع عرضاً جيدا لآراء الأصوليين في إشكالية القطع والظن في: إسماعيل الحسني: مرجع 
سابقء ص7١١-11١4‏ وانظر مناقشة جادة لعلاقة هذه الإشكالية بالبحث في المقاصد في: عبد 
امجيد الصغير: مرجع سابق؛ ص51-798 5 010-490. 

(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص75١.‏ 


و4 المصدر نة تياك 


4ب اس 


حور استنباط الأخكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد تمكن العارف بها من 
ياه الفروع منهاء أو من انتزاع أوصاف تؤذن بها تلك الألفاظ» 027 عراف 
لا مَطْمَعَ اب امكل ا ا الم 
علج الأصوك» ادنك ماوت دعريه سرع ركود نر مر نوعنة مسا بزلا 
الفقه وإخضاعها يزان النقد والنظر وتنقيتها مِما اختلط بها من عناصر غريبة» 
ثم إعادة «ذوبها في بوتقة التدوين» ومزجها ب«أشرف معادن مدارك الفقه 
والنظر للتأذي بيلك إلى تأشينين «علم مقاصد ال 


ا ا 00 


38 57 5 3 0 
4 آٌ 


الاجتماع الإسلامي». وهر رع أن ا 0 الحية ار إل قواعد 
ا 0 00 تميلون إلى قار الظاهرة 


لإلحاق فرع قياس بأصل قياس 0 عل اكير لا يهتمون يبيان 


لمكمة التي هي منشا عال كثرة؛ وما يتعرضون للحكمة استطرااً في ذكر 
شتروظ العلة»:” 


فكانما ابق عاشوو يدو هذا لكا خرئ غله علماء الأصجرلوردغؤتة إل 
إعادة صياغة علم أصول الفقه أو إعادة تدوينه» يهدف إلى إحلال ماكانيتم 
تناوله استطرادا وتبعا لغيره محل ما هو مُقَدَّم وأساسيء وذلك بإخراجه مسن 


.1519/-١55 مقاصد الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 
: : 8 (؟) المصدر نفسهء» ص177.‎ 
محمد الطاهر ابن , عاشور: أصول النظام الا تعاض ل تالاه ام اده‎ )( 


ار 
)ا !1 [. > []إتيعه|ا إالء اع ىت 
(تونس) قي لدان الوطنية للخيانيا (الجزائر)ء ١1‏ 


حل قات 


خبايا مسائل أصول الفقه واتيرر أبوابها المهجورة عند المدارسة أو المملولة» 
هِما لا يصل إليه «المؤلفون ال ا ولا المتعلمون إلا الذين رُزقوا الصير 
على الإدامة».”'' وغايته من ذلك كله إنما هي الوصول إلى تحديد أصول جامعة 
الكليات الإسلام» تهدي امجتهدين وتعصمهم في إجراء الأحكام وتكون لهم 
«منزلة إبرة المغناطيس لربان السفينة».”" 


أمّا الاعتراض الثاني الذي يمكن أن يثار ضدّ ابن عاشور فيمكن صياغته 
ل لي الام ا 


11م 


1 .0 
عبد الساد لسلام في القواعد والقرافي في الفروق؟ ؟ ثم ألا يكفي ما أفردها به الشاطبى 


من تاليو وتدوين في كته اموافقات» فنظم سلكهاء وأصل تواعدصاء وبين 
فشسالك الكشك عنهأء» ورب درجاتهاء واحتج لأهميتها في الاج تياد اذ حسما 


جتهاد إذ جعل 
المغرقة بها أمه بوعنوائه؟ 


وجداكدلك اعتراضي ل يغله ابن عاشون» بل وف معد واجاب عنه. 
فقد أشاد بما بذله كل من من , عبد السلام والقرائي ) إِذْ حاولا غم هماة 5 سيس 


م ير ره نا 


المقاصد الشرعية»» ولكنهما وقفا - كما يبدو م٠‏ زراك دون بابو لقصو د 
والمطلوب. وكوايهي أن الغدامي هو «الرجل الف الذي أفرد هذا الفن 
بالتدوين». إلا أنه يصرح بأن أبا إسحاق «قسد تطوح ني مسائله إلى تطويالات 
وخلط» وغفل عن مهمات من المقاصدء بحيث لم يحصل منه الغرض المقصودا 


220 مقاصد الشريعة الإسلامية» ص /ا51١.‏ 


١م‏ 1 ألا إلطذ ده الو إء 


م11 أصول النظام الاجتماعي في الإسلام. ص ١١؟.‏ 


01١ 


على الرغم من «أنه أفاد جد الإفادة» ”) 


وهكذا لم يكن:ابن عاشور غافلاً عمًا أسهم به العلماء قبله من اجتهادات 
في أمر المقاصدء ولا كان مِمّن يبخس تلك الاجتهادات قيمتها أو يتجاهل 
جدواها وأهميتهاء وإنْما كان يشعر بآن هناك حاجة ملحة ومجالاً واسعاً لزيد 

من النظر والبحث حتى 3 تشتري المقاضد غلما قائما بذاته يكون - كما سبق أن 
رأينا - «نبراساً للمتفقهين في الدين» ومرجعاً بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل 
الأعصار».”' ولذلك فنهجه في تناول ا موضوع و اي التراة السجاقية 
- وخصوصاً الشاطي - فيأخذ مهماته ويبنى عليهاء لا أن يقوم بمجرد نقله أو 
اختصاره كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب.”” وربما أمكتنا القول إن ابن 
عاشور يرى أن الكلام كان في أغلبه حول المقاصد لا فيهاء وبالتا ل فهو يمُسعر 
بأنه لابد من نقلة نوعية في تناوها والبحث فيها تشما ل المضمون ن والمنهج معا. 


فابن عاشور يروم من بحثه في المقاصد إذأً بلوغ غاية كبرى تكون مقدمة 
اه وها وحن عودن تكبا انحا ل متيل الكو عامط كاياة 
الإسلام. وليست الكليات التي يقصدها هي ما جرى عليه الاصطلاح عند 
الفقهاء والأصوليين في حديثهم عن الكليات أو الضروريات الخمسة التى هي 
القوى و لقنس نو لفقل الك :رامال( و العوسى عنمو يقل نهار فده وان 
كافك تمد ضددة عقاهيم اسانية فى بيثاء علاف الكليان والأصول الكامعة فإنه) 
الوك قاقنة رذانها الود ضماح لمدبياك رسنس ويه لكا رسن على 


2230 مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .١7/5‏ 
»)20 المصدر نفسهء» ص ١56‏ . 
إفرة المصدر نفسه» ص و وانظر للمزيد م: ن التفصيل عن مصادر اب من عاشور و في التنظير 


؟] >ا 


للمقاصد إسماعيل الحسني: : مرجع سابق» ص5 -41١‏ 6.2535 


- 8 


أساس مكين أو تن تنتهي بها إلى القطع واليقين أو إلى ما هو قريب منهماء خاصة 
وهو مهتم بالدرجة الأولى بمسألة التشريع للمصالح الكلية للآأمة في عمومها 
وشموفا وتعقيدها؛ وذلك يمثل غاية كبرى متفرعة عن تلك التى مر ذكرها. 


وإذا كانت الغاية التامعة أو المأقتصد العام للشريعة « اهو 1 نظام الأمة» 


واستدامة صلاح الإنسان بضمان 0 عمله وصلاح مابين يديه من 
موجودات العام الذي يعيش فيه4”'' فإن البحث في مقاصد الشريعة بشرض 
تحديد «أصول جامعة لكليات الإسلام» يريده ابن انور أن يكون «بابا 
لحصول الوفاق في مدارك المجتهدين أو التوفيق بين المختلفين من المقلدين».'" 
وسبيلا إلى «اتتظام أمر الآمة وجلب الصالح إليها ودفع الضر والفساد 
عتياة 7 : ش 

تتشي إذا أماء مطل و هوني مناطا عقني بابس فل التعافند: 
أحدهما - كما سبق أن ذكرنا - نظري منهجي أو قل علميء والآخر عملي 
اجتماعي. ولكن ابن عاشور ينبهنا مرة أخرى إلى أن تحقيق المطلوب الأول لا 
يمكن أن يتم «بالأدلة المتعارفة التى ألفنا الخوض فيها في علم أصول الفقه. وفي 
مسائل أدلة الفقه» وفي مساتل الخلاف, لأن وجود القطع والظن القريب منه في 
تلك الأدلة مفقود أو نادر».”'' أما المطلوب الثاني فإن علماء الشريعة وفقهاءها 
وإن استشعروا أهميته وعملوا له افي خصوص صلاح الأفراد»» فإنهم «ل 
يتطرقوا إلى بيانه وإثباته في صلاح المجموع العام»» خاصة وأن هناك أبوابا مهمة 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص777. 
(0 المصنر نفسه» ص185. 
فو المصدر نفسه» 6 


«<مىم 14 4 .+ ىه 4 + 
4 !1 المصف:ة لمحسفبي ةس كت/1ا ‏ 
ود _ ب 


د “6 


ظ تنبني عليها أحكام كثيرة ذات تغلق قوي بمصالح الأمة في مجموعها وما يمكن 
أن يلحقها من اماق فلا أهمل النظربوالبحث فيا 7 


ما بين أصول الفقه ومقاصد الفتريعة: إشكالات ومداخلات: 


ل«إنشاء علم أصول الأصول في الفقه»؟ 


ذلك ما ذهب إليه الأستاذ سعيد الأفغاني إذ اعتبر كتاب ابن عاشور في 
المقاصد لامجبطوة ة سليدة) نحو ل والحقيقة أن هذا الرأي. يا ينفرد به 
الأستاذ الأفنا: ني» وإنما يذهب إِلل مغله عدد من ٠‏ الذي ين حاولو! تبين ميولة كن 


القاضدة لالد الا جتان والتشريعي ا 


٠. 1 5 4‏ انق 
٠ 7 6 2 1 ّ_َ 5 0 . 7‏ 2 
وإنما كذلك عند غيره من العلماء الذين اهتموا بهذا الممبحث. فالأستاذ محمد 


عابد الجابري مثلا يزى فيماءقام بنه الشساطي في الموافقنات عسلاً يدف إلى 
اتأصيل أصول الي ويتابع الحابري تلميذه عبد المجيد الصغير فيزيد 
الأمة تتصيد وييانا في دراسته لأصول الفقه ومقاصد الشريعة في سياق العلاقة 
الجدلية للعلماء بأوضاع الاجتماع السياسي للمسلمين. يقرّدُ الصغيز أن النظر 
في اللفاصد عند الشاطي الغاية الأوّى منه معالجة «مشكلة منهجية 


.5 ٠0ص مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
:) الفرنسية الدكتور 0 احيت شام ببيروتت. :دار الغسرب الإسلاميء ل‎ 


>1١‏ 1ل 
4ه/:155م. ص3137. 


69 محمد عايد الجابري: بنية العقل العرسيء بيرولك- مركز دراسات الوحدة العربية. ١5464:‏ 


اده 000 
رطاة 0.1 ص 7 26 


هم #8 دا 


بالأساس».''' ذلك أن المقدمات التى بنى عليها أبو إسحاق كلامه وما تضمنته 
مواماج جرال اك وله ونه تكله ارق نوم رالعرفة وكل 


المنهج بوجه عام».'' 


ولكن يمكن صياغة السؤال بصورة أخرى على النحو الآني: هل السعي 
لتأسيس علم المقاصد سعيّ لتجاوز علم الأصول؟ 


يرى الأستاذ عبد المجيد تركي أنه يمكن القول على الأقل بأن الشاطبى قد 
اهتدى في بحثه في المقاصد إلى (صياغةٍ جديدة محكمة الفصول واضحة البيان 
لعلم أصول الفقه التقليدي».7" أما الأستاذ الصغير فيجيب عن.هذا السوال 
بالإيجاب من خلال مناقشة مطولة لإسهامات العلماء الذين اهتموا بالمقناصد 
منذ الجويني» مرورا بالغزالي وابن عبد السلام وابن تيمية» وانتهباء بالشاطي. 
فهو يقرر أن مبادئ علم أصول الففه وقؤاعده لا تستطيع مسايرة التراجع 
الحضاري والانهيار السياسي للأمة وما صحبه من تحلل أصاب المرجعية 
الفكرية والسياسية العليا الموجهة لماء الأمر الذي يحتم «تأسيس قول أو اجتهاد 
جديد في الشريعة يضمن القدرة على التكيف و*نخل ادر مطلعها إلى 
مقطعهاء. حتى تساير ظروف الانحدار الشامل والسر بع»." “* والشابة مسن هنذا 
القول أو الاجتهاد الجديد - حسب تحليل الأستاذ الصغير - «نخلٌ نظريات 
تقليدية في ضوء مقاصد الشريعة» اعتماداً على «قواطع أدلتها بدل أصول الفقه 





)003 عبد المجيد الصغير: مرجع سابق» ص١58.‏ 

إفهة الرسمع نفسهء ص 587 . 

() عبد المجيد تركي : الشاطي والاجتهاد التشريعي , المعاصرء مرجع سابق» ص 774. 

2 عبد الجيد الصغيرء مرجع سابق: ص 787 هذا وعبارة 2 ل الشريعة من مطلعها إلى 


مقطعها») للإمام الجوينى وقد وردت في كتابه الغياثي؛ فقرة 89 , 


م0 


وقلفة مكل 97 


فإذا انتقلنا بالسؤال إلى ما أسهم به ابن عاشور في بحث المقاصد. فإننا نجد 
الأستاذ عبد المجيد تركي يرى أن شيخ الزيتونة «يعلنها حربا ضدّ علم أصول 
الشريعة [-أصول الفقه] »؛ متأثراً فيما يبدو بالشاطي.”" وأنه فضلاً عن سعيه 
ا الموافقات من قول في المقاصد يهدف إلى أن يستبدل 
بعلم أصول | لفق 3 الشريعة». فرق 


على هذا النحو بدا الأمر لبعض الذين حاولوا النظر في الدلالة التاريخية 
.العلمية والمنهجية ار يا الح وام الشريعة بالنسبة. إلى علم 


ول الفقه. وإن :| كيم ع النظر لا يخلو ذف الداق ع 0 قتنة علننة 
أصول الميجو مين حبرا لواحي مير الرمية ا طنوية 
وتاريخية؛. وإن كنا لا نجاري القوم في تفاصيل ما ذهبوا إليه من أحكام وما رتبوه 
من نتائج» إذ يبدو الأمر عندهم وكأن الدعوة إلى تأسيس علم مقاصد الشريعة 
لظي بالفبرورة التخلي عن أصول الفقه متاهجه وقراعدة ومبتائلة بدقيرى 
أنه ققد طفق التاركنة وعدواه العلسة: 


ونعيد إلى الأذهان هنا ما كنا قد ذكرناه قبل من أن النظر في مقاصد 
الشريعة عموما وعند ابن عاشور خصوصا من غاياته تجاوزٌ المنحى التجزيئي في 
تفهم أحكام الشريعة بمراتبها المختلفة» ومن ثم معالجة المشكلات التى تواجه 
المسلمين وفق رؤية كلية تنزل الحلول الشرعية على الوقائع والنوازل من حيث 


.75١ص عبد المجيد الصغير: مرجع سابق»‎ )١( 
.585 فرح عد بدا ركي 3 مرجع سابقء ص‎ 


وسوم || 0 


11 المرجع نفسه؛ ص .6١١‏ 


4 ل 


هي حالات جماعية تهم الأمة في بحموعها أو فئات واسعة منهاء لايبماهى. 
حالاتٌ وقضايا خاصة تهم أفراداً أفذاذاً منعزلاً بعضهم عن بعض. وليس 
هناك من شك في أن طرح المسألة بهذه الصورة نابع من رؤية وتقدير لا سارت 
عليه حركة الاجتهاد الفقهى تاريخيًا؛ ذلك أنه قد غلب على هذه ا حركة منهج 
تجزيئي في الاستنباط جعل الفقه يتضخم في اتجاه قضايا الأفراد دون عناية كافية 
بقضايا امجتمع في امتدادها وتفاعلها وتشعبها وتشابكها. 


وإننا لنجد هذا الرأي يتوارد عند علماء لانو با لتر 
الحدي يث» سنة كانوا أم شيعة شيعة. فالعلامة الشهيد محمد باقر الصدر - عليه رحمة 
اث 5 


61 
قفياده‎ ١ 


عع رمن ا الخطديا كران كاد بت سي الجا 
تستهدف التطبيق في الجالين الفسردي والاجتماعي إذ هما في ميزان العقيدة 
سواء؛ من حيث توجة ة أحكام الشرع إليهماء إلا أنها ارما «كانت تتنجه في 
هدفها على الأكثر نحو المجال الأول [-الفردي] فحسب. فالجتهد خلال عملية 
الاستنباط يتمثل في ذهنه صورة الفرد المسلم الذي يريد أن يطبق النظرية 
الإسلامية للحياة على سلوكه. ولا يتمثل صورة المجتمع الذي يحاول أن ينشئع 
حياته وعلاقاته على أساس الإسلام». ويضيفب السادد أن «هذا الاتكماش 
الذهني لدى الفقيه لم يؤدٌ فقط إلى انكماش الفقه من الناحية الموضوعية» بل 
أذى بالتدريج إلى تسرب الفردية إلى نظرة الفقيه نحو الشريعة نفسهاء فإن الفقيه 
. بسبب ترسخ الجانب الفردي من تطبيق النظرية الإسلامية للحياة في ذهنله 2 
وأعتياده أن ينظر إلى الفرد ومشاكله» عكس موقفه هذا على نظرته إلى الشريعة 
فاتغخذدت طابعاً ركنا وأصبح ينظر إن الشريعة في نطاق الفرد. وكأن الشريعة 
ذاتها كانت تعمل في حدود الهدف المنكمش الذي يعمل الفقيه به فحسبء» وهو 


/ا8 هس 


الجانب الفردي من تطبيق النظرية الإسلامية للحياة»."' 


وإذا كان الحو ف :اللزيعة أن العكامها : ورهن حاتت كبيرمنينا إل 
القضايا الكلية للمجتمع» فإن الاجتهاد في تلك الأحكام وتنزيلها على الواقع 
في امتداده وتعقيداته وحركته يتطلب من المجتهد - في نظر الصدر - «أن 
يستوعب غايات التشريع ومقاصد الشريعة» و[أن] ينفتح في الوقت نفسه على 
التعرافة ال 


ولقد تلازمت الدعوة إلى تجاوز النظرة التجزيئية لعملية الاجتهاد عند 


الصدر مع دعوة أخرىء تتمثل في ضرورة تجديد منهج تفسير القرآن الكريم 


باعتماد ما سماه بالتفسيرٌ الموضوعي أ أو التوحيدي. .. ومن مقتضيات هل! حيدم 


على مستوى النظر الفقهي وتفهم الأحكام الشرعية أن يمتد نظن الفقيه عموديا 
ويتعمق «ليصل إلى النظريات الأساسية. لا أن يكتفي بالبناءات العلوية 
والتشتريعات التضيلية بل ينفل من خلال هذه البناءات العلوية إلى النظربات 
الأساسية والتصورات الرئيسية التي تمثل وجهة نظر الإسلام» 0 كل 


١ 50‏ م ا 1 أنلماة قط هذا “تلاقة. النطل جات 


4 


)١(‏ نقلاً عن الشيخ محمد مهدي شمس الدين: الاجتهاد في الإسلام؛ مجلة الاجتهاد (تصدرها دار 
الاجتهاد ببيروت)؛ ع4). خريف +٠144م/١51١اه‏ ص00-44. هذا وقد ورد كلام الصدر 
المستشهد به هنأ في مقال له بعنوان الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد» نشر بمجلة الغدير 
(بيروت). العدد الأول» ديسمير مم صفر١150١ه‏ وقد أورده كذلك في كتابه 
الاجتهاد ِ والفوليه ف الفقه الإسنلامي (بيروت: إِلمُوٌ سسسة الدولية» ذا 444/١ 5:١4‏ 56 
ص ”7/ا ع ب ١‏ 


م إلى اه 5 ! إلا _مرام. # !؛ 
. 1 كمه أ إل سوبي | حك 


د برير العباذي: رواد تفعيل ! 


حتها 
قضايا إسلامية (قم/ إيران)» العدد الخامس» 518١ه/‏ 19917م. ص5917. 


 ةرد‎ 


١! والتصورات»‎ 





() محمد بأقر الصدر: السنن التاريخية في القرآن (ضمن المجموعة الكاملة» بيروت: دار التعارف 
للمطبوعات». ١٠5اهمه:‏ م) مج١7١‏ ص7"8. 


تجدر الإشارة هنا إلى أن ن الدعوة إلى التفسير الموضوعي قد تواترت في العقود الثلاثة أو الأربعة 


الماضية وتزايد عدد العلماء والمفكرين المتحمسين لما. . ولكن لا نكاد نجد فيما تم في إطارها من 
محاولات عملاً أنضج من الإسهام الذي قدمه محمد بأقر الصدر في المحاضرات التى ألقاها 
بالخوزة العلمية ني النجف بالعراق في أواخر العقد السابع من القرن العشرين قبيل 
استشهاده. سواء من حيث مناقشة المفهوم وتحديد معناه وأبعاده. أو من حيث بيان الخطوات 
المنهسجية فيه» أو من حيث النماذج التطبيقية التي قدمهامن خلال دراسته لسئن التاريخ 
والعناصر المكونة للمجتمع في القرآن الكريم. لو ند اتضوت تناف اشامر اك قف عار 
مختلفة» فنشرتها دار التوجيه الإسلامي ببيروت بعنوان مقدمات في | السير احير يي 
ونشرتها دار التعارف للمطبوعات في بيروت كذلك بعنوان المدرسة القرآد بةء ثم أعادت نشرهاأ 
في المجلد ١‏ من الأعمال الكاملة للصدر بعنوان المدرسة القرآنية: السنن التاريخية ف القرآن. 
رقن أعاذ هراضتها و ترتيبها الشيخ محمد جعفر شمس الدين). 
وهناك محاولة أخرى تستحق التنو يه والدراسة ظهرت عام د ١‏ بالل ه الا ١‏ يزية قأم د بها 
المفكر الباكستاني الراحل الأستاذ فضل آل حمن. وقد أثار فصل الرعين فق تقدمة كانمه يسضن 
القضايا المنهجية المتعلقة بالتفسير الموضوعيء ثم عاد إلى تلك القضايا فناقشها بتوسع في كتاب 
آخر عن الإسلام والحداثة صدر عام »١4484‏ حضف اإعددا م١٠‏ الأخ>الان , الأنى عاج !ا 


تحص ١‏ حاتأ من اك ساتا ل نت راق سكلة الي 
طريدت ف مياق المدارس التأويلية في الفكر الغربي عن علاقة النص بمنشئه وبالظروف الخيطة 
بهما وبالقارئ 0000 وبالعوامل التي تحدد رسالة منشئ النص وطريقة تلقي القارئ 
لتلك الرسألة.. لخ. (للاطلاع على محاولة فضل الم رحمن وآرائه راجع كتابه: 
211101602ظ12 ا بلقة '1نا0) 1126 02 وعصوعط1 «ديدكاة ع1 :سمسطف؟. ماعوع 
. 1994 معتدررة 1و1 

وراجع كذلك المقدمة والفصل الأول من كتايه 

. (1984 ,7655 وق قعقطن) 01 تواذويه عنصلا عط :معهع نط0 ,تاتسع1400 ننه ج151 


وقد صدر للشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله كتاب بعنوان نحو تفسير موضوعي لسور القرآن 
الكريم؛ وخو أعرب إلى أن يكون تعليقات عامة على سور القسرآن وييانا للمحاور الأساسية 


يتمثل في أنه يفقار امن الآيات ما بورز ملامح الصورة العامة . تاركا للقارئ أن (يضمها إل 
السياق المشابه6 ٠‏ ثم يضيف الشيخ أن هناك (معنى آخر للتفسير ال موضوعى ؛ لى يتعرض له 
اوهو تتبع المعنى الواحد في طول القرآن وعرضه وحشده في سياق قريبه ومعاللجة كثير مر 
أآ>ء )| 1 ةا ال !| 


التفتمانا زاب | ى هذا الأساس؛ . وهو معنى قدم له - كما يقول - نماذج في كتابه المحساور 11: / 


88 ل 


والحقيقة لقد سبق للصدر أن مارس تطبيق هذا المنهح الذى يدعو إليه هنا 
- سبق زر رس نطب . في يدعو إل 


في القرآن. (محسد الغزالي: نحو تفسير موضوعي...؛ القاهرة/ سيروت: دار الشروق» 
هم 1155م 0 
وللشي بخ الدكتور حسن لترابي نظرات دمي ف خيرم اشير الوضوعي ار الوحيدي هما 
(تصدرها إدارة لتأصيل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان). العدد الرابع» 
أبريل ١16‏ وفك أعيد فعشمره ضمن ملفب إتاهات جديدة في التفسير بمجلة فضايا إسلامية 
معاصرة (بيروت)؛ العدد الرابع» .15948/١515‏ ولكن لا يبدو أن الشيخ الترابي قد استطاع 
الب اتات او يلتعي ل كراسي وات اي للمرء 
الفاتحة والبقرة وآل عمران لانشر هيئة الأعمال الفكرية كرطع 4 
وهناك محخاولة لة أخرى باللغة الانجلزية لالأستاذ مد فتحى عثمان لعلها من بير يا صنر في 
هذا المضمار. لين و م بك لو ل اق ا ا 
الع الوب لضي لوغري كد دعت الصدم لقني وفضل ارين 
4 0 51 لاطا عه 1أطنام رك هتلمع 109[1م10' نمه “001 ع1 كه 5أمععده0) تصفحصوت قطلة1 
(1997 ركنامتحسدة دتقسك1 ,[13ظخ] مزوبره 8/1 01 العم ج110 
1 وللأستاذ التيجاني عبد القادر حامد إسهام جيد يمكن اعتباره تطويراً وتشنعا كا زداذ الصدرء 
وذلك في إطار العمل على تطوير تماذج تفسيرية في دراسة قضايا السياسة والعلاقات الدولية 
والنظام الاجتماعي. انظر له مشلا كتناب: أصول الفكر السياسي في الْقوان المكيء » عمان 
(الأردن): المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار البشيرء 1517ه/ 1940م وكذلك مقاله 
لبر الأرياي وعلم السياسة: دراسة في المفهوم اقراني والتسر السباسي ‏ جل إسلايمة 
1432م ومقاله المفهوم القرآني والتنظيم المدني: ا م النظام 


ع 
الات الإسلامي؛ إ. إمنتلافية ا لع لعذدد 1 د ء شتام 8 ١‏ : اله 0 


الإسلامية العالمية بماليزيا)» العدد الخامسء السنة الثالثة» 514 ١ه/‏ 1449م. 
هذا ولا يمكن بطبيعة الحال أن نغفل الإسهامات الرائدة في مجال التفسير الموضوعى الع 


الى قدمها 


3 


في الثلاثيتيات والأربعيئيات من , القرن العشرين , الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز عليه رهمة 


2 1 


وبلورة بعض معالمه؛ وذلك في سياق بحثه الراقد عن الاقتصاد الإسلامى في 
أوائل الستيئنيات من القرن العشرين. فقد أكد هناك أنه علينا (حين ال 
مجموعة من أحكام الإسلام التي تنظم المعاملات وتحدد الحقوق والالتزامات» 
أن نتجاوز سطحها إلى ما هو أعمقء إلى القواعد الأساسية الى تشكل . المذهب 
الاقتصادي في الإسلام». وهذا يعني أنه علينا القيام - ا ول -«(بعملية 
تركيب بين هذه الأحكام»؛ كما يعني أن الأحكام تشير إلى مفاهيم معينة لا بد 
من النظر إليها بوصفها تمثل نسقا كليّاً مترابطاً لا على أنها وحدات منعزل 
بعضها عن بعض.'' ويمكن القول إن نظرية المفاهيم التي قال بها الصدر 
تتكامل في الواقع مع نظرية مقاصد. الشريعة كما اتضحت معالمها عند الشاطى 
وابن عاشور في «الوصول إلى الفهم الحيوي الام للأحكام الإسلامية 
ولنصوص الشريعة التي يعد النص القرآني في طليعتها» 9" 


وبقطع النظر عن العوامل التاريخية سداد ييا امراك 


الشريعة وأحكامها أو منهج الاجتهاد, فإن ما يهم هو أن هذا ا 
والنقد للمنهجية الاجتهادية التاريخية يتردد عند غيره من العلماء والمفكرين 
بصورة أو بأخرى. فالشيخ حسن الترابي يقدم 5 يدي دعوته إلى نجديد أصول 
الفقه عدداً من المسوغات منها أن القضية الأصولية في تلك المنهجية أصبحت 


)١(‏ محمد باق الصدر: اقتصادنا (ضم. إلى اأأكاء! تع ب خف حا حللم 


كمد د 5 | لتلبسساال ١‏ العصضادنا بب م _ اجسوحهةه الشاشئلةة 9 لكك بيروتاء لع ر'التعارف 


للمطبوعات» 8:٠5١ه/‏ /ا4ة ١م‏ ص 0-17 /70. ا مناقشته العميقة للإشكاليات 


المنهجية التي تتصل بعملية تحديد المفاهيم وتركيبها لتكون نسقاً نظريًاً متكاملاء ص/701- 
56 


اأداء - ١» 1١‏ / عمه؟6 


العأنبيء ١‏ ا 11م 1446م ص 4 7 


كلها «قضية تفسير للنصوص استعمالاً لمفهومات الأصول التفسيرية» ونظراً في 

يداني انام رانك صوية لسار رو بوالترمديع "و وجوه لاله وكيرينا اذ خفاء 
ودلالة النص المباشرة» ودلالة الإشارة» ومفهوم المخالفة؛» ونمحو ذلك». وإنما 
اصطبغت المنهجية الأصولية التاريخية بهذه الصبغة في نظر الترابي لآن «الفقهاء 
ما كائز ا بيعابكون كخيرا تضبايا الكياة اللقامةة,7؟؟ ومن ختلان ليل لجينة ننه 
أصول الفقه وتطوره التاريخي ربطا له بالتحولات العامة التى كانت تحصل في 
الجاع الامتلاس فى اقرؤته الأوق) مخلتض التترايي إل أن كتير مين قراعدة 
علم الأصول وأبوابه التي كان يمكن أن تتطور وتتسع لاستيعاب قضايا الحياة 
وده الجدر »وما انفك بعضها «تحاصره المجادلات الفقهية حتى 


أر دثه ف 0 


ولأن ما «عطل من الدين أكثره يتصل بالقضايا العامة والواجبات 


التي * . 


الكفائية»»”" فإن الترابي يؤكد الحاجة «للتواضع على منهج امول ونظام 
يضبط تفكيرنا الإسلامى حتى لا تختلط علينا الأمور» وترتبك المذاهب؛ ويكثر 
سوء التفاهم والاختلاف في مسائل تتصل بالحياة العامة: السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والدولية وغيرهاء مِمّا يؤثر [في] وحدة المجتمع المسلم ونهضته». أ 
وإنما يدعو الترابي هذه الدعوة لأن «علم الأصول التقليدي الذي نلتمس فيه 
الهداية لم يعد مناسباً للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق الوفاءء» لأنه مطبوع بأثر 


الظروف التاريخية التى نشأ فيهاء بل بطبيعة القضايا الفقهية التى كان يتوجه إليها 


220 حسن التراين؟ قضايا التجديدهء ص55١.‏ 
223 المرجع نقسة» ص 0 
١‏ المرجع نشقسةع ص١‏ ال 


<يعم/ وأ 00 ل 5 / 00 4 03 
١ ©‏ المر جع لمعه مين 1 


ا لسلا و١‏ ب 


البحث الفقهي».'' وهي قضايا تهم شؤون الأفراد أكثر مِمّا تهم شؤون الجتمه 
ومصاحه الكلية وما يمكن أن يلحقه من مفاسد كلية كذلك. وبناءًٌ على ذلك 
يؤكد أنه ينبغي ألا نغفل عن أن أصول الفقه الموروئة للم غخاطت ضور دون 
تصريح - الواقع المادى والحضري والإطار الاجتماعي والسياسي الواهنن 
06 95 30 كرو : : 
ودائرت به يلون ريبة. 2 
اي ل يت 
ار ا العقد الخامس من القرن العشري. 00 قبل نك 
بزمن طويل | كمأ رأينا عندما استعرضنا نقده للعا لوم الإسلامية. . ولا ب يجد الترانى 


غناءً كبيرا في القيا وي وس ا الا 


يقتصر على قياس حادثة محدودة على سابقة محدودة معينة ثبت فيها حكم بنص 
شرعي»؛ وهو لذلك أُوْلَى عنده بأن يعد «استكمالاً للأصول التفسيرية في تبيين 
أحكام النكاح والآداب والشعائر». ولذلك فإن القضايا العامة والواجبات 
الكفائية لا يفي بحق الاجتهاد فيها والتشريع للمصالح المترتبة عليها مثلٌ هذا 
القياس؛ لأن الفقه المطلوب فيها «فقه مصالح عامة واسعة لا يلتمس تكييف 
الواقعات الجزتية تفصيلا فيحكم على الواقعة قياسا على ما شابهها من واقئة 
سالفة)؛ بل هو فقةٌ الأصلٌ فيه أن يركب مغزى اتجاهات سيرة الشريعة الأولى 
ويحاول في ضوء ماري لباه ضيه ب وقين تتم يدهيو اراي لوت 
سماه «القياس الفطري) أو (القياس | الإجمالي الأوسع؛ من القياس المعهود 
بتحديداته وشروطه الفنية المعروفة. وهذا القياس الفطري عند الترابي ما هو 


() هب الث أي : قشأنا التحديف» 


حا ل و امه 


إل ققيائن السالقع الرنسلةة الل يرق قله :احوعة ارقن اق الحعف حتن جوهير 
مناطات الأحكام, إذ نأخذ جملة من أحكام الدين منسوبة إلى جملة الواقع 
[الذي] تتنزل فيه ونستنبط من ذلك مصالح عامة ونرتب علاقاتها من حيث 
الأولوية والترتيب». ومن طرائق استخدام هذا النمط من القياس «أن نتسع في 
القياس على الجزئيات لنعتبر الطائفة من النصوص ونستنبط من جملتها 
مقصداً معيّناً من مقاصد الدين أو مصلحة معينة من مصالحه. ثم نتوخى ذلك 
المقصد حيثما كان في الظروف والحادثات الجديدة»"'' (التسويد من عندنا). 


وإلى قريت من هذا يذهب الأستاذ عبد الحميد أبو سليمان في بيانه لأوجه 


إينا 


ل واقة رما هرا لازنا لتجاوز ذلك 


[-العلماء والفقهاء 0 أء 50 ] للأمة عامل 56 ا 


به أبو سليمان ما أصاب تلك المنهجية من قصور. فبسبب تلك العزلة التى ما 
فتثت تستفحل عبر الأجيال انصرف العلماء - في رأيه - «إلى العمل في التأليف 
والبحث والدرس والتأصيل للجوانب الخاصة بدراسات القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة» وما يتعلق بشؤون الأفراد من عبادات ومعاملات» دون كبير 
الثفناث إل قؤوة النياسة واطكم ومؤسسات الجتمع وذائه المتتاعب»ة 
والعامة».'' ومع ذلك فقد أدت تلك المنهجية وظيفتها «واستجابت للظروف 
التي نشآت فيها والتى لم يكن للعلماء فيها حينئذٍ خيار»؛ إلا أن ما بقي منها مِمّا 
يسميه أبو سليمان كليات يحتاج في نظره إلى مزيد من التطويرء بحيث إن على 


)١(‏ بحس الترابي: قضايا التجديدء ص ش١٠‏ ا-لا١‏ ؟. 
(!) عبد الحميد أحد أبو سليمان: أزمة العقا !ا امل فرجيتيا (الو لانمات اأتحدلة الأم يكة): 
وات . - .ا 5 ل 000 - 6 


المعهد العا مى للفكر الإسلامى» سلسلة المنهجية الإسلامية (1)) 517اهم/ 1م ص 1ل. 


يم و - 


الأجيال اللاحقة مسؤولية «التعامل مع تلك المنهجية والاستفادة منهاء والبناء 
عليهاء لتتابع ما جد من ظروف ومتغيرات وإمكانيات وحاجات وتحديات» 07 


ويقف أبو سليمان وقفة خاصة ب الاين بوصفه من أهم مناهج استنباط 
الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع المستجدة؛ فيلاحظ أن «أداء هذا 
الأميل ككل اسع فارص أساما ثبانت 0 الكلية للمجتمع: وأن كل 
باحر امو مدن رن اديت دوع لايكتضى التعامل به والتوضبيل ل إلى 
حكم بشأنه إلا النظرٌ في الحوادث الجزئية الماضية» والعثور على الحادث المشابه. 
الذي يشترك معها في العلة ليأخذ معها نفس الحكم' ,”' وبما آن الاجتماع 
الإسلامي لم يكن اجتماعاً ساكناً راكداً وإنما كان يشهد مع اتساع دار الإسلام 
(تطورات سكانية واجتماعية وسياسية وحضارية كبرى»» فقد أدّى ذلك ف نظر 
الى كليكاك إن أن أذ لد العلياء تشقن ارس العيونة انان شن كترن القن 
الجزئي المعتمد على العلة بشروطها المحددة في علم الأصول لا يفي بتحقيق 
المصالح المنوطة بالأحكبام الشرعية في سياق تلك التطورات؛ ولذلك فقد 
حاولوا تدارك الأمر باعتماد أصول أخرى - مثل الاستحسان والمصالح 
المرسلة - حتى يتمكنوا «من تخطي النظر الجزتي إلى النظر الكليء والحكم بما 
تمليه روح الشريعة ومقاصدها وأولوياتها الصحيحة؛ فيأتي الحكم في الحادث 
بما هو أوْلى بالإسلام وروحه ومقاصده وأولوياته»”" (التسويد من عندنا). 


وعلى لمنوال نفسه أو على منوال شبيه به ينسح الشيخ عمد مهدي شمس 


4١(‏ عبد ال أحمد أبو لمان: أزمة ١١‏ ل السلو هن ذلا 
فم الو ليه عل . 
مع 2500 دم 

المرجع نفسه ص 4 / شه 


مو ا 


الدين من أفق الفكر الإسلامي في المحيط الشيعيء إذ ينظر في مدى جدوى علم 
أصول الفقه وكفايته لمواجهة متطلبات حركة الاجتهاد في ظل الظروف الجديدة 
التى يعيشها المسلمون ني إطار التواصل الحضاري والثقاني العالمي الكثيف. يرى 
الشيخ شمس الدين أن «الذي حصل هو أو شيل الأول من المحققين سواء في 
دائرة مدرسة أهل البيت فقهاء ومحدثين أو غيرهم في المدارس الأخرىء كانوا 
يعالجون قضايا منفصلة» وبعد ذلك جمعت هذه القضايا وهذه المواقف وتألفت 
منها نظرة موحدة أو هكذا أريد لا أن تكون موحدة. لم يوضع المنهج لمجال 
معرفي مقصود داخل في دائرة الوعي بشموله وأبعاده» وإنما عولج هذا المجال 
المعرني [-الاجتهاد الفقهي] من خلال قضاياه الصغرى. .. وإذن فالقصور نا شئّ 
من ظروف تكون علم الأصول». ويزيد الشيخ كص الدين 
توضيحاً بتأكيده أن ركم ل ا أصول الفقه اتاريخي ولبسين 


طاركاً كن أحارف هذأ العلم ' تو ترسخ أشايما لتنبني عليها عملية 3 اجتهادية 


د 


جر هاه 
العلى 


ولئن التمس الشيخ تمدن الديو للق ابن والأعرنية القدامى العذْرَ فيما 
نازوا عله تن عع غزيى لي الاجتهان فإنه ليس بعاذر خلقّهم في العصر 
الحديث. ذلك أننا نمتلك الآن - كما يرى - «رؤية شاملة للمجتمع ولقضاياه 
سواء في ذلك القضايا الراهنة القائمة أو الى نستشرفها والتى نتوقع أن تحدث 
في المستقبل»» ولذلك فهو يدعو إلى معالجة المشكلات والقضايا التى يواجهها 
ا جتمع فقا لنهج مختلف عمًّا كان ينظر إليه الفقيه في العصور القديمة»"' 


)١(‏ الشش محمد مهدع شمب الدى٠:‏ مباهم الأاحتمان حوار أح ته معه محلة قضايبا اسلامة؛ 
هه حت و 32 ّ ٠‏ 8 2 0 .اع 0 


(5) أل جم سف اه 2١‏ 
المرجع : 0 











بحيث يشتمل على «قواعد لاستنباط الأحكام يُلْحَظ فيها أنّ الشريعة تتضمئن 
أحكاماً كلية للمكلفين باعتبارهم يشكلون مجتمعاً وأمة؛ ويعيشون في عالم 
كارن من رامين بقارس اناد هرمن كل وا سبد يتيس تناه الاين 
بمعزل عمًا يحيط به من م متغيرات7.4' فالحاجة إذاً ملحة - كما يؤكد - إلى إنشاء 
ما يمكن تسميته «الفقه العام» .فق الجتممع وفقه الأمة)» لأن الفقه الموجود الآن 
اتسعون بالمائة منه هو فقه فردي».'' وهذا يعني أن علم أصول الفقه «يجب أن . 
يستجيب لرؤية فقهية أوسع من الرؤية السائدة الآن» وهذا يقتضي أن يفحص 
الفقهاء ا ل 


امجدالت شم الدين هنا إلى أمر ه 


مهم؛ وهو أن آم ي تجديد أو تطوير في 
المنهج عموماً ايؤدي إلى تبديل في التتائج ولو نسب إما في نوعية التائج أو في 
كمهاء+ وهذا يفتضي أن يظهر اثسر هذا النطور [في علم الأصول] في يجال 
الاجتهاد والاستنباط). وإلا بقي التجديد «شكلًا تل واستمرت 
الرؤية الفقهية التقليدية الضيقة سائدة حاكمة. فالأمر بالنسبة إليه يتطلب 


«تأصيل أصول جديدة... [و ]وضع قواعد أصولية جديدة»؛ تكمل ا 
الأصولي الموروث.”' ويكون من مقتضاها «أن تنزل الأمور وفقاً للا ذدلة العلينا 
في الشريعة وللقواعد العامة في الشريعة التي هي الضوابط الأساسية. ٠.‏ آوأعلى 
مقاصد الشريعة وحكمة التشريع لمتصيّدة من استنطاق النصوص وعلى ما 


000 الشيخ محمد مهدى شمن الدي:: مناه الاجتمادى ص 6. 
لبط 7< له ديا يا 37 


(5) أية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين: الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي» مرجع 
سأبق» ص88. 


.487' ا مرجع نفسه. ص‎ ١1 
نفس4 ص 85م‎ 0 620 


زهي بك حصو ك4 4 تب 04 
لمر جع نقد سل 


عد ره اتح 


نفهمه من المناطات المستفادة من النص أ المكتشقة من مقارنة النصوص حسسنا 
ظروفها وملابساتها».'" 


وفي سياق محاولة لتطوير رؤية تكاملية تتجاوز النظرة التجزيئية في التعامل 
مع نصوص الوحي وتتأسس على «نظام الخطاب ومنهجية القواعد 
القياسية).0) وبعد مناقشة مس.تفيضة للإشكالية القديمة المتجددة الخاصة 
بالعلاقة بين النقل والعقل صحبتها مداخلات مع العقل الوضعي كما تتحددت 
ملامحه في سياق التجربة الحضارية الغربية» ينتهي الأستاذ لؤي صافي إلى تقرير 
الآتي: إن منهج الاجتهاد كما تبلور في علم أصول الفقه قد آل في تطوره 
التاريخي 5 ) أن أصبح جرد منهجية نصوضية. وقد كان من انسائح ترشخ هذه 
ايحي ني خياة الثقافية والعلمية للمسلمين أن أقيل العقلي)”” ور احفدة 
ريه القرانية «تدريا حتى كادت تختفي عند القاعدة العريضة من الفقهاء في 
عصرنا هذا» ©) 


وللخروج من هذه الأزمة التي تورط فيها العقل المسلم فأثرت تأثيراً سلييا 
كبيراً في تعامله مع هداية الوحي ووقائع المجتمع والتاريخ وظواهر الطبيعة. 
يدعو الأستاذ صافي إلى اعتماد ما سماه - كما رأينا قبل قليل - بمنهجية 
القواعد القياسية التي قوامها «الانتقال من النظر الجزتئي إلى النظر الكلي من 
خلال اعتبار كافة النصوص [كذا والصحيح: النصوص كافة] المتعلقة 


(0) الشيخ محمد مهدي شمس الدين: الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامى» ص .5١‏ 

(؟) هذا هو عتوان الفصل الرلع بين جات الدكتور لؤي صافي: إعمال العقل: من النظرة 
التدجادرعة !1 أل ؤي التكاملة الب 65 إأضالم ته 
التسحريئية إلى الرؤية التكاملية: دمشق: ذار الشخحرء |110١‏ تاراما 1١‏ أم. 

00 المرجع نفسه. ص160١.‏ 


١و‏ )! بة» ١+‏ 
رمه ١ك‏ المرجع نفسة؛ ص © آ. 


ا 


اللوقيو المتروية77 (الدنوية مي عنزةة )و كبارة اشر اناه ماقد 
يسميه بعضهم بمنهج موضوعي بي التعامل مع النصوص. ولا يخفي صاحب 
هذه الأطروحة ادي اعلات المنهجية المقترحة ومسوغاتها في الوقت نفسه 
السعي لبلوغ القطع واليقين في فهم نصوص الشريعة وإدراك معانيها واستنباط 
الأحكام المنضوية فيها. ذلك أن تماسك هذه ل ا(واتساقها مستمد من 
قدرتها على توظيف مبادئ العقل وعملياته المختلفة للوصول إلى نتائج 
راسخة». ومن ناحية أخجرىء فإن دا القواعد القياسية هذه تسمح 
للمجتهد - كما يقرر الأستاذ صاني - بفهم النصوص عن طريق «تحليلها إلى 
مفرداتهاء وتحديد معانيها ومنطقها الداخليء : ثم إعادة تركيبها بناء على تشابه 

دالا تها ومقاصدها». وهذا نهج من شأنه أن.يؤدي إلى تخليص عملية القياس 
المن ترددها الظني والسمو بها إلى مستوى معرفي أكثر ثبوتاً ورسوخا». وذلك 
بواسطة «القياس على الكلي بدلا من القياس على الحزئي»”" (التسويد من 
عندنا). 


ومرة أخرى نلحظ أن الإشكالية التي يدور عليها البحث عند هؤلاء 
اكع سا د 


دا ذاتها التى سبق لابن عاشور ن طرحها وسعى ِل 
علاجهاء ' ان اختلفت العبارةآ الى تبات سياق الطرح وعنوانه. لذ وهى 


. ١560 الدكتور لؤي صافي: إعمال العقل » مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه. ص 5١؟.‏ 

فر لا يعنى هذا التقرير أن الاهتمام بإشكالية القطع والظن أمر قد انفرد به ابن عاشورء بل إنها 
كانت دائما في قلب مقالات علماء الأصول وساظراتهم؛ ومن تع توي بن الأسور القدجنة 

لدة. ه أنماالنم ثء #أكب. 5 المداره 12 1 


المتجد 


ات الذي نود تأكيده هنأ أنيا قد اتخلتت مساق جديد! عند أبن عاشور مسن حيث 


لها في إطار البحث عن أصول كليات ليست الضروريات الخمسة المشهورة عند علماء 


1 اليد احج ٠6‏ 1م 1 1 1 
وا ما 1ف ماخحونا من , مكونائهاء كما سنبين فيما بعذ. 


تناوله 
لاصو 


إل 


إشكالية القطع والظن والكلّي والجزئي ني فهم نصوص الشريعة واستخلاص 
دلالاتها وأحكامهاء وصلة ذلك كله بقضايا ا مجتمع من حيث هي أمور كلية 
تهم الأمة وجماعاتها أو فئاتها المختلفة» لا مجحرد نوازل أو قضايا جزئية تقتصر 
على أفراد منعزلين. الى راح اسن #اتتور اد العلحة الى اتن زو البحالة 
القياس الفقهي إلحاقاً لجزئي متخي بعلو تك وني تايكرسك يهاي 
القروسة تفاع غود اقلددة غال) لقلة يور الذلةااتسيوصة: وإذا كان مشل 
هذا القياس قد عد حجة عند الأصوليين والفقهاء. «فلآن نقول بحجية قياس 
مصلحة كلية حادثة في الأمة على كلية ثابت اعتبارها في الشريعة باستقراء 
| أدلة الشريعة الذي هو قطعي أو ظني قريب 0 القطعيء أُوْلَى بنا وأجدر 
بالقياس وأدخل , في الاحتجاج الشرعي»"'' ' (التسويد من عندنا). نحل ]إن اصن 
عاشور يحمل بشدة على ذلك النوع من علماء الشريعة الذين يترقب الواحدٌ 
منهم «حتى يجد المصالح المثبتة أحكامها بالتعبين أو الملحقة بأحكام نظائرها 
بالقياس»؛ في حين أن الواجبّ «عليه تحصيل المصالح غير المثبتة أحكامها 
بالتعيين ولا الملحقة بأحكام نظائرها بالقياس؛ وكيف يخالف عالم في وجوب 
اعتبار جنسها على الجملة وبدون دخول في التفاصيل ابتداء» ثقة بأن الشارع قد 
اعتير أجناس نظائرها؟ »؛ ذلك لأن أوصاف الحكمة في أجناس هذه المصالح 
اقائمة بذواتها غير محتاجة إلى تشبيه فرع بأصل»”"' (التسويد من عندنا). 


ومِمًا تجدر الإشارة إليه هنا أن النقد الموجه إلى القياس الفقهي لأصوي ل 
جشعلة مسألة ااه وعية العقد جه أن الكلامة اله كان ه» اغةّ اضات 
سيد الود لوو 2 وهر 


محف سي ١ه‏ لالسا تحور ا 1 ا 


هه 


00 


(1) مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ص70 


(29 ألمت 31, 


المصدز نقفسه 


- 1١6 - 


المقام الأول إلى مدى كفايته العلمية والمنهجية للوفاء بتحقيق بتحقيق اليكم والمصالح 
التي تنطوي عليها نصوص الشريعة وأحكامها الخاصة بشؤون المجتمع العامة 
وقضاياه الكلية. إن الحركة في ذلك القياس تكون من جزئي إلى جزئي آخخر بناءً 
على العلة المشتركة بينهماء ذلك أن ما يجري بحثه ليس جديا تمي ينا 
وتوجبها للستكقيل «بل نهو آم وقم اوانارثة تولك واتهد البشترق لوا ججيتهنا 
بأتي ني نطاق ردٌ الفعل وإيجاد الحل الممكن».”'' ويمكن القول بعبارة أخرى إننا 
هنا أمام نقد منهجي معرني لا كلامي عقدي للقياس. وهذا يعنى تأكيدَ الحاجة 
للبحث عن منهج أكثر كفاية يقوم الاجتهاد فيه على اعتبار أجناس المصالح 
وكلياتها دون حاجة (إلى تشبيه فرع بأصل». كما صرح ابن عاشور. 0 [ 


جه إلى أصول الفقه أو المنهج التقليدي في التفقه 
والاجتهاد» وقد رأينا أثناء استعراضنا لها بعض أوجه الإصلاح المقترحة لتتجاوز 
جوانب ذلك القصورء وهي أوجة يمثل البحث في مقاصد الشريعة - في 
الإطار السنى على الأقل - المدخل المناسب لها عند أغلب أصحاب ذلك 
النقد.”" على أن هذا لا يعني عند ابن عاشور الذي دعا بقوة ووضوح إلى 


تأسيس علم مقاصد الشريعة اطراح عا اضر ا القع يل دج ا باه 
بور لت تود 0 ا اسوك افيه و الي عب ايه 





.40 رضوان السيد: الإسلام المعاصرء بيروت: دار العلوم العربية» 19/7: ص‎ )١( 

فق لا نسلم للصديق الدكتور إبراهيم محمد زين ما ذهب إليه في مراجعة لهذه الدراسة من أن 
محاججة ابن عاشور في مسألة القطع والظن ما هي إلا محاولة من فقيه مالكي لتصفية الحساب 
مع الشافعية انتصاراً في ذلك لمفهوم المصلحة المرسلة. وااح الجا امع لمعا لحة 
هذه النقطة بتوسع. 

(9) انظر في تأكيد هذا المعنى المقدمات التي كتبها الشيخ اللأسزرويله يكانر دلواي قدب 
الآئة: المقاضن ١‏ مة للشريعة الإسلامية للشيخ يوسف حامد ! العالم » ون يِةاللأقاصد عند 
امام الشاطي لأححمد الريمسونيء ونظرية الساضد عله الإسال عجد الطافوين عالت 


لإسماعيل , الخسبى» وكلها من , منشورأت المعهد العالمي تُلفك كر أل سلامي. 


وتفصيلاء لس م انين وال الاقتيا) الإسلامي حيث 
''' ولن يغضي من قيمة هذه الوظيفة 
والككياد قفا وهتها خا فراقت على :ناته وكيك اال من العلماء. 


تسد مية طرق تركيت اي 


ومِمًا يؤسف المرءً أن يلاحظه وينبه عليه في هذا المقام تلك الحالة من 
الانقطاع وعدم التواصل بين علماء الأمة ومفكريها في العصر الحديث 
وخصوصاً في الإطار السني» بحيث لا يتكامل عطاؤهم وإسهاماتهم على نحو 
تراكمي» ومن ثم لا يبني اللاحق منهم على ما قدمه السابق. ولعله بسبب عدم 
التواصل هذا يجد المر ء أن ما قاله مثلا ابر ن عاشور وربما غنيره قبل أكثر من 
نصف قرن يعاد ويكرر» وكائما قائله مكتشف غير مسبوق أو راكد غير 
ملحوق. فبدل. أن يتم إنضاج ما سبق أن قيل ونقده وتطويره بالإضافة إليه 
والبنا عليه نهد فسن أمام حال تكرارية هي أقرب إل الخلقة الفرفة منه إلى 
الحركة المتقدمة الصاعدة التى تثري وتنمّي» فيكون حالنا عندها كحال سيزيف 
ق:الأسظوزة البرثانية الذي حك عليه مل المنغزة ة إلى قمة الجبل وماهو 


11 !1 !18 فكأفغا المف> 1 ةُ 1 52 | > الك سعءائ 
ببألغ بها إليها! فكأنما المفكر المسلم في العصر الحديث محكوم بعقلية الاستئناف 
0 


ابو 00000000 
المداخلات التي تعرضنا لها على أنه نتيجة توارد في الأفكار أو اتفاق في الرؤية 
أو اشتراك في الإشكالية والاهتمامات» فإن ذلك لا يكفي مسوغاً نما لعفل 
المسلم يراوح مكانه في طرح القضايا ومعالجتهاء لا سيما إذا كان الأمر أمر 


بحث علمي يرصد حركة الأفكار ويوازن بينها ويناظر لا مجرد تأمل يدور فيه 
المفكر حول ذاته ويتحاور مع نفسه. ظ 


. مقاصد الشريعة وقضايا التنظير الاجتماعى 


ذكرنا سابقاً أن البحك ف مقاصد الشريعة عند ابن عاشو و مرتسط ارتياظ] 
قويا وفياكيا بالبحث في نظام الاجتماع الإسلامي الذي يرى أنه لا تجدي فيه 
كثيراً قواعد علم الأصولء مِمًّا يعمل من الضروري البحث عن قواعد 
أوسع"”'' ولا يدعي ابن عاشور أنه قد وضع تلك القواعد بتفصيلاتها 
ومسائلهاء وإنما هو مهّد الطريق + في اعتقادنا - إلى ما يمكن اعتباره الأساس 
المفاهيم الكلية الأساسية التى بنظمها في سلك واحد نكون قد تملكنا جهازاً 
نظريًاً يمكننا من ترتيب نسق القيم الحاكمة لحياة الجتمع والضابطة لحركته. 
وبالتالي ترتيب أجناس المصالح والمفاسد وأنواعها المناظرة لتلك القيم وفق 
كليات متكاملة؛ تأدُيا من ذلك كله إلى تكييف هذه بتلك وتنزيل تلك على 
هذه تصريفاً للأحكام'" حسبما تتطلبه الأوضاع المشخصة لحياة الجتمع في كل 
طور من أطوار حركته. وإذا كان يمكن النظر إلى ما قام به ابن عاشور على أنه 
«تتويج لحاولات الأصوليين في دراسة المقاصد».”" فإنه يمكننا القول بهذا 
الاعتبار إننا في الحقيقة أمام عمل تركيبي منهجي غايته «تأسيس جملة من 
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الترابي: مرجع سابق» ص؟17-١1ل.‏ 
()" ان كاهنا.إنشيه ‏ ووحهي بتارم مم م2 
7 2 د 8 2-57 ة سي ا 
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ع 
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الأصول القطعية للتفقه».''' وكما ذكر أحد المفكرين الإسلاميين المعاصرين؛ 
فإن ابن عاشور يبدو أنه نظر في مشاغل حركة الإصلاح وما واجهها من 
لواف وقرياف: نوسوات جعي لآو كانتي لاج سعدا الشارية 
فحاول أن يرسم لها قاعدة مرجعية تضبط سيرها وتحدد وجهتها وترتب 
أولوياتها.”" 


وإذ ليس من غرضنا هنا الكلام على أطروحة ابن عاشور في المقاصد من 
حيث المفاهيم التى قام عليها بناء نظرية المقاصد عنده؛» ومن حيث تعريف 
المقاصد نفسها وترتيب أنواعها ودرجاتهاء ومن حيث صلة ذلك كله بنصوص 
الشريعة في كيفية انبناق المقاصد منها وانبنائها عليهاء أو مسالك الكش ف عنها 


40) 


#درلها.ء 7 فائئاأ < نود أن ثنقف١‏ 3 الفقت أت :الاق عة عتنلن: بعض “اللفاهم 
- امه ا ا 





لم ا ا ل 
اجتماعية إسلامية أو التأصيل الإسلامى للدراسات الاجتماعية. 


أربعة مفاهيم آساسية يرى ابن عاشور أنها تكوّن احور الذي تدوز عليه 
عقائد الإسلام وتعاليمه وتشريعاته. وهي الفطرة والسماحة والحرية (وترتبط 
بها المساواة) والحق (بمعناه الاجتماعي القانوني» ويرتبط به العدل). ويحتل 
مفهوم الفطرة من ذلك المحور منزلة الواسطة من العقد» ذلك أن الفطرة في نظر 


(0) إسماعيل الحسنىي: مرجع سابق» ص 4755. 

22 صاحب هذا الرأي هو الشيخ راشد الغنوشي» وقد ذكره في حلقة دراسية جمغت عدداً من 
المثقفين في مدارسة حول ابن عاشورء وذلك في صيف ١584‏ تلتدن: 

679 راجع كتاب الأستاذ إسماعيل الحسني نظرية القاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور 


وخاصة البابين الثانى (بقصولة التلائة)؛ والثالث (الفصلين الأول وألمان 55 


ابن عاشور هي الوصف الأعظم الذي تنبني عليه مقاصد الشريعة.”'' والفطرة 
عنده هي الحالة التي خلق الله عليها عقل النوع الإنساني سالماً من الاختلاط 
بالرعونات والعادات لبمار وهي 5 «صاخحة لصدور الفضائل عنهاأ). 589 


أت 


وهو يزيد مفهوم الفطرة بيانا وتوضيحاً فيقول: «الفطرة ما فطِر - أي خلق - 
عليه الإنسان ظاهرا وباطناء أي: جسداً وعقلاً. فسير الإنسان على رجليه فطرة 
جسدية؛ ومحاولة مشيه على اليدين خلاف الفطرة» وعمل الإنسان بيديه فطرة 
جسدية» ومحاولة عمله برجليه خلاف الفطرة. واستنتاج المسبّبات من أسبابها 
والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية» ومحاولة استنتاج الشيء من غير سببه - 
ا ل الجدل بفساد الوضع - خلاف الفطرة العقلية. والجزم بأن ما 
نشأهذه من الأشياء هو حقائق ثايتة في نفس الأمر فطرة عقلية» وإنكار 
السفسطائية ثبوتها خلاف الفطرة العقلية».'"' وبناء على هذا الشمول في مفهوم 
الفطرة لأبعاد التكوين الإنساني؛ يقرر ابن عاشور أن #معنى وصف الإسلام 
بأنه "فطرة الله“ أن الأصول التي جاء بها الإسلام من الفطرة» ثم تتبعها أصول 
وفروع هي من الفضائل الذائعة المقبولة» فجاء الإسلام وحرض عليها إذ هي 
من العادات الصا حة المتأصلة في البشرء والناشئة من مقاصد من الخير سالمة من 
الضررء فهي راجعة إلى أصول الفطرة».'' ومن ثم يؤكد (أن جميع أصول 
الإسلام وقواعده تنفجر من يتبوع معنى الفطرة».'") 


)١(‏ هذا ما يفيده ما عنون به أحد فصول كتاب المقاصد إِذ قال: ابتناء مقاصد الشريعة على وصف 
الشريعة الإسلامية الأعظم وهو الفطرة. 

(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص155. 

(7) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 3507 ؛ أصول النظام الاجتماعي 17 الإسلامء ص7 .١‏ 

(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص5 .١‏ 


زه أصول أ نظام الاح ماع 4 الأسلام 15 
ا لي تيا ا ٠.‏ 


ساح 1١‏ ل 


ولأن الإحاطة بمعاني الفطرة ودقائقها ليست «إلاً لعلأم الغيوب»»؛ فإن 
حظنا من ذلك - كما ينبه ابن عاشور - «ملاحظة أمثلة منها جامعة» والاهتداء 
بأشعة وصلت إلينا من منافذها [يعنى منافذ الفطرة] الواسعة» لتتدبر فيما وقع 
تعيينه من قبل الشارعء ولقينين عليه ما أشبهه ف 0 اين وهل من سبيل إلى 
التقاط تلك الأشعة الصادرة من منافذ الفطرة والوقوف على الأمثلة الجامعة 
لها غير الدرس الدقيق والتأمل العميق في التجربة الإنسانية المتطاولة في ختلف 
أطوارها لنرى من خلالما تجليات تلك المعاني الفطرية في نضال الإنسان 
للتحقق بجملة من القيم والمثل العليا التي تشير دائماً إلى محاولته تجاوز أفقه 
المادي إل رضى! 


4-0 ل 5 


ود بما أمكننا التعبير عن مفهوم الفطرة بمصطلح «الطبيعة الإنسانية» الشائع 

في الف ر الفلسفي والدراسات الاجتماعية الوضعية. إلا أن هذا المصطلح كما 
حرق ديه ساد رترظ تن و تذلك الدوانينات ويل ف الحنانت إل ايعاد 
الأبعاد الغيبية والروحية للتكوين الإنساني» ليجعل من «الطبيعة الإنسانية) 
بحرد مقولة اجتماعية وثقافية يتحدد معناها وفق معطيات حركة التاريخ 
ومراحل تطور المجتمع» ولا تحمل في ذاتها أي عنصر ثبات واستمرار سوى 
استعدادها للتشكل الدائم والتحول المتصل. ومن ثم يصبح من المنطقي أن 
يتنهي النظر إلى الإنسان بوصفه جرد كائن أرضي تقدر قيمته تقديرا ماديًا 
ين 


010 أصول النظام الاجتماعي 2 الإسلامء ص5 .١‏ 
22522 ) راجع للتوسع الفصلين الثاني والخامس من كتاب سيد محمد نقيب العطاس مداخلات فلسفية 
في الإسلام والعلمانية» ترحمه عن الإنجليزية محمد الطاهر الميساوي» نشر المعهد العالمى العالي 


:سم 


َك اح 
للفكر والخحضارة اللإسلامية بكوالالمبور, فوته بع دار الفجر بالآاردنء طاء و65 ؤم فق ةل 
ل سا نا ص ص ) 2 0 


-1١6- 


وعلى العكس من ذلك. فإن مفهوم الفطرة كما يمكن استخلاص معانيه 
من نصوص الوحي وكما حاول عدد من العلماء والحكماء المسلمين تحديد 
أبعاده أكثر غناءً وشمولاً في دلالاته ومغزاه. ذلك انهتففباذ كين كرئته مقولة 
فكرية تحليلية» فإنه يعبر في الواقع عن حقيقة وجودية ذات متعلقات غيبية 
ومعرفية وخلقية ونفسية. وبالتالي فهو بضمه إلى حقائق ومفاهيم أساسية أخرى 
أكدها الوحي يمثل أحد المداخل الضرورية لتطوير نماذج إسلامية في الدراسات 
الونسانية والاجتماعية تتجاوز النزعات الاختزالية لحقيقة اونما راج وما 
ينطويان عليه من أبعاد. ف 


ويتفرع عن ربط القرآن بين الإسلام والفطرة «أن الشريعة الإسلامية ذاعية ‏ 
أهلها إلى 7 تقويم الفطرة والحفاظ على أعمااء وإحياء ما اندرس منها أو اختلط 
نأا ولذلك فإن المقصد العام من التشريع - في نظر أبن عاشور - «لآا يعذو 


أن يساير حفظ الفطرة والحذر من خرقها واختلالها» 79 


وينبئق عن ينبوع الفطرة معنى السماحة كما يُقرّر ابن عاشورء فالسماحة 
عنده (أكمل وصف لاطمئنان النفس وأعون على قبول الحدى والإرشاد».© 
وسو يكن السياحة أضلة : قطعيّاء يُستَدَلُ عليه من الظواهر الكثيرة المبثوئة 
نصوص الشريعة؛ إذ إن "كثرة الظواهر تفيد القطع» ©) ل 
«سهولة المعاملة في اعتدال». فهي بذلك راجعة (إلى معنى الاعتدال والعدل 





96١ 186. )١(‏ بلع 210006 .85 الخ “اونمآ جلهنتك ,عسحمأكآ ع متطمك؟ ممحطولة ال ع وجاك عع د 


)2 مقاصد الشريعة الإسلامية» ؛ ص55 7. 
9ه أصول النظام الاجتماعي ف الوسلامء ص/7؟. 
(3) الصذده نم 2 6 


مان العييب” ٠‏ مو 
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والتوسط»ء"'' وهي من ثم #سهولة المعاملة فيما اعتاد الناس فيه المشادة)» 
فيكون وسطا انين الشدة والتساهل 0 


وإزا#انه الجنانطة عي عم القند ادر التوستط كإن امتسدينا و فلن 
وتقصير إنما ينشأ - كما يؤكد ابن عاشور - «عن أنحراف في الفطرة يحدو إليه 
الموى»» وقد يكون ذلك «عن ابتكار أو تقليد». والغلو في الغالب يبتكره - 
حسب تحليله - «قادة الناس ذوو النفوس الطامحة إلى السيادة أو القيادة» جسن 
كه او يده إفراطا و لأس" وس مجح السوافة وحك كي اق 
0 الشريعة وفي نظام الاجتماع الإسلابي أن الله سبحانه قد جعل الإسلامٌ 

يْنّ الفطرة. وأمَوَرُ الفظرة رَاجِعة إل الجبلّة» فهي كائنة في التفنوس» سهل 
ا ولأن الله سبحانه أراد لشريعة الإسلام العموم والدوام. فقد 
اقتضى ذلك أن ينتفي عنها «الإعنات» فكانت سماحتها أشد ملاءمة للنفوس؛ 


لأن فيها إراحة النفوس في حالَئْ خويصتها ومجتمعها».”*) 


وهنا يحضر مرة أخرى البعد الاجتماعي عند ابن عاشور متصلاً اتصالاً 
مباشراً بمعنى السماحة؛ مِمّا حدا به إلى بحث مفهوم الرخصة باعتباره أحد 
مظاهر معنى السماحة في أحكام الشريعة. وفي هذا الصدد يشير إلى أن علماء 
لمرو رو ع ل الح لاي ا 01 
يعرجوا على أن مجموع الأمة قل تعتري يه مشاق اجتماعية تجعله بحاجة إلى 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص758. 
22 أصول النظام الاجتماعى ف الإسلام: ص 0 5. 
زهرة المصدر نفسة» ص 77. 


2 ام ١‏ الأسلامة م اسع 
ثم اه ب مف حيمف الشريعة أي ا ا اك 


الرخصة4.” ذلك أننا «إذا تأملنا الرخصة فوجدناها ترجع إلى عروض المشقة 
والضرورة» صح أن ننظر إلى عموم الضرورة وخصوصها». ومِمًا غفل العلماء 
عن بحثه في هذا السياق -كما يضيف -«الضرورة العامة المؤقتة» وذلك أن 
يعرض الاضطرار للأمة أو طائفة منها [مِمّا] يستدعي إباحة الفعل الممنوء 
لتحقيق مقصد شرعي مثل سلامة الأمة وإبقاء قوتها أو نحوها». وهو يؤكد 
بقوة «أن اعتبار هذه الضرورة عند حلوها أولى وأجدر من اعتبار الضرورة 
الشافة وآنها تتتضين ي تغيير للأحكام الشرعية المقرّرة للأحوال التى طرأت 
غلبي كلتك العبدرو ري 0 وإنما جاء تشسريع الرخصة بمعنييها الفردي 
والاجتماعي - كما يلاحظ ابن عاشور - حفاظاً على معنى السماحة في 


أحكام العية زر 


0 
أاعاة 
05-5 


ا لما 5 تلك رضن م راون وميه وجالية د تدك 
الأحكام «مشتملة على شدة» © 


على أن ابن عاشور لا يرسل الكلامٌ على عواهنه لينفتح الباب لمن شاء أن 
يقدر ما شاء وكيف شاءء رخصة كان أم سواهاء مِمّا هو متعَلّقٌ الأحكام 
الشررفة. فالأمر عنده يتطلب «علماء أهلّ نظر سديلٍ في فقه الشريعة: وتمككن 
من معرفة مقاصدهاء وخبرة بمواضع الحاجة في الأمة؛ ومقدرة على إمدادها 
بالمعالجة الشرعية لاستبقاء عظمتهاء ؛ واسترفاء خروقهاء ووضع الهناء بموضع 
النقب من أديمها)!*) (التسويد من عندنا). وتقديراً منه لأن مغل هذا الأمر لا 


تكفي فيه جهود الاجتهاد الفردي» فقد دعا منذ الأربعينيات إلى (جمع مجمع 





.5 ١ ١ص مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
المصدر تنقسف ص ا"‎ )5( 
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2 مقأصل إلّ* بعة الاأسلامة ص لادة 


اللطه ايه اادسمر_ اما هر تعاض اميه مول © ء 


علمي» من أكابر علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم ليبسطوا «بينهم 
حاجات الم ورطتووا ملاع :زناف فنا ون غم الأمةاعلكةة" وفذا 
يعني أن تحقيق مقاصد الشريعة على نحو أكمل غير ممكن بدون استيعاب لواقع 
الأمة الاجتماعي وتقدير لحاجانها وإحاطة بعلاقاتها بغيرها مر' من الأمم. وذلك 
كله لا سبيل إليه إلا الدراسة العلمية المتخصصة الرصينة والدؤوبة في إطار 
عمل جماعي منظم أو مؤسسي. 
ويكافئ مفهومي الفطرة والسماحة أهمية مفهومٌ الحرية؛ ويتكامل معهما 
يالنظر المفاصدي لابن عاشور. ففضلاً عن كون الحرية مقصداً من مقاصد 
الشريعة؛ فهي ' كذلك أصل من أصول الجتمع الإسلامي الذي حاول أن يرسم 
الله ى تابه أصول النظام الاجتماعي في | 


37 
ا 0 
2" 
5 


يك ان عاشوو من غتلال بل كلانه لقنس اطرية ف امستعيال اللغنة 
العم أن عاك معنو اساي تهتنا هذا الاتعضال: احدهيا بابوواعة 
الآخر. فأما اكب الأول للدي فر فد السرف درذلة ذأ كنون ترق 
الشخص العاقل افلوؤله :با لامبالة تشيزنا عرصم ققح صلل زعا أل لتر 
وأما المعنى الثاني فهو «ناشئع عن الأول يطريقة ا 2 تمكن 
القيعمن نهق التصر ف فق :تقيتة عزوو كما يشاء دون مارم وإذا كان 
من القواعد التى تقررت عند علماء الشريعة أن «الشارع متشوف للحرية»؛ فإن 
ذلك يعني - كما يلاحظ ابن عاشور - أن استقراء تصرفات الشريعة دل على 
أن من أهم مقاصدها إبطال العبودية وتعميم اخرية::ولكنا كان :مق مقاصضد 


9 “مقاعتك الشريعة الأسلامية غراف 4 


)2 م 4 
المصدر نقسهءص ! 5 


- ١8. 


الشريعة - كما رأينا من قبل - حفظ نظام م أو نظام امجتمع» فإن الإسلام 
قد نظر إلى طريق الجمع بين هذين المقصدين - تعميم الحرية وحفظ النظام - 
«(بآن سلط عوامل الحرية على عوامل العبودية تقادية ا اب وعدا 
للباقي» وذلك اساي ككبرة من أسنات الاسترقاق وقضيزة :خلنى :موين 
الأ 


ومهما يكن من أمر التحديد اللغوي أو التعريف الفقهي لمعنى الحرية: 
فإنها عند ابن عاشور «وصف فطري نشأً عليه البشرء وبه تصرفوا في أول 
ال ل ا ا ل 
يل خل التحجير على أعمال البشر بما حدّ من , حريتهم (إلا بتعارض ا 
مات تي 7 وهذا وضع ناشئ عن طبيعة الاجتماع الإنساني ذاتها إذ تقتتضي 
التوفيق بين | إرادات متعددة ومصالح متباينة قد تتعارض ود: تنصادم. ولا سبيل 
0 أ بوضع قيود عليهاء فلا تكون الحرية حينها انطلاقاً بلا ضوابط أو 
نفلاتا بلا حدود. والجرية - كما يعيد ابن عاشور ويؤكد - «خاطر غريزي في 
النفوس البشرية» فبها نماء القوى الإنسانية من تفكير وقول وعملء وبها تنطلق 
المواهب العقلية متسابقة في ميادين الابتكار والتدقيق»”" فهي بذلك ذات 


ارتباط وجودي بكيان الإنسان كما برأه خالقه سبحانه وتعالى. 


# كر بلع . ٠.‏ 8 
ويطل الشيخ على مفهوم الحرية وسيرورته وصيرورته من أفق التجربة 
النارضة الأسابة قرؤضه الام فى مسيرتها إل أن افراد اشير وعاعاتة قد 


() مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 797 
30ح( أصول النظام إالاجتماع في قُ في الإسلام» ب 1١17‏ 1 


لأسوديى 1١0‏ 
م 11 المصذر نفسهء ص ١117‏ . 
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تعرضوا «من جراء التصرف بالحرية دون اتزان إلى كوارث لقت الأشسخاصء 
ا ا وقد دعت عبرة التجربة إلى أن يتواضع الشجحر 
بيئهم «على قبيز ما يُطلّق عنانه وما يُشَدُ عِقاله و ١‏ تقدير ذلك»» وتداركتهم رحمة 
لله تعلق #بأن وضع لمم الشرائع؛ وأرسل اليم الرسل الهداة» وقيض لهم 
الحكماء والمرشدين يرشدونهم جميعاً إلى طرائق السير بحرياتهم؛ وأن يراعي كل 
وت ا ع اماو برس 1 
من الحضارة والزكانة». ''' وإنما تضافرت شرائمٌ الرسل ومواعظ الأنبياء 
ا دو بسي 
ابتغاء ما يصبون إليه تجنبأ لما ينطوي.عليه من الأضرار» فسنوا لهم الشرائع 
والقوانين والنظع وحملوهم على اتباء عها ليهنا عيشهم ويزول عَيْتْهمء فطرأت 
تدا الشرائع والعوائد والآداب والأخلاق وصارت الحريات محدودة 
بحسب الجمع بين مصالح الجماعات بأن لا يُلحِق المتصرف بتصرفه ضرا بغيره» 
وأا بجر اعرف عر رواب لبتي كوو لك كله مهيا احددي بلا ريطما 
بين أفراد المجتمع وفتاته وجماعاته من «تنازع وتغالب وتهارج»."" 


ولا فق :انو عاضو انايو كد ارا وتكرارا ون الخمرينة امدرا فطريا ف 
تكوين الإنسان وأصلاً أصيلاً في الاجتماع البشري» فهي في مذهبه واعتقاده 
ادها ساد وريه الناية هاا سني القوى وتنطلق المواهبء وبصونها 
توك التقائر والفيضاءة والصييدة عورا ابر بترت والنهي عن 
المدكرء وتتلاقح الأفكار وتورق أفنان العلوم».”” '.ولذنتك فتحديد الحرية أو 


.١77 أصول النظام الاجتماعي في الإسلامء ص‎ )١( 


4 امك نشسةءع ص ١594‏ 
,15 المصذر بنسةء هص .1١‏ 


() المصدر نفسهء؛ ص .١7١‏ 


اس 


تقييدها «موقف صعب وحرج ودقيق على المشرع غير المعصوم). مِمًّا يجعل من 
الواجب على «ولاة الأمور التَريّتْ فيه وعدم التعجل لأن ما زاد على ما 
يقتضيه درء المفاسد وجلب المصالح الحاجية من تحديد ٠‏ اخرية يعل 0 بل 
إن «الاعتداء على الحرية نوع من أكبر أنواع الظلم».”") 


هذا وم يكن ابن عاشور غافلاً عن سيرة مفهوم الحرية في الثقافة الغربية 
الحديثة وما اتخذه من معان وأبعاد وخصوصاً منذ اندلاع الثورة الفرنسية التي 
قوضت النظام الملكي الإقطاعي وأقامت مكانه نظاماً جمهوريّا بل إنه ليقر أن 
استعمال مصطلح الحرية - بمعنى تصرف الإنسان وعمله حسب مشيئته دون 
تدخل من أحد - قد شاع في الأوساط العربية الإسلامية ننيجة ما ثم من ترجمة 
لأعمال عن تاريخ تلك الثورة. ' وهو يتوقف عند الحريات الأربع الأساسية 


التي قام حوها نوع من الوجماع في الفكر السياسي والاجتما 0 جتماعي الحذديث اه أعنى 


حريه ة الاعتقاد وحريه ة التفكير وحرية القول وحريه ة الفعل. فيقرر أنها (محدودة 
ف وَعلَامَ ]ا لاجت أرع لذي ا3 م ]| 1 > إلء٠‏ اي« | 
للكام الاجتمب الرسشادبي 


لك 
يما جددت به شريعة الإسلام أعما 


ل الآمة 
الإسلامية في تصرفاتهم الفردية والجماعية في داخل بلاد الإسلام ومعالأمم 
ا مجاورة والمتعاملة» من جلب مصلحة المسلمين ودرء الممسدة عنهم» وترجيح 
درء المفسدة على جلب المصلحة إن تعذر الجمع بين الأمرين» ومن سلوك أمثل 
الطرق الجاني لتأمين الأمة من غوائل العدو ومكر من يتربص بهم 
الدوائر» 9 
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وحرية الاعتقاد - في نظر ابن عاشور - «أوسعٌ الحربات دائرة لأن 
صاحب الاعتقاد مطلق التفكير فيما يعتقده» يجول منه حسب خواطره. ولا 
يحددها له إل الأدلة والحجج فهي له وازع يقف عند تحديده باختياره دون 
إكراه. فإذا بلغ الاعتقاد حيث يصدر بمقتضاه قول أو فعل تعرضت حرية 
صاحبه ساعتئزٍ للتحديد».''' ويقف الشيخ هنا عند مسألة الردة التي تمثل 
واحدا من أهم موارد الاعتراض على الفكر الإسلامي في العصر الحديث 
فيرى فيها الرأي السائد بين جمهور الفقهاء والقائل بعقوبة القتل فيها. إلا أنه 
يقدم تفسيرا لشرعية هذه العقوبة يمكن اعتباره من أجمع التفسيرات الى قدمت 
لماء بل يمكن أن نزعم أن التفسير السياسي والاجتماعي لعقوبة الردة الذي قال 
به عدد كبير من المفكرين الإسلاميين المعاضرين في التطورعم لفسوم الدولة 
الوسلامية ونظامها السام ي لم مخرج عمًّا قرره ابن عاشور."' 


يي ابن عاشور تفسيره وتسويغه لعقوبة الردة على مقدمة أساسية وهي أن 
الداخل في الإسلام قد مارس حريته فانخرط ل «في سلكه طائعا وصار جزء! من 
ذلك الكل [-الأمة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي] »» ومعنى ذلك أنه قد قطع 
على نفسه «عهداً يحق الوفاء به». فإذا ارتد عن الإسلام فإنه يكون حيتقار قد 
تقض عهده؛ وذلك سلوك يُصِيّرُه «مثلاً سيئاً يجب على أمته أن تطهر نفسها من 
وَجوده لقلا يفرط عقد الخافعة بالاتسلال مده ولغلا يتهاون الداحل فق 
الأمثلام يآن يتخلة تمربة فإن:وافق اهواء اعمالة استعمو فيهؤإلاً اول عه 


24 أصول النظام الاجتماعر ي في الإسلام؛ ص الا ١ا.‏ 
(9) انظلر هناققة مستغيظة واستعرافاً واقاً لكزاء عدة مق الكريه الفاضرين 
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ولئلاً يوهم ضعاف العقول بانخزاله أنه جرب الدين فوجده غير مرضء ولكلاً 
يكون الدخول في الدين من ذرائع التجسس على الأمة».”"2 وهكذا نلحظ أن 
الاعتبارات التي يسوقها الشيخ ابن عاشور تفسيراً وتسويغاً لعقوبة الردة في 
جوهرها اعتبارات سياسية واجتماعية ونفسية مرتبطة بمقصد الحفاظ على 
النظام الاجتماعي للأمة واستدامته» ولا نكاد نلمح ضمنها الاعتبارات 
العقدية. فكأن المقصد من عقوبة الردة وفقاً لهذا التعليل هو الحفاظ على النظام 
الاجتماعي للأمة وسدّ الذرائع أمام ما يمكن أن يؤدي إلى اختلاله أو اخترامه. 
لا محرد كون الشخص قد انتقل عن عقائد الإسلام إلى سواها. 


ولكن هذا التفسير نفسه يدعونأ إلى إثاء ة السؤال الاتي 4 اذا كان ذلك هو 


0 حال من دخل الإسلام وتعاليمه طواعية واختياراً فهل ينطبق الحكم نفسه 
والتفسير ذاته على ميم تلقو عقاء كد الإسلام بؤزاكة وتغلبن] قم مسييتمن 
الأوضاع التاريخية والمؤثرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ما أدَّى به إلى 


0 اح سر 
الانسلاخ عن ر رابطته؟ 1 


ورب معترض آخر يقول: : لقد كان كم بعقوبة الردة 
الذي ثبت بالسنة النبوية مشروطأ بحال الأمة وهي في الأطوار الأولى لتكونها 
هِمّا جعل من الضروري سد الذرائع أمام كل ما من شأنه أن يسبب خللاً في 
كيانها الثقاني وتماسكها الاجتماعي. آم وقد استوى عودهاء وأصبح وجودها 
- على ما به من ضعف - ممتدًا على نطاق العالم أجمعء فقد يبدو أن العقوبة 
على الارتداد يمكن أن لا تؤدي إلى تحقيق المقصد منها الذي صرح به ابن 


| 6 للف 8 
5 مم تحبا م رد م جنم + 4 _-_ 





النظام الاجتماعي فق أل و سلام» و3 


 ١احج‎ 


صوء معطيات ثقافية واجتماعية وسكانية وسياسية كثيفة ذات أثر عميق في 
حيأة | أ لسلين واجتماعهم. 


ويرى أبن عاشور أن حرية الفكر - على أهميتها - ليست شنيئاً يمكن أن 
ببق يقنم وما عزول تفاش :لا تغرف إلا بواسظة القول أن عا اتوون تبه 
ا ل ل ا 
الإنسان ووجدانه. ''' وبناء على ذلك فإن حرية الفكر عنده قرينة لحرية القول» 
إذ الأخيرة هي مَجْلَى الأولى ومظهرهاء فالفكر لا بد له من قول يفصح عنه 
0 ا 6 0 


صاحبه لذن ل “إلى معر 5 قله إلااء عاد م الغية محيونا. وحجريا وه ة القول كم 10 فهمها 


الشيخ ذات 000 متين (بمعاشرة الناس» ومحاوراتهم. واللاطفة بيلهم. 
وممازحاتهم. وهي حق فطري لأن النطق - وهو التعبير عمًا في الضمير 
باللغات - غريزة في الإنسان يعسر أو يتعذر إمساكه عنها». وهذا يمثل في نظره 
الأصل الأصيل , الذي لكل أحد بمقتضاه «أن يقول ما شاء أن يقوله» ولا يمسكه 
عن ذلك الأ وازع الدين بأن لا يقول كفراً أو منهياً عنه» أو واززعٌ من خلق بأن 
اقول فعا أن :هنياناء أو وازِعٌ التبعة عا ى أذى يلحق غيره بسبب مقالهة. 5" 


عاشور - من دين وخلق وتبعة أو مسؤولية - ينفسح المجال واسعا لحرية الفكر 
والقول والتعبير ليشمل كل شأن في حياة الأمة في العلوم و«التفقه في الشريعة, 


60 أصو ل النطام الاجتماعي ف الإسلامء ص/ا١-17/5.‏ 
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والتدبير السياسي» وكسؤون الذياة الغادية» ” "ولتعم سس الفكر - كما 
يفهمها ابن عاشور - ذات اتجاه واحدء بمعنى أن يعرب المرء عن رأيه دون 
حاجز أو مانع أو خوف من أحدء وإنما يكتمل أمرها ويستيقم حاها بأن يكون 
الآخر ون على استعداد لتلقي الرأي المخالف بالاحترام» ذلك أنه «من 
الأسباب في تقدم الأمة بعلومها وقبولها لمرتبة التنور وأهليتها للاختراع في 
معلوماتها أن تشب على احترام الآراء».''' بل إنه ليذهب إلى أكثر من ذلك 
فيؤكد أن «الحجر على الرأي يكون منذراً بسوء مصير الأمة ودليلاً على أنها 
قد أوجست في نفسها خيفة من خلاف المخالفين وجدل المجادلين» وذلك يكون 


قرين أحد أمرين: إما ضعف في الأفكار وقصور عن إقامة الحق. فإساقين 


إلاسيا متب د|د الذي إذا خالط نفوس أمة كان سقوطها أسرع من هوي 


الحجر».”" (التسويد من عندنا). 


وعلى قاعدة من هذا العوم للحرية في الإطار الإسلامي يصوغ ابن عاشور 
واعددا ه اقكن المو اق تسَاحا وسمولا وان عمالة التنوع والاختلاف المذهبي 
في الأمة فيقرر في غير تردد ولا مواربة أن اللمسلم أن يكون سنياً لفيا أو 
أشعرياء أو ماتريديا, وأذايكوة سعتزنباء أ عارجياء او زيديا او إمامينا: 
وقواعدٌ العلوم وصحة المناظرة تميز ما في هذه النحل من مقادير الصواب 
والمنطأء أو الحق والباطل. ولا نكفر أحداً من أهل القبلة) © 





046 ه!) بل»ه 


) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص 17/ا1. 
0 من مقال لابن عاشور نشر بمجلة السعادة العظمى لصاحيها الشيخ محمد الخضر حسين» امجلد 
الأول» العدد 18 بتاريخ 5 رمضان ذه وقد أورده نجل ه الشيخ محمد الفاضل في 


كتانه به الخركة الأدبية واله ية بتونس» مرجع سابق» ص77/5. 
(#) إلى حير :م 


الطمر جمخ نفسة. 
55 


() أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص ١797‏ . 


ا 


ولا أعلم فهماً أكثر شمولاً ورحابة ولا تقريرا أكثر تساعحاً وتوازنباً لقضية 
الحرية من هذا الفهم والتقرير؛ اللهم إلا أن يراد بالحرية الانفلات من كل 
مرجعية؛ أو التحلل من كل قيمة؛ أو التهرب من كل مسؤولية! وليت شعر 
هل سيكون للحرية عندئل من مغزى أو قيمة» وللاجتماع الإنساني من أساس 
أو قراز! 


إن ابن عاشور يبدو مفرط الحساسية في كلامه على الحرية» شديدٌ احرص 
على زميج معانيها وتعميق الشعور بقيمتها في عقول المسلمين وضمائرهم. 
وكفى قرة ووضوحاً في موقفه إزاءها أن جعلها في المقدمة من مقاصد الشريعة 
الى عليها مدار ر نصوصها وأحكامهاء مثلما نظر إليها بوصفها أصلاً من , أصول 
نظام الاجتماع الإسلامي» فهي عنده في المبتداً والمنتهى معني ذلك أن أي 
جهلٍ لبناء نظام سياسي اجتماعي إسلامي قشر وتطيها - لا تكون الخرية 
ل اي استجابته لقتضيات الإسلام 


والفزيت أذ 5 اطلام باررا عو 5 راش الختؤقتي طانا اتفتغل 
بالتنظير لقضية الحرية والنضال في سبيلها ضد النزعات الاستبدادية مهما كان 
مأتاهاء لا ند في أهم كتاب له محضه لها ولنو إشارةٌ عابرة إلى إسهام ابن 
عاشور في التأصيل المقاصدي لمسألة الحرية على نحو زعمنا أنه غير مسبوق 
فيه» وإن كان قد أحال عليه في سياق حديثه عن العلاقة بين المسلمين وغير 
ل ل ل ل 
الغنوشي ! طارا نايا تكانتا سي المكد را نظر في موضوع كثيراً ما 


دم اله . الأآء.. + 97 1[ه اح 0ل للم من لقي 
/ر 11 راسك العمو سى ٠.‏ مرجع سابى» ص © ” زس| ]0 


-5/ 


شابت أنظارٌ المسلمين فيه في العصر الحديث شوائبُ من ردٌ الفعل الذي أدى 
إلى كثير من اخلط والارتباك في تقرير ما هو مركزي وما هو تابع في نسق القيم 
وال الاي وبذلك كان :مكن لعمله أن يكن تطويرا ليس سبال 
وجاء قله ميلف عمق ينات للك افتقدها الفكر الإسلامي المعاصرء ألا 
وهي التواصل والتكامل والنمو.”" وعلى أي حال فملاحظتنا هذه لا تنفي أن 
ما قدمه الغنوشي يعد واحدة من أنضحج المداخلات وأعمقها في التنظير الفكري 
والسياسي لقضية الحرية.'"" 


ولا ينفصل البحث في مسألة الحرية عند ابن عاشور عن الكلام على 


1م ولام ا 


مقهوم الحق. لان استعمال الحرية محوط بسياج من الحقوقء وتحد يداللحرية 


1 إل مراعاة الحقوق التى تدحض الانطلاق في استعمال المرء حريته كما 


يشاأء) "'" فإذا كانت الخرية شرط و قوى الإنسان وانط نطلاق مواهبه وازهار 


مدنيته» فإن تاهو ترط استقرار الجتمع وتوازنه واستمراره؛ إذ إن «حقوق 


0 كيقيات لو عا 0 التي م عليهاأ». 





للق سبق أن نبهنا على هذه الظاهرة المتمثلة في التكرار وعدم التواصل ونزعة البداية الصفرية في 
الفكر الإسلامي المعاصر. وذلك في دراسة بالإنجليزية عن النظرية الح لسرم 
مالك بن نبي» انظر: 
ا 1 كه الاممعطة لسلأعيلقة الم اددع[ اله كنض امعصسحمماد 
“كلاولاتنانآ والهددك؟ , الامعوع 8 عاللجاةا 5ه للاعدحط]' لدعنومامكهه5؟ عل مخمذ متام ع اكه ك1 


-2.3 ,1998 , لإتمططانا ؟ ملاعل 1 


() انظر خاصة الطرح الفلسفي الرفيع في الغ لفصول الثلاثة الأولى منن كتابه | نات الحانة 
(ص 0 وكذلك نتاف البيحث ٠‏ التى لخصها 4, ثمابة الكعاء عا لم فأ امم 
00-5 9 6 كمة 


م 1 الي.ء!! إلء* 


.10/ صول النطام الاجتماعي ف الإسلام» ص8‎ ١27 


74ت 


معاملات الأمة بعضها مع بعض» .7 وإذا فب فبيان از وتعيق مستحقه من هم 
ون ال 


نحا ابن عاشور في حديثه عن أنواع الحقوق ومراتبها التي يتقوم بها نظام 
الاجتماع الإنساني في الإسلام منحى هو أدخل في بحوث علم الإناسة الفلسفي 
(أو الأنثروبولوجيا الفلسفية) الذي يبحث في منشأ الأفكار والأشياء ومساقات 
تطورها وصيرورتها وتراتب وظائفها في الاجتماع الإنساني. وقد انتهى به 
النظر في مسألة الحق إلى أن «جماع 00 00 المختلفة «إمّا 


التكوين وإِما الترجيح). . فالتكوين هو «أن يكون أصل قل كرة الحن مع 
امو ال ا 0 
28 نسانى ذاته بما هم إبداع إحي. الت رع هق فهو «إظها زر أوا لوية 000 نب على 


يي ل وطريق إثبات هذه الأولوية إمّا حجة العقل 


اأخ 


الشاهد باألر جحان,ء وإما ما الحجة ١١‏ 


لمقبولة بين الناس في الجملة». . وقد تندنى معايير 

الترجيح فيؤول الأمر إلى اامرجحات اصطلاحية وضعية) فَما يتوافق عليه 

الناس ويمضونه بينهمء' "نيوا كر ؤلاك الحا بحري انتيل بع لدو 
2 

والحظ. 


.575١ مقاصد الشريعة الإسلامية. ص‎ )١( 


(5) أصول النظام الاجتماعي فق الإسلامء ص8 :١‏ وكذلك مقاصذ النريعة الإسلامية» 
ا ك1 ظ 

(9) مقاصد 00 الإبارميةة ص 22 

(42) مقاصلد الت بعة 0 ص 99"577؟5: وراجم تفصله القول ف م اتب الحق ومتشاً 

5 3 لي 0 مر 0ه اه 925007 ك0 ا اليك 


كل واحدة منها في ص 4717-477. 


1 


والحق والعدل في نظر ابن عاشور متصلان ومتلازمان لا ينفك أحدهما 
عن الآخرء بل إن ماهية العدل عنده «أنه مكين صاحب الحق بحقه بيده أويد 
"'" والعدل شان شان الخرية حو الأقعر م 
حيدق الفطرة الإنسانية» ذلك أن (آكل .نفس تتشرح لمظاهر العدل مأ كأنت 
النفوس بمعزل عن هوى يغلب عليها في قضية خاصة»؛ أو في مبدأ خاص تنتفع 
فيه بما يخالف العدل بدافع إحدى القوتين الشاهية والغاضبة» © 


نائبه» وتعيبنه له قولاً أو فعلا». 


وإذا كان العدل - كما ينبه ابن عاشور - وسطأ بين طرفين» «هما الإفراط 
في تخويل ذي الحق حقه أي بإعطائه أكثر من حقه والتفريط في ذلك أي 
بالتحيعاف ؛له من حقه4؛ فإن لاكلا الأر فين سس دور ا . وبهذا التحجديد 
الدقيق والشامل في الوقت نفسه فإن «العدل يدخل في جميع المعاملات». وهو 
- كما سبق أن رأينا - «حسن في الفطر ة لآنه كما يصد المعتدي عن اعتذائه. 
2000000 ا 


هكذا نكون قد أطللنا على الإطار الذي يتسنزل فيه بحث ابن عاشور في 
موضوع المقاصد. وهو إطار يمكن القول بأنه يحتوي على الفلسفة الموجهة 
لخطوات ذلك البحث والمضيئة لمسالكه. فمفاهيم الفطرة والسماحة والحرية 
لب يي ا تر اجو مو هي 
المقاصد - ني تقديرنا - أن يكون مجرد عمل لتحديد كليات تهدي الفقيه في 
تنزيل فتاواه» أو المشرع القازوي ىن كنتت مانا : ذلك أنه فضلاً عن أنها 





)١(‏ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص187. 
4 ادر نفسهء ص 1816 . 


49 ثم 


9 أ 
تين التحزين والخويرهء مج أ ج0, ص 14 


م 
اماة 5 


1# 


تشيع روحاً خاصا في أحكام الشريعة وتشريعاتها والمستنبطات الاجتهادية منهاء 
فإنها تفتح أفقا أرحب وأغنى للتنظير الاجتماعي والسياسي بمعناه الشامل. 
ومن الراجح أن هذه المفاهيم التأسيسية هي ما عنناه ابن عاشور عندما أكد 
ضرورة البحث عن أصول جامعة لكليات الإسلام كما مر معنا سابقا: وربما 
يكون ذلك أحد المداخل المهمة وامجدية لِمَّا يتطلع إليه كثير من الباحثين 
والمفكرين المسلمين المهتمين بالعلوم الإنسانية والاجتماعية من جعل المقاصد 
قاعدة لتوجيه تلك الدراسات وفق مقتضيات فلسفة الإسلام ورؤيته للوجود 
الاجتماعي للإنسان وتأسيسا على زؤيته الكلية للوجود والحياة. | 


د واو له عع ا جه ]19 الل لوت مسة ام كأ اث اس 4 0 ال-2 
وئله در أبن عاشور فقد كفانا مؤويهة 3 ذلك الوم الذي أستبذ ببعض 


لعللء ا رابزا لتطو بر 


ا 6 2 
بذيل إسلامي في تلك العلوم» غير مكلفين أنفسهم تبعة الاجتهاد اللآزم لتطوير 
المناهم الأنا ب 31لاء 211 1 الأةا دس إن اننا و الات رمع ا اد 

هت > تعنلا ا لاقل تكييف ور 0 رول عيهاء 


وغافلين عن أنّ علم أصول الفقه - مهما كانت صلته بالدراسات الإنسانية 
والاجتماعية - تبقى وظيفته ونجاعته رهينتئ بنيته التي تحددت بمقتضى نشأته 
وتطوره التاريخي وارتباطه بالمجال المعرفي الذي تكامل في إطاره؛ أعنى الاجتهاد 
والاستنباط في مجال التشريع الفقهي والقانوني. ولذلك.حق لابن عاشور. 
ل 2 اين 


00 
وحركته أحوج إلى ” عد أوسع من قوأعد أهل أصول الفقه». 
ذلك أن هداية الوحى الناصة بشؤون الحياة الإنسانية عامة والبصائر الع 


ذو ؟ 1 ازقيء لز ولزظ' دي ٠‏ : وليذا ايه وب 
1127 اصول النطام الا جتماعي قي ال سازا م ص ١‏ [. 


- 


يقدمها عن الوجود الاجتماعي للإنسان بأبعاده المختلفة وظواهره المتعددة لا 
تقتصر على ما اعتاد علماء الفقه والأصول غالبا النظرٌ فيه والتركيز عليه مِمّا 
عرف بآيات الأحكام وما لحقها 5 الأحاديث النبوية. فلا يكاد عدد الآبات 
التي عليها علي مدار | الاحتجاج في الاستنباط الفقهي أو ماعرف بآيات الأحكام 
يوبن وال بارج نوين 
هداية القرآن الكريم الخاصة بمستويات وأبعاد متعددة من حياة الإنسان 
ووجوده. وفي هذا الصدد ينبه الشيخ محمد مهدي شمس الدين ناته فاو 
مثير للتساؤل أن يكون أكثر من تسعة أعشار الكتاب الكريم مواعبظ وقصصاً 
وعقائبٍ وأن تكون آيات الأحكام أقل. من عثير. #علما بأن. .آيات العقائد 
مباشرة هي أقل , بكثير مرن , العشر أيضاة»» بحيث إن ما بقي وهو ا«أكثر مدو 
ثمائة اعفاد الكتاب الكريم قصص ومواعظ» - وهذا (أمر يجفاج إلى بحث». 
والعلة في ذلك - كما يقرر - هي أن الفقهاء والأصوليين «انطلقوا في تعاملهم 
مع القرآن باعتباره مصدراً للتشريع من خدل أو ضيق في الرؤية المنهجية 
جعلهم يرون فقط آيات الأحكام المباشرة التي يتعاطونهاء وهي ما يتصل بفقه 
الأفر اد» و«غفلوا عن البعد التشريعم ي للمجتمع وللأمة في المجال السياسي 
والتنظيمي وللعلاقات الداخلية في الجتمع وعلاقات المجتمع مع امجتمعات 
الآأخرى غير المسلمة». ومنشأً هذا الخلل | المنهجي الذي ورثه علم الأصول 
وصيغ تبعاً له يتصل ببداية «عصر التدوين الفقهي التى صادفت الانفصال 
الكامل بين القيادة السياسية للمسلمين وبين الجانب التشريعي [>-القيادة 
الفكرية على مصطلح عبد الحميد أبي سليمان] الذي حصل في العهد الأموي 
ا ميك ة. وخلافاً لتلنك النظرة السائدة يرى الشيخ يخ شمس الدين أن آيات 
الأحكام أكثر بكثير مما تعارف عليه الفقهاء والأشولييوة وأنها «قد تتجاوز 


5 


الل ا 


الي عم و ا را ا ل 
المي ارحس سباك وسارمات غير فإكاصلة ولق بعيم الرستار» 
لماعي واتادي 0 يحتاج ال 0 
علمي من التفسير والتأويا يل والتحليل وأ تركيب غير ما يوفره علم أ أصول ؛) الفقه 
للاجتهاد الفقهى التشريعىء» ذلك فضلا عن أن الآيات الكثيرة التى حورة 
ع عن الخلق وتقرر عقانه! لكان ون تركبار وزع وعراة زهان وك ادي 
تتحدث عن + الأدائة الى 0 لها الإنسان والانتغلاف : الإلمي له أو ما يمكن أن 
نعبر عنه بالرؤية الإسلامية الكلية للوجود والحياة. 'وذلك ما عبر عنه ابن 


عاشور بوضوح وجلاء. 


0000 
دراسة الاجتماع الإنساني. وما يتصل بها من قضايا نظرية ومنهجية في المعرفة 
الاجتماعية على أمر مهم ذي صلة قوية بمسائل ا 
الاجتماعي للإنسان. سرض عرد خم اد التأكيد المتواتر عند 
علماء الشريعة -وقخضوصضا مق الأضولية - الذين تكلموا في مقاصد الشرع. 
لكون الضروريات الخمسة التي تأتي في مقدمة تلك المقاصد أمور كونية عالمية 
لا تلو عنها ملة من الملل ولا حقبة من حقب التاريخ الإنساني. فهي بمنزلة 
الثوابت المطردة والقيم الخالدة التي بها قوام الاجتماع الإنساني وقيامه. والتى 
عليها مدار العمران البشري وبها انتظامه. ومعنى ذلك أن الاجتماع الإنساني 


لا يننظم أصلاء وأن المجتمع لا يتماسكء .بله أن يتصل ويستمر» بدون تلك 
الضروريات أو الكليات الخخمسة. 

وبوحي لنا الترتيب الثلائي للقاصد الشريعة المتدرج من الضروري إلى 
الحاجي فالتحسيي برؤية حاول العقل المسلم أن يمسك من خلالما بأوليات 
اتتظام الاجتماع الإنساني وعناصر حركة العمران البشري وتفاعلها عبر 
التاريخ. ويتأكد لنا هذا الاستنتاج الأوني إذا ما قرأنا مثلا في سياق واحد كتابّي 
الموافقات للشاطي والمقدمة لابن خلدون. فهما كتابان لعالمين متعاصرين. 
هما 0 الثامن الهجري» وإن كان ابن خلدون قد امتد به العمر 
نوات ا 00 القرن التاسعء إذ توفي , الشاطي ..٠‏ سنة 'ثلاه بينما توق 
5-0 سنة ٠/ه.‏ 


نقد شهد الرجلان واحلة من اثه مراحل التاريخ الإسلامي في اشرب 
والاندلس اقبط انا وتراحن عا شرف الاجتماع السياسي» واخرودا كردا 
علق المستوفق العلمي والفكري. ويكفي في المستوئ الأول أن نشير إلى ذلك 


التأكل الداخلي ) الذي مييلدك 5 في الأندلس ف صراعات ملوك الطوائف الى 


مهلنت السنببا ل لملوك العجم للانقضاض على آخر معاقل الإسلام في غربي 
أوروبا انققضاضاً تام بسقوط غرناطة؛ كما يكفي أن نتذكر في بلاد المغرب أو 
شمال إفريقيا صراعات الإمارات ودسائس الأمراء الت كان ابن خلدون طرفاً 
في بعضها وضحية لما في الوقت نفسه. أما الحالة العلمية والفكرية فمعلوم ما 
أصابها من جمود وخاصة في مجال الفقه وما كان لطوائف من الفقهاء المقلدين 


عا هن سه الا شين قدت 
من هيمنة عليهاء اتسمت بالحرب على من سواهم من | تت 21 4 





- وم( - 


الفقه المالكي»ء وخاصة العلوم الفلسفية والتصوف:") 


ولنعد الآن إلى العلاقة بين البحث في المقاصد والبحث في التاريخ 
والاجتماع البشري. على الرغم من اختلاف مجال البحث بين الموافقات 
والمقدمة» فإن الصلة المعرفية وا منهجية بينهما وطيدة؛ بحيث إن قراءة أحدهما 
تضيء كثيراً من قضايا الآخر ومسائله وغاياته. بل يمكن أن نزعم أن هناك 
وحدة معرفية ومنهجؤة بين الكتابين» سنحاول أن ل العا نل 
الفقرات الآقة تيا أن كزافز فيه الرغية والقدرة مضه هنا رصنا زاقنا. 


يدل لخادم 57 3 الشوينة الني 4 يجذدها دها بالضروريات و تاجات 


50 وام أئما «داإن تغاءد قت ذه 41+ : 0 ا كل 30 


معتيرة ' كل "9 إن أما 1 خلدون 2-0 - يعد أن 0 أن المقاصد 

الشرعية في الأحكام «كلها مبنية على المحافظة على العمران»”" - أن اجتماع 

البشر في أجيالههم المختلفة إنما هو للتعاون على تحصيل معاشهم بالابتداء «بما 
2 : 5 : 2 ( 

هو ضروري منه وبسيط قبل الحاجي والكمالي».”” ومع 0 2 


الاختللاف ف مُاصِدق مصطليحات ألضف لصروري والعاجي والتكميا 1 أو إأحد 1 


3 


فالغ( الرجلين»فإن الى تزه [برانة نهنا هر ولك الاتفاق: في الغاية الببى يرمسي 





)00( راجع مثلاً محمد خالد مسعود: 
ا 3( ا عتسماما كه للاومحوملخطه 5 تحط اخن كملا 232 قحس طحا 


.26-6.© 1995 ولإالإختعدع جن3؟ عندانماعة لعده لطع ول داعا سمدم عتمحاع؟ 


220 الموافقات. تحقيق الشيخ عبل الله دراز وإعداد الشيخ إبراهيم رمضان؛ ببروبتء : دار المعرفة. 
الطبعة الثانية 515١ه/1447م؛‏ ج١ء‏ ص١7. ٠‏ 

() المقدمة» تحقيق درويش الجويدي» صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية: الطبعة الثانية 
11م ص 1# 


(5) المرجع نفسهء ص 115. 


5م 


كل منهما إلى تحقيقها وني المنزع المنهجي الذي يصدر عنه» وهما وجها اللقاء أو 
التقاطع بين البحث في الشريعة من خلال النظر في مقاصدها وكلياتها والبحث 
في الاجتماع الإنساني مسن خلال السعي لاكتشناف طبائعه والسئن الغامة 
المتحكمة فيه. 


فالشاطي قد نظر في التراث الفقهي والأصولي المتراكم بين يديه فهالته 

جزتياته الطافحة» وفروعه المتكاثر رة» وظنياته 'المتناسيخة» فرام اليبحث ٠‏ عن اعلم 
أصلء راسخ الأساسء ثابت الأركان».”2 تستند إليه الفروع: وتنتظم على 
أساسه الجزئيات» وتتراجح وفقا له الظنيات. ويعبارة أخرى» كانت غاية 
٠‏ الشاطم في الوضول إلى ؛ كليات مقتبسة من , الشريعة تضاهي , الكليات المقتبسة 
من الوجود وتستوي معها في العموم والاطراد» والثبوت من غير زوال» 
والحكومة على ما سواها من قول أو فعل 5 وكأنه بذنليك يريد أن يتجاوز 
لل ا ل 1 
المسلم الصورة الكلية للشريعة مواردٌ وقواعدَ ومقاصدء وذلك باستخلاص / 
أصول وكليات ا ل ع انار وجزتيات. مه 


5 | إل ا ااا 00 غرف 
سدميها ال ودم الطن والتحمين. 


عا ابن خلدون فما كانت غايته وهو ينظر افي الاجتماع البشري الذي هو 
ارام إلا ييز «ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه. ومايكون 
عارضاً لا يعتد به» وما لا يمكن أن يعرض له)» ليكون «ذلك لنا قانوناً في تمييز 


ك2 إلى اذ ماد جد مدي أيه اهن دوي 
المواعمانتة مر ع سحا 7 ند لوي 2 ؟. 

68 المرجع نفسةه» ص ١‏ /ا- 7 لإ, 

9ه !)1 5 884" ب 


ال مرجع نفسهةء ص ١‏ 


الحق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدل 
للشك فيه». لمكن يدوع ذلك > كنا بركسه اب درن إلا بسار 
«المطابقة بقة» في صدق الوقائع وصحتها. *' وإنمَا رام اببن خلدون تمقييق تلك 
الغاية -إدراك الكليات التى يننظم بها الاجتماع الإنساني واعتبار المطابقة 
ا ا 0 
قائع الاجتماع البشري من علماء السام إذ إن ما يوردونه عنها #حوادث لم 
00 وأنواعٌ لم تعتيئ أجناسها ولك قت فصو له فجاءت 0 
للوقائع «في العصور اموه تاضردك عوبر انعا وال انتضييت] 
ا بطارفها , وتلادها».' ' ومن ثم كان لا بد 


من منهج 'في 2 في دراسة النا 8 والمجتمع تدج حكم فيه «اعجول العادة. وقواعد 
السياسة» وطبيعة العمران 0 ف الاجتماع الإنشات 4 ونس أخرا رين 
لأمعي كعيار الركمة والوقوف على 3 ا اكااءت» 0 | 


وهكذا فنحن أمام محاولة للبحث عن الأصول العامة والكليات الثابتة 
المطردة» التى تكون معيارا وميزانا لغيرها . فالشاطي يريد أن يتجاوز بهذه 
الأن ولك ايه اانه ال ل ل ل 11 اله 

بون والحج الم و ري النطر إى نصوص الشريعة 
وأجكامها التي 1 ل إليها أمر الفقهاء غفلة منهم عن المنطق العام التدى سمهي 
والقاسد الكل الترطة نها: أثالزي خلذون مريد أن بفسو ييا دا هنر 
المؤرخين وغفلتهم عن أسباب العمران وعلله وستنه. فكأئما الرجلان قد شعرا 
بالحاجة الملحة إلى رؤية كلية شاملة للشريعة والاجتماع الإنساني» رؤية ندرك 


(0) المقدمة» ص7 5. 
هع المرجع نفسه» ص7١‏ . 


25 ال جح تفسف صب 1 
و60 نيهم 


بها المنطق الذي تنتظم بحسبه نصوص الأولى وأحكامهاء ونمسك عبرها 
بالقوانين التى يتحرك بمقتضاها الثاني وتجري عليها وقائعه. ذلك أنه إذا ما 
استقام لنا فهمٌ الشريعة بوصفها نسقاً كلا بحيث تتكامل نصوصها وتتواشج 
أحكامها وتتراتب مقاصدهاء وإذا ما استقام لنا النظر إلى الاجتماع البشري 
على أنه ذو طبائع وأصول وسئن تتحدد بحسبها مجرياته» إذا ماتم لنا ذلك 
تكونت لنا بصيرة في كيفية تنزيل أحكام الشريعة على وقائع الاجتماع وتكييف 
هذه وفقا لتلك. ولنقل بعبارة أخرى. تمكننا تلك البصيرة من كيفية تفعيل مأ 
هو حاصل بمقتضى الواقع» والتحرك منه وبه نحو ما هو واجب بمقتضى 
الشرع... 


ابن عاشور وبحث المقاصد في العصر الحديث ‏ 


إذا كان من الممكن عد الشاطي «حجة من حجج الشريعة وعَلّماً من 
أعلام مقاضد هاف" مهنو معلمهنا الأول 0 صعيد النظر المنهجي 
00 العلمي. فإنه يمكن بكل ثقة ثقة أن نعد ابن عاشور علمها أو معلمّها 


لشانى. ولسيت أهمية ما قام به ابن عاشور قاصرة على مجرد تقديم اتنييهات 


بس #6 222 


0ه جليله5 ئها أ يوحي بذلك ظاهر عبار ! لأستاذ أحمن الريسونى. 
نعم» لم يكن ابن عاشورء ولا كان الشاطبي قبله» قد انطلق من فراغ في الكتابة 
عن المقاصد. فكلاهما قد توفر على مادة متراكمة من أنظار الأصوليين 


)١(‏ أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ الدار العالمية للكتاب الإسلامي 
(الرياض) والمعهد العالمي للفكر الإسلامي (فرجينيا)»؛ الطبعة الرابعة. 5١5‏ ١اهرهة194ام‏ 
ص 5ه 07 وانظر شهادات عدد من العلماء والمفكرين المحدين بأهمية إسهام الشاطى وخاصة 
كتأبه المو افقات بالنسبة للنظر الاجتهادي الإسلامىي في المرجع تعسف ص 51-570 ,7١‏ 


١ 1! 003 


.5 27 المرجخ نفسهء ص‎ ١1 
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واجتهادات الفقهاء والمفسرين وغيرهم من تعاطوا علوم الشريعة» فكان موقفه 
منها موقف الاستيعاب والتطوير والتجديد. ونهجه فيها الغربلة والنخل وإعادة 
التركيب. 


ولقد حاولنا فيما مضى أن نبرز كيف أن ابن عاشور بوضع ما سَّمّيناه 
بالأساس المعري والقيمي قد وسع دائرة البحث في المقاصد والطالارعيه آ 
جديدة تتجاوز به - كما ذكرنا - حدود السعي لتأسيس مجرد «أصول تشريعية 
اوساو وروي وو 0 
ابخما ا ابا خاصن ون ومخيص غناص صرها أوفق بص نضِات 00007 
وتوخهها لا يماو سكام توس لتحتيق امنا ويام وق رليات 
كرا ببكا مله و تكارت اا 


وباستثناء كات التلؤية العرديى علال الناسي علبه ار الله ارو 
بمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء اناا سر لجالا طاح ليه مين 
دراسات حديثة في المقاصد لا يعدو في الغالب كونه عرضاً وترتيباً وتاريخاً 
للمادة العلمية والآراء الاجتهادية. (اتقاضة: بالموضوع يعسل جمعها من مظانها 

المختلفة في كتنب الأصول وكتب القواعد الفقهية وكتب الفقه والتفسير 
والخلاف والجدل وغير ذلك» فضلاً عن المؤلفات القليلة التي خصصت لهذا 
ال موضوع مثل قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام د اليا 
وا الإسلامية لابن عاشور. 


وتشترك أغلب تلك الدراسات - إن ل نقل كلها - في أنها قد تحكمت فيها 
الاعتبارات الفنية والشكلية الجامعية» إذ هي في الأصل رسائلٌ قدمت لنيل 
درجات ا ا ل ل 
الذاتي والاجتهاد الشخصي فيهاء وا إذا كان الوسط الجامعى الذي 
عق قيوتوسطلا عافططا عقر دح اللجتيا د وقد امون هرا طلم اا يه 
اكات ترك الدزا ساف كايا بحن تارمم إياها في بداية نضجهم العلمي 
ومسيرتهم الفكرية مما لا يساعد غالبا على بروز قدراتهم التحليلية والتركيبية 
في البحث والتأليف. 0 ا ا 
فراغاً فكرة يأ كبيراً في يزال البحث د العلمي فيه بكرا والاجتهاد فيه في 
أزائله قد تيهيتا )' 0 ووفرت مادة غنية تصلح قاعذة للمزيد 
من التوسيع والتعميق والتطويره سواء من لدن أصحابها أنفسهم أو من لدن 
مرب بر مك 00 


وبين يدئ خاتمة هذه المحاولة الأولية للتعرف على الإطار الفكري العام 


١‏ 1 1 14 ! اس 


حر جحمي دري اسل من لعل الاج والحره اك يتنر ادي 


)١(‏ بين يدي من مثل هذه الدراسات الكتب الآتية مرتبة حسب تواريخ طبعاتها الأولى: نظرية 
المقاصد عند الإمام الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني (١١54١اه/‏ م) الشاطي ومقأاصد 
الشريعة للدكتور حمادي العبيدي (7١5١اه/‏ 5م). المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 
للمرحوم الدكتور يوسف حامد العالم (1١4١ه/1957م:‏ وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب 
كان صاحبه قد نال به درجة الوا ا الأزهر سنة ١1794ه//1/ا19م))»‏ نظرية 


المتاصف عند الاأماعم محمد الطام ءءء ]1 إأواج (رمدم: 
١‏ حابصاي ليميا ل ا ا ا د تك 


1 (ماءع١‏ 0000 
المو نى , “00ل خسارلا ١‏ زإشضاء 
1 لكيه 1 
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تحليلا وتقويما وتركيبا - في جوانب كثيرة من تراثه العلمي لم يتعد تناولنا لها 
العا بح والإشارة نود يون يدي ا الأستاذ علال 


"”ّ 


0 لت ا كه إينا خار اه لاقراءة 
الفكز الإسلامي الحديث قراءة ناص ومناظرة تسعى للإمساك بمفاصل خركة 


الأفكار والوقوف على مدى تواصلها وتفاعلها وتكاملها ونموها. 


على الرغم من أن المقاصد هي الموضوع المباشر الذي يشير إليه عنوان 
كتاب الأستاذ الفاسي مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء إلا أن الملاحظ 
بوضوح أن تركيز المؤلف لم يكن على مسنألة المقاصد في ذاتهاء تعميقا أ لمغانيها 
0 أو تطويراً لقواعدها انها ناهج الكجب هنين از 
توسيعا لداكزتها وييانا لتطيقاتها واتارعااق النظر الاجتهادي» مع أنه قد ذكر في ظ 
المقدمة أنه عرض إلى «أصول الشرعة» [كذا في الأصل ولعلها الشريعة] فتاوه 
«من جهة المقاصد أكثر مما تناولها «من يه ال 3 





ويلحظ قارئ الكتاب أن الأستاذ الفاسي قد لاف مبرك الامسرناد ف 
عد فغايا وموضوعات 'ثائوية ما جره إليا ك فى ديرتا ت إلا هه المساجاله 
ومنزع المجادلة على حساب التأصيل المنهجي والتنظير العلمي لموضوع المقاصدء 
وذلك واضح في كلامه على الشرائع الكثابية غير الإسلام؛ وفكرة القانون 
الطبيعي عند اليونان» وقانون الشعوب عند الرؤمان” والمعتزلة الجددء والفن 
القصصي في القرآن» وترجمة معاني القرآن» والإسرائيليات الجديدة» وغير ذلك 


)١(‏ علال الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء مؤسسة علال الفاسي (فاس) ومطبعة 


اإلتجاح الحديئة (الدار أل بيضاء)» الطب معة || رأبعة» هم مم 2 


67-2 


من موضوعات صلتها بموضوع المقاصد تبدو بعيدة فاترة. 


والحق أن العلامة الفاسي نفسه يفصح منذ البداية عن هذا الغرض 
السجالي من مؤلّفه إذ يقول: «ولم أغفل عن المباحث التى وقعت حولما من 
المعاصرين مما اقتضته شبهات الوقت والمتشابهات لدى مفكريه؛ فجمعت بذلك 
بين نقط الجدل القديم والجديد» "" وليس .هذا البعد السجالي بغريب عن 
شخصية الفاسي ومسيرته الفكرية والسياسية فقد كان الرجل مناضلاً وزعيماً 
سياسيًا يجادل أهل المذاهب الفكرية ويساجل أصحاب الأهواء السياسية في 
وقت كان الصراع - وما يزال - على أشده في المغرب خاصة وفي العالم 
0 عامة بين حركة الأصالة الإسلامية بفصائلها المختلفة وتيارات 
التغريب والعلمنة على اختلاف منازعها الف> ال ا 


حو 1 0 5 ع كىن د ماز حهة الفحر نسة نز سار تنهها السساسية كينا 


_ولئن كان الرجبل مستحضراً لإسهامات الشاطى وسواء من تشاولرا 
موضوع المقاصدء فإنتا لان لمن لله أية إضافة جوهرية غير ريط مأ ورد 
في تلك الإسهامات من مهمات بهموم الحاضر ومحاولة توظيفها لحل مشكلاته. 
كما يتضح ذلك من حديثه عن منهاج الحكم وحقوق الإنسان. أماماسوى 
ذلك فإنه في الحقيقة ليس أكثر من استعادة لجملة من مسائل علم أصول الفقه 
وقضاياه ومحاولة الانتصار لرأي فيها على آخر سيراً في ذلك على النهج 
السجالي الذي أشرنا إليه من قبل. وهذا أمر مرا ب تا المصيرم 


أخاصة بالقياس والإجماع والاستحسان وام لمصلحة المرسلة والاستصحاب 


والعرف وعمل أهل المدينة...إلخ. 


0 1 1 8 1 5 للكت > إىة ىه 2 1 | عنم 
6127 عهقار ل العاسنى 0 فمقاصيت السر بعة الا سازا مة ومكار مما ص 2 
1 ب و- ع 4 ب عون 1“ 


ولعله ذلك يصدق فيه ما علق به ابن عاشور على الشاطبى في صنيعه في 
كتاب الموافقات إذ قال فيه: «ولكنه تطوح في مسائله إلى تطويلات وخلط» 
وغفل عن مهمات من المقاصد بحيث لم يحصل منه الغرض المقصود» 00 


أما الأمر الثاني الذي نريد أن نتوقف عنده - ونحن ننظر في عمل الأستاذ 
الفاسني > فيختص بدعوى افتتح بها مقدمة كتابه حيث أكد أن «الذين تعاقبوا 
على كتابة المقاصد الشرعية:؛ لم يتجاوزوا الحد الذي .وقف عنده إمامنا أبو 
إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتايه الموافققات. أو لم يبلغوا ما إليه قصدء 


ا ا وااجزه لاسن 
للمقاصد بمعناها الحرى».7 


00 الذي يكن أن يطرح في واجه هذه الدعوى: من هم هؤلاء 
العلماء «ألْلْء 00 أية المقاصد الخ عة)؟ أكان 5أإى م )له 


لعلماء «الذين تعاقبو! على كتابة المقاصد الشرعية ذلك في القرون الي 
تلت عصر الشاطي كر روارة الحصسية الحديث حين اكتشف العقسل المسلم 
كتاب الموافقات وحاول الاستقافه من فنهجه وتوظيف مقولاته في استئناف 
حركة الاجتهاد؟ 


علنا نجد فيها عناوين ا 00 ل 
الموضوع التناول المناسبء فلم نظفر - عدا الموافققات للشاطبى - إلا بكتاب 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الدكتور اليوبي في كتاسه مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة 
الشرعية» الرياض : دأر ألمجرة» الطبعة الأولى الهم 1١م‏ هه الا الال أما كلام ان 
حي 0 د دا 20 صم حي 

عاشور فهو في ص ١,15‏ من كتاب المقاصد. 


(5) ممقأصل أنثْ. بعة الذي لامية و و ذا 
1 الشرد 


7 كد زه) 
شقاصيك يعن اشر بعال لحار مها صن 2 


القواعد للعز بن عبد السلام» وهو طبعاً متقدم على الشاطي» وبكتتاب آخر 
كشوت [لكتافتول الله التعلرئ ”يعتواة آسرار الشريعة وما نه إلا كناب 
حجة الله البالغة» إذ لا نعلم للدهلوي كتاباً بهذا العنوان» هذا إلى عدد من 


3-3 


كتب القواعد أ لفقهية مثل قواعد أبن فرحون وقواعد ميارة وقواعد المقري. 


مط يعن مرح بييد. ول على الك ار حر ا 
فاحص في حواشيه وإحالاته علنا نعثر على مناقشة لبعض أولعك الذي 0 
بعد الشاطي على التأليف في المقاصد والذين فاتهم إدراكُ مقصوده؛ فضلاً عن 
الإضافة إليه. فماأ ظفرنا بشيء! 


عه هه 1 به 


٠‏ وهكذابقي السؤال 0 والاعتراض قائمأء لدعي بلق ل سيل نينا 


لمسألة المقاصد. ا د الشالث منه لدواسة | الام 


ٌ لكا 


خاصة بأبواب المعامللات» فإن الاحتمال الوسيد الذي يمكن عه ل أو و تفهِمٌ 





)١(‏ صدرت الطبعة الأولى من كتاب ابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية عن مكتبة الاستقامة 
بسوق العطارين بتونس» وذلك قبل ستة عشرة سنة قمرية (حوالي سبعة عشرة سئة شمسية) 
من صدور كتاب علال الفاسي الذي مهر المؤلف مقدمته بتاريخ «ثامن المولد النبوي الشريف 
من سنة 1787ه/ الموافق 7٠١‏ يوليو عام 1477م ٠‏ والذني صذرت طبعته الأولى في لبنان في 
العام نفسه. ل 0 
للشيخ محمد أنيس عبادة نشرته دار الطباعة المحمدية بمصر سنة /181ه. على أن نشر كتاب 

ابن عاشور قد تأخر حوالي ست سنوات بعد تأليفه إذ "كان تمام تبييضه؛ في 8 جمادى الأولى 


دء الام كماذد؟ اب:٠‏ هاء اداأظه 


ضممك 17 نخدا ئما ذتر أبن عخاأسيور 


وفقاً له دعوى الأستاذ علال الفاسي - على الرغم من صيغة الجمع المستخدمة 

فيها - هو أن المقصود ابن عاشور نفسه في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية» 

وبذلك تكون صيغة الجمع والتعميم لا مسوغ لما. ولكن هذا الاحتمال أو 

الترجيح يسلمنا هو الآخر إلى إشكال؛ وهو أن الفاسي لا يذكر ابن عاشور أي 

نوع من الذكرء لا في متن كتابه ولا في حواشيه ولا في قائمة مراجعه! فهل هذا 
يعني أنه لم يطلع على مؤلّف ابن عاشور في المقاصد؟ لا نعتقد ذلك لاعتبارات 
ثلاثة على الأقل: 


أولما أن ابن عاشور حينما أصدر كتابه لم يكن شخصاً من أغمار الناسء 
بل ل ل ْ 


2 5-08 يح ما المذه الائلب> وك أما الاعتبا . الها : 
وميا الاي سياد ع حا 1 كح سيم الجاسي ىن عو سو 1 يذ ذو ها “ةا ر الثاني فهو أنه 


ا ل ا ار ا 
إحداهما بمتابعة الحركة العلمية والفكرية في الأخرى. وأما الاعتبار الشالث 
فهو أن الفاسي نفسه لم يكن شخصاً عاديا فقد كان - فضلاً عن انتسابه 
للقرويين - مثالاً للعالم لتقف والسياسي المناضل الذي يتابع الحركة العلمية 
والتكونة ق بلادةبوق :ساف يلاه الاتتلام وخصوما : 


حور اهتمام ام له كما هو الكداكت مع مو بوضوع ع المقاصتب ذ 


1 
7 
1 
3 


وهذا كله يجعلنا نرجح احتمال أن يكون الفاسي قد تعمد تجاهل ابن 
تحمله. ولا يكاد المرء يجد له أي تفسير معقول ومقبول سوى حجاب المعاصرة! 


وبعبار ة أخرى» يمكن القول إن ابن عاشور كان هو الحاضر الغائب عند 


الفاسي وهو يؤلف كتابه: غائب إذ إنه جرى تجاهله وعدم ذكره» وحاضر نظراً 
لأن كثيراً من الأفكار الى دونها بشأن المقاصد قد ساعدت الفاسي في تأليفه. 
بل إننا جد العبارات نفسها تواردت عند الفاسي كما جاءت عتد ابن عاشور 
وبتصرف مخل في بعض الأحيان! . 


وحييا انساراق بح الأ دراه شي آذ كو يوا احور لأخرية 
على دراسات نقدية مقارنة أكثر شمولاً وده 


المثال الأول (فيٍ معنى سد الذرائع): 


التلقين لعبد الوهاب: سد الذريعة منمٌ ما يجوز لثلا يُتطرّق به إلى ما لا يجوز». 
محيلا في ذلك على مطلع باب بيوع الآجال من الكتاب المذكور. (ص7:5) 

- أما الفاسى فيقول: وقد عرفه المازري في شرح التلقين بأنه منع ما 
يجوز لثئلا يتطرق به إلى ما لآ يجوز؛ء وذلك دون إحالة محددة؛ فهل رجع إلى 
كتاب المازري اع كني بالهل عن ابن عاشون دوك تواين؟ (ص8 ه )١‏ 

المثال الثاني (في علاقة سد الذرائع بالحيل): 


أ يقول ابن عاقنوا: «المذا الملبحث تعلق قوي بمبحث التحيل). 
دي سبدو 


1١ : (ص"؟‎ 


٠. 3 7 0 8 5‏ 
ب - ويقول الفاسي: «وزعم بعض المعاضرية: 1 أ ممن 5500 


أن العف سد الذزائم تسلا قونا مخف اللي" ( (ص١15).:‏ وواضح أنه 


5-00 - 


تصحيف إما من المؤلف نفسه أو من الناشرء إذ الصحيح التحيّل' لا التحليل” 
والأوضح من ذلك هو الحضور/ الغياب لابن عاشور لدى الفاسي! 


المثال الثالث (في المقصد العام للشريعة): 


الشريعة وجزئياتها] هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن 
عليه وهو نوع الإنسان. ويشمل ضلاحة صلاح عقله وصلاح عمله وصلاح مأ 
بين يديه من موجودات العام الذي يعيش فيه». (ص779) / 


٠‏ واتارزة اطايويق الرعر لله زوشسية ا 
هو عمار هأ الآر رود ع نظام مسايق مسار ارارم اهنا نيا 
00 فيهأ وف 0 ا 0 
0 200-06 


المثال الرابع (في مقامات الرسول فده في التشريع): 


أ- قال ابن عاشور: «وأول من اهتدى إلى النظر في هذا التمييز والتعيين 
العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي في كتابه أنواء البروق في الفروق 
فإنمجعاء الفرق الساكسن:والعاوت وبين فاهدة سرف وسوال :اذه 6 الت قحا 
وقاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ؛ وقاعدة تصرفه بالإمامة... ) (ص/الا١).‏ 


1 0 ل 1 د ا ا 1 0 ك: ّ 0 3 5 ا لرهي ا أله 
تت ء- وقال الفاسي: (هذا موصوع كان اول من ينان 0 شسهابت الدين ألف راي 
. 2 د ا بحت 
إلميكذءب 1١٠201‏ ا (14 1 


ف 21 سبأة إلى جوانب الرسول المختلفة وتصرفاته كفتضأهأ والآثر الل 


5 


1 
ب 


5ك 


يحدثه ذلك التصرف. والفرق بين ما يتصرف فيه اليك بالفتيا والتبليغ أو 


هذا وله تهنا ين رن دهن اتيك نذا ال الاستشكالات أن تكيل 
قدحاأ للفاسي أو أن نزجي مدحاً لابن عاشورء فما ذلك بالذي يفيد البحث 
العلمي أو ينمّي الأفكار وينضج الأطروحات. وإنما قصدنا أن نبرز - مرة 
أخرى - تلك الظاهرة الغريبة والمقلقة التي نبهنا عليها من قبل» أعنى ظاهرة 
عدم التواصل والتكامل التي أصابت الفكر الإسلامي في العصر الحديث على 
ال ل ا 0 


الع 


بغ طرج العضاياوم صياغة الأسئلة» ولا من حيث الحلول ! المقلفة لما وهي 
طادرة يت اله أ مس تلم ولح ته في الات كير م سب 
المسلمين الفكرية والثقافية. وإن هذا ليذكرنا بالشكوى التي طالما بثها المرحوم 
الك بن ني َه من غياب ما سماء بشبكة العلاقات الثقافية ابي تسم 
بالتفاعل , والتواصل والتكامل بين 


جم حير اول بمصوابو يمور 


مه كران مك عي ن عاشور. لقد أخرج 
الشاطبي - كما يدرك دارس الموافقات - البحث في المقاصد من كونه تابعا 
لبعض أبواب أصول الفقه ومسائله؛ ليجعله ركناً قائماً بذاته من أركان هذا 
العلمى يما يمكن معه القول إن الشاطي قد أعاد بناء ميكل علم الأصول 


وجعل قوامه متماسكا بفكرة ة المقاصد التى تسري وتّتد- في سائر مباحقه .7" | إل 
أن ما يمكن اعتباره طفرة قد حققها الشاطبي بعمله هذ! (> كما كان مه بالنظر 





إلى سابقهاء كانت يتيمة أيضاً بالنظر إلى لاحقهاء حيث عادت المياحث 
الأصولية بالنسبة لموضع المقاصد فيها إلى ما كانت عليه قبلها» لأنه لم «يكن ني 
ا أديطووجائرة البامى ويرنعي 
بها إلى التكامل والنضج»."' 


كما رو تم ايد العمان تإوتضية الكامين دن سيد 
إسهاما نوعيًا إكمالاً وتطويرا لما بدأه الشاطي إلا مع الشيخ ابن عاشور”" الذي 
نقيت خاراتة حي: ال اخرى يتما بل زوفي بعص الاحيان جخودة كه الحنا إل 
ذلك في الكلام البعلبق. 


' ) والتجديدى فى بفث المقاضد عند تلك 
8 0 العا قم جل شين جه المحاولة» وإنما كانت له 
وكنة خاضة مع فعية انيج فق الكش عر فقاض د السرية وعيقفهيا: ناك 
أنه إذا «كان العمل الفقهي متوقفا في سداده على تحري المقاصدء فإن السبل 
التي توصل الققه العف مامد الشارع تضحي بالغة الأهمية»؛ لأنها 
«تضمن أكثر ما يمكن التقدير الصحيح للمقاصد فيكون بناء الأحكام عليها 
سديدا».”" ومن ثم عمد ابن عاشور إلى ما رسمه الشاطبي من مسالك للكشف 
عن المتاطيدقاعاد ضياعته ويناقه واقناف إلية نا آذاء إلبه احتيافة ضيف كن 


النظر إلى ما فعله على أنه سعيّ إلى تعميق منحى التنظير والتقنين والكلية في 





0010( عيد المجيد عمر النجار: فصول ف الفكر الإسلامى بالمغرب» ببروت: دار الغرب الإسلامى» 
75 ص1275١.‏ 
هه المرجع نفسهء ص57 .١‏ 


١‏ عيدو 


.١ 4 المرجع نفسه. ص5‎ 1١ 


- وه - 


هذا المبحث الحيوي في دراسة المقاصد ” 

ومِمًا يوازي ذلك أهمية ذلك الحشد من القضايا والإشكالات التى أثارها 
بن عاشور في سياق بمنه في مناهع الكشف عن المقاصد وطرائق تعييتها؛ وهي 
قضايا وإشكالات ظل كثير من المفكرين والعلماء في العصر الحديث يحومون 
حولها ولا يلجونها إل قليلاً إما قصوراً أو خشية من سطوة المحافظين 
ل مقدمة تلك القضايا المسألة الخاصة بفهم مقامات تصرفات 
الرسول | لكك وأفعاله؛ التي عدد منها ابن عاشور اثني عشر مقاماً تأصيلاً 
وتفريعاً وتطويراً لما بدأه القراني.'”' ويلحق بهذه المسآلة بل يلزم عنها تأكيده 
الصريح حيناً والمضمر خم ا لفبرورة اننا (إلى الأحوال العامة في في الأمة 


التي وردت تلك الآثار يعي ماهو متسوب للرسول اليك من أقوال أو أفعال 
أو تقريرات] عند وجودها».'' 


)١(‏ عبد المجيد عمر النجار: فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب ص١17١.‏ هذا وانظر الدراسة 
. الرصينة التي أغيزها الدكتور النجار مقارنة بين الشاطبي وابن ن عاشور في مسالك الشف عن 
مقاصد الشريعة في المرجع نفسهء ص111-175. ش 

(؟): ابن عاشون: مقاصد الشريعة ضن ؟ لاد 3 
وقد توقف الشيخ محمد مهدي شمس الدين عند هذه المسألة فقرر أن من أوجه الخلل المنهجى 
في تعامل الفقهاء عورالا فررلين مل تاكن الحرينة: النظر إلى «النص الري بار د 
مطلقا من جميع الجهات من غير فرق بين الكتاب: والسنة» ء ذلك أنه إذا كان كذلك بالنسبة 
للقرآن الكريم فإنه ليس دائماً كذلك بالنسبة للسنة. «ولعل منشأ هذا الخلل في المنهج هو 
قضية مسلمة عند الأصوليين والفقهاءء وهي وظيفة الني 2 في أن يبين الأحكام الشرعية» 
وغفلوا عن أن من جملة مناصب الني أنه كان حاكم دولة؛ كان قائد مجتمع, إنه رب أسرة إنه 
عضو في مجتمعء وإنه إنسان يتفاعل مع محيطه وخيائه ومع معاشريه من الناس. ومن هذه 
المنطلقات كلها وني هذه الأطر كلها كان الرسول يقول ويفعل ويقرر. فاعتبار أن قول الرسول 
ا ل ا ل اللحل ريد يحمي 


جواتب الياة الع لَتى كان الر سول الأكرع سلا الله عليه يتفاء 1١‏ 
: العنياء السك مرجع سابق» ؛) ص حارس مل /إابرى 
06 مقاصد الش عق ىب ه71. 


زه 
الي ال 3ت لمحا اعرف 


إقؤ - 


وهذا التاكيد مبنى عنده على قاعدة ذات أهمية كبرى في ترتيب علاقة 
السنة بالكتاب وعلاقتهما معأ ببيئة التنزيل التى قام فيها النموذج الإسلامي 
الأول» مؤداها أن «معنى صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان أن تكون 
أحكامها كليات ومعاني مشتملة على حكم ومصالح ضالحة لأن تتفرع منها 
أحكام مختلفة الصور ومتحدة المقاصد), الأمر الذي يء يعنى أن لا يحَملَ الناس 
ااعلى اتباع أحوال أمة خاصة مثل أحوال العنرب في زمان التشريع ولا على 
اتباع تفريعات الأحكام وجزئيات الأقضية المراعى فيها صلاحٌ خاص لِمَنْ كان 
التشريع بين ظهرانيهم» سواءً لاءم ذلك 0 
بلائم» فتكون صلوحيتها مشوبة بحرج وغالفة ما لا تطيع الناس الانقطاع 
عنه؛. ' وفي ضوء ذلك يفهم ابن عاشور - على سبيل المثال - نهيّ زسول الله 
للينق عن كتابة ل 


اها 4 000 مر أب د أأد5 


الخاصة كليات عامة» ولحي لا يلتبس #الدريمع 0 بالتشريع الخاص».”" 





وبهذا يضعنا أبن بعامتوة نا إشكالية بعدّي الزمان والمكان في السنة 


)١(‏ مقاصد الشريعة» ص 75؟5. 

(؟) المصدر نفسف ص .77١‏ 
راكجاود هذا اتفال التهجن ق هذا سيد وى اضرع نختمنس القيق لداعتي الاي 
الاعتبار أن انصوصن الشريعة في السئة تشريعات حياة متحركة كثيرة التقلبات»: وليست صيغاً 
جامدة ثأبتة على هيئة واحدة) ؛ إذ هي ذات ارتباط وثيق بما يمكن تسميته ب «مناطق المراغ 
التشريعي» (الاجتهاد والتجديدء» ص5"؟7١‏ -1717) الذي ينضوي تحت مبدأ «التشريع 
الولايتي»؛ (ص؟77١).‏ وكون هذا النوع من التشريع اليس وحياً لا يقتضي كؤنه نطقا عسن 
الهوى لوضوح عدم الانحصار في غير النص القرآني بالوجدان» ومن ثم ايكون حكم النبي 
# وتشريعه حسب رأيه ونظره عملاً بما خوله الد ولي تقلقا عن الطوى: كما أنه لبر وغييا 
يوحتى» بل هو تفريع على ما أنزل في الكتاب من الأصول العليا للتشريع؛» الب مه 
ص4١١-0١١؛‏ وانظر كذلك ص60؟١-178.‏ 


2 1!؟]ت 0 
0 مقاصد الشريعة:» ص 1١‏ 


م - 





النبوية المطهرة ٠‏ بل وني القرآن أيضاء"'' تلك الإشكالية التى كانت وما زالت 
مثار جدل كبير في الفكر الإسلامي الحديث.”' ولَّمّا كانت السئة كما يرى ابن 
عاشور «في معظمها تشريعات جزتية لأنها في قضايا عينية»» فإنٌ دراسة 
إل الحه اداه 1 > الأاس* اك 


حوا الماع والجياتة وال الجقافية الي 0 


عالختها تمثل مطلباً علوياً ضرورياً لتمييز ما اشتملت عليه -كمايقول- 


اموازة التتريع ورخاق كل تصن يتوكة 1 1 


وإذ لسنا بصدد استعراض اجتهادات ابن عاشور والإشكالات التى أثارها 
الا امس ا ور ا ا 


0 امس هم 2 5 6 اذ 5-5 معمشة ب : مي س1 د 


ا ل ل 0 في 
0 برية التحرير ار ل ام الحا راح ا 


إلى أي ي مدى كان 30 ٠.‏ عاء عم ه ا 0 0 ب 4ه/ م جم الل» 4 0 أ د ٠‏ 000 
كت 2 5 ف سما 6م لي د ةا صضانلةخ ان سان 


علق الملسرية ما واه سيقي ن عله اخار 12 وهر نو اك بإشكالية 
العلاقة بين المقدمة وديوان العبر في تراث ابن خلدون. وهو بحث لا واف اننا 


00 #7887١ راجع مناقشته لهذه المسألة في مقاصد الشريعةء ص‎ )١( 
انظر مناقشة عميقة وصياغة نظرينة طريفة لهذا الموضوع في حسن الترابي: : مرجع سابق»‎ 22 
ص 7 #5 وه" ليا ؛ وقار: بعبا الحصسد أ.: لممات: النظائة الامسلامة العلا اره‎ 


وهارن بعبد الحميد ابي سليمان: النظرية الإسلامية للعلاقات 
الدولية ترحمة د. ناصر أحمد ألبريك (الريناض: مطابع الفرزدقء 5١7‏ ١ه/1957م)),‏ 
ص١51١8-1ة‏ ا ولا18-١1١5؛‏ وعماذ الدين خليل وطه جابز العلواني: ؛ ومحمد تقى 
المترسي: التشتويع الإستلافن: منافجته. ومقاصده تيروك؛ دار الراقئعه الدعريتى. 
6 هم 1497م جل ص4١ .1١/5-‏ 


رع أت مناه بن سه 
ُر 41 اسن عاسورة مقاصد الشريعة؛ ص 78 .١7‏ 





0 
ا م0 


- ١ "اخ‎ 


الآن انتوعد أن يقنهن الله الميهن وان بدي ال 


وغودا فلن نلف لا نريد بما قدمناه في هذه الحاولة من روّى وما سجلناه 


من مآخذ نقدية في بعض مراحلها وما أثرناه من أسئلة أن ننفي الحضور القوي 
للهّمٌ اللقاصدي في الفكر الإسلامي الحديث؛ فذلك واقع لا ينكره إل غافل 


عن مساقات هذا الفكر, ولا أن نجحد جهوداً مشكورة رام أصحابها إعطاء 
أبعاد تنظيرية وتطبيقية أشمل لبحث المقاصد في النظر الاجتهادي الحديث ”) 


01) 


00 


وإن ما بدأنا به هذه الرحلة مع ابن عاشور من هموم ني إصلاح العلوم 


على الرغم من النظرات والاستشكالات المهمة التي أبداها الاور ع ون ينها 
المتضصوص» إل أن الموضوع يحتاج إلى بحث أكثر شمولاً واستيعاباء ذلك فضلاً عن أن السياق 
المنهجي الذي وردت فيه تلك النظرات والاستشكالات يبقى أمرأ غير مسلم. اللو 
نصر: 
دماعث '.[ عل 5عنوتم اقل غأه دعداوتمغط! 5اسعدمعلمده5 وع.آ 0000 1م فاط دمط 
(1900-1956 :عتعنص هآ عل كده) سهان عمل عنوتنتاهه أه ملمتممع 
(الأسس الفكرية والتاريخية لحركة العلماء الاجتماعية والسياسية: دراسة حالة تونس: 
-15905 [رسالة دكتوراه مقدمة في جامعة انتيرء بأريس 31١‏ 19597-19485]), 
ص4 5 7-/701. 
تحضرنا في هذا الصدد بصورة خاصة إسهامات الدكتور عبد الجيد النجار وخاصة في كتابه فقه 
التدين فهماً وتنزيلاً (أصدرته الزيتونة للنشر والتوزيسع؛ طلاء 1417١ه/‏ 1446م): وبعض 
إسهامات الدكتور فتحي الدرينيى. وهناك محاولة قام بها العلامة النيد محمد تقي المدرسي مسن 
علماء الشيعة المعاصرين تستحق التنبيه إليهاء وذلك في كتابه التشريع الإسلامي: لبا ميته 
ومقاصده (بيروت: : داز الرائد العربي: 5١5١ه/‏ 1997م) وقد اطلعنا على الجزءين الأول 
والثاني منه. إل أنه يلاحظ أن المؤلف قد تطوح في مسائل ومغالطات لعل الدافع 0 
الاخصار نعي 1ك عناصمل الجلني» حل 1 جل اعت طقماين بق عدي 1 
الفلسفي وق امس التشريع يع الإسلاميء وأثا, عدداً من ع القضايا المنهجية المهمة. وكان الما 


ا لوتيد جه . ونال أخاز سي 
نوف مخص ف عد الك من كتابه لدراسة المقاصل م حف ه: ولك.: لا تعلم إن كان 


5 بج 
ع مسا كمى 5 
يه 3 حي جد ال 2١‏ 


هلا الحزء قن صذر بعذ. 


ب م١‏ 6 


الإسلامية؛ وما أثرناه من إشكالات وما طرحناه من تساؤلات. إنما يؤكد لنا أن 
التحدي ما زال قائماً وأن المشروع ما زال مفتوحاً على المستقبل يتخدى أهل 
الذكر وينتظر الإنحازء سواء على مستوى إعادة بناء العلوم الإسلامية عموما أو 
على مستوى تأسيس علم المقاصد كما تطلع إلى ذلك ابن عاشور. واللّه من 
وراء القصد. وهو حسبنا ونعم الوكيل» وآخر دعوانا أن الحمد اللّه رب العالمين 


8ج أ سمس 






































مُضَادو الدراشة وفرااشهها 
أبو سليمانء الدكتور عبذ الحميد: أزمة العقل المسلم؛ فرجينيا (الولايات 
المتحدة الأمريكية): المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 517١ه//1941م.‏ 


لل : النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية» ترجمه من الإنجليزية 
ناصر أحمد البريك. الرياض: مطابع الفرزدق» 511١1ه/‏ 194917م.: 


الود ا ا ا 


والاوخرء صيذ!/ بيروت: اتشورات لكك المشويةابدرن تار 
الإبرأهيمي: ؛ محمد البشير: عيون البصائرء المجلد الشالث من آثار الإمام 
محمد البشير الإبراهيمىء جمعها وحققها نجله الدكتور أحمد طالب 
الإنراهيمي» بيروت: دار الغرب الإمنلامي» /1441. ظ 

ابن أبي الضيافء أحمد: إتحاف أهل الزمان وخر 2 توجس فيك 


إل 0 : 3 !! أأءوس ا« لدي يي 1 
ْ الامان: تونس: 5 كتابة لدولة للثقافة. 1111 


ابن انوج حمن: ضفحات من 50 فرق نادي الياعنان 
ابن عاشوزء الإمام محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» 


]أ 5 لشركة التو 3 ية للتوزيع ( ( تود ( والدار الوطئية للكما للكتاب 0 ا جز الوه 
١186‏ . 


1 ا اد السام ير عدم واوا ده اال اك | ا موه بهد 11 ١‏ مُ م ث ١‏ 
ناز حخمد و روخ اإعصبعار اسملتااة تن تلمواء السمو لثة النسق لممنمية لشمن ل ألى لممهور6 أرامز [. 
ب 0-7 - يي يه 54 ب بدا 0-54 3-8 | 


//رؤن ١‏ ىِِ 


معدت تفسبير المعزتتر والتتوين» توتسى: دار بوسلامة للنشر 
بالترنع؛ ' ١94617‏ ., 


الن! لمي لالحنا 8ةيحة ١‏ 


السسااسي 
8 للتبائصاه ٠. [1١7 ١‏ 


5 ا . 


للسة ؟مة .١‏ 


590 "زيقاق د مث 77 م م أأ.» 353 اه 1-00 07 
0-2-6 غير منسوز؛؛ ع او ا الو 2 ثر يم ئيسة لتسسرفحة و أخرو نأ 


الدين» بدون تاريخ (وإني مدين للدكتور محمد سن نصر الذي أعارني هذا 
المقال). 


القراقيء الدكتور حسن: قضايا التجديد: نحو منهج أصولىي» الخرطوم: 
معهد البحوث والدراسات الاجتماعية» .144٠‏ 


:> عالد>ه عد المحد: الشاطا الخدمنى ا.ء أأسة 
سر سبي مسبو 3 بعسياا اجتبااء 2 سقس سين ادس 0 2 المحماصرة 


الاجتهاد (ببروت/ لبنان)» العدد الثامن. صيف هم ١م.‏ 

ل : مناظرات في أصول الشريعة» ترجمه من الفرنسية الدكتور 

. عبدالصبور شاهينء بيرولت:. دار الغغرب الإسلاميء طق 
5آه/ 1191م 


ال ار مك و ام ا 
جاعة م: العلماء يأف اف اللكث. . إل ملكت لد أ 


نأشر ون» ١146‏ . 


د ره١‏ - 


التونسي» خير الدين: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» تحقيق 
ا ل ل ل ل ا 
للكتاب (الجزائر). كثرةأ. 


الخابري» الدكتور محمد عأبد: بنية العقل العربي» بيروت: مركز. دراسات 


الوحدة العربية» 1995. 


جعيط» الشيخ محمد العزيز: المقاصد الشرعية وأسرار التشريعء المجلة 
الإكوؤتتنةة المختتكة الأول السييدة الأول توت كس سهان 
سا د 


ال عيل: نظرية المقاصد عند الأمام. محمد الطساهر بن عاشورء 


4 نات اأتحدة اله يكية): المعهد العام للمك إلاىي_لام 
سه ١‏ باج مدخ | م عريخية لخساحى للسجسر او سحاد مهن 


الريسوني؛ الدكتور أحمد: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» الدار 
العالمية للكتاب الإسلامي (الرياض) والمعهد العالمي للفكر الإسلامي 


(فرجينيا). 1517ه/ 1140 م. 


الساحلي» حمادي: قصول ل في التاريخ والمحضارة. بيرونت. ذأر الغرب 


الإسلامي» الطبعة الأولى» 1497. 
السيد. رضوان: الإسلام المعاصرء بيروت: دار العربية» .١985‏ 
الشاطبي» أبو إسحاق: الموافقات في أصول الشريعة؛ تحقيق عبد الله درازء 


م -3 لبلة بعئأية أ.: إحى . .ا كر انْ» أ لا 6ه 199م. 


شمس الدين. آية الله الشيخ محمد مهدي: الاجتهاد في الإسلامء 
الاجتهاد, العدد التأسع. ١51١ه/‏ ٠115م.‏ 


000 

: الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي؛ منروت: المؤسسة 
الدولية» الطبعة الأولى» .1999/١51١9‏ 
الشنوفيء المنتصف: الشيخ محمد الطاهر ببن عاشور: -١7945‏ 
*147ه/ 19177-117/4 م حوليات الجامعة التونسسية» العدد العابره 
هه بن ظ 
' صانيء الدكتور لؤي: إعمال الادء من لق التجزيئية إلى الرؤّية 
التكاملية» دمشق: دار الفكر» 5169١1ه/498١.‏ 
الصدرء آية الله السيد محمد باقر: اقتصادنا (ضَمن “الأعمتال الكاملة). 


إأس_ ! بي 


بيروات: دار التعارف للمطبوعات» 5548 
50 في علم الأصول (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته). 
بيروت: دار التعارف للمطبوعات» ١51١ه/1989م.:‏ 
: الستن التاريخية في القرآن (ضمن الأعمال الكاملة)» 
بيروت: دار التعارف للمطبوعات»؛ ١٠5١ه/‏ 0٠194م.‏ 
الصغيرء عبد المجيد: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام: 
بيروت: دار المتتخب العربي؛ 5418١ه/‏ 1995م. 
العبادي» برير: رواد تفعيل الاجتهاد: قراءة في أفكار الصدر والمطهري 
والإمام الخميني؛ قضايا إسلامية (قم/ ا العدد ات 


م ١‏ ؟ أعه 
١+ 1‏ 


" 


/ بذدوهة١‏ 
ف 1 00 


عبد السلام» صائب: الإمام محمد باقر الصدر مفسراء قضايا إسلامية 
(قم/ إيران ,)» العدد الثاني» 5ة5ه/190ام. 


تونس: دار السنابل للثقافة» 19486. 


دار أبن حزم 57ه/ 15ممم. 

الغزالي» محمد: نحو تفسسير موضوعي لسور القرآن الكريم. 
القاهرة/ بيروت: دار الشروق» 5 هم/1945مم. 

الغنوشي, الشيخ راشد: الحريات العامة في الدولة الإسلامية» بيروت: 
فرك ودر اساك اوحجن العو 15 

١ 


1 20000 
ا م 


مالك بن 0 المنلد مأد» دمشق: دار 0-7 مه .١‏ 


المطوي. حمد العروسي: السلطنة الحفصية..بيروت: دار الخجورفة 
الإسلامي, 05٠15ه/19857م.‏ 


النجار» الدكتور عبد امجيد: فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب» بيروت: 
دار الغرب الإسلامى» 1957. 


- ١5١ - 











































ا نت ا ا لاا ا لولم لاا سس سس سس سيم 


بقلم العلامة الإمام 
الشيخ محمد الطاهر 


5 ايه ء. 


عكتحمت الكاكر ين كاضوز 





وشت تقتشا ا ااا ااا مممملممالىاءاءاءااىاسءاساجاجامسءااجاسا ااا اللاي يي ااا 0000000111111 














[متتدمم] . 


الحمد لله على ما وهب من الحدى إلى شرعه ومنهاجه؛ وألهم من استخراج 
مقاصده وتنسيق حِجّاجه. . والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أقام به 
.صرح الإصلاح بعد ا وعلى أضحابه واله نجوم سماء الإسلام وجواهر 


تأجه. وآئمة الدين الذين | لهم أَضحَى آفق “لعل :إثر لق فجرة واتراك عه 


هذا كناب قصدت منه إلى إملاء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة 


ربحةه 


الإسلامية» والتمثيل لماء والاحتجاج لإثباتهاء 0 ا للمُتفقهين : 
الدين » ومرجعاً بينهام عند اختلاف الأنظا ر وتبدل الأعصارء 0 إلى إفلال 
الاختلاف بين فقهاء الأمضارء ودُربة لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض 
الأقوال على بعض عند تطاير شرر الخلاف. حتى يستتب بذلك ما أردناه غير 
مرةٍ من نبذ التعصب والفيئة إلى الحق» إِذَا كان القصدٌ إغائة المسلمين بُلالَةٍ 
تشريع مصالحهم الطارئة متى نزلت الحوادث واشتبكت النوازل» وبفَصل من 
ل 3 كم 0 5 





)١(‏ المقائب» جمع مة: دكن المم وسكو ن القاف ونتس الك :4 ! مم جماعة كثيرة من أله 
5 ا تت كي حو ود ان 5 - 7 





وهو هنا موعواذ لجماعات العتلماء كمأ يستعار الفارس للعالم الفائق. ب_- (المؤلف). 


عت ات 


مسائل الشريعة» إذ"'' كانوا لا يتتهون في حجاجهم إلى أدلة ضرورية؛ أو قريبة 
منهاء يذعن إليها المكابر» ويهتدي الت عليه كما ينتهي أهلْ العلزم 
العقلية في حجاجهم المنطقي والفلسفي إلى الأدلة الضروريات والمشاهدات 
والأصول الموضوعة. فينقطع بين الجميع الحجاجٌ» ويرتفع من أهل الجدل ما 
هم فيه من لجاج. ورأيت علماء الششّريعة بذلك أَوْلى» وللآخرة خيرٌ من 
الأولى. 

وقد يظنُ ظانٌ أن في مسائل علم أصول الفقه عَنيَة متب هذا الغرض» 
باه د كن , من علم الأصول تأعتدات اليقين ا ا 0 
00 بين ا مشر نهم بينهم الخلاف في في الأصول'"” '"' تبعاً للاختلاف في الفروع. 


3 0 - 531 ٠ 
0 0 ودع أذ كان‎ 


. 


مون ال ا و ب ل ل 
يسير فيها | وهو راجل» وقل من رَكِبَ متن الفقه فدُعيت تزال فكان أولَ نازل؛ 
لذلك لم يكن علم الأصؤل مُنتَهّى ينتهي إلى حكمه المختلقون في الفقهء وعسر 


أو تعذر الرجوع بهم إلى وحدةٍ رأي أو تقريب حال. 
على أن معظمٌ مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة 
)١(‏ في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (5): إِذَآ ونرجح أن الأولى ما أثبتناك بناءً على أن الكلام 


الذي جاء بعد 'إِدّ الظرفية ورد مورد التعليل للجملة السابقة 
(59) في الأصا ل: نشرة مكتبة الاستقامة (ص 5) ونشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص 06): الروع» 


والصواب ما أثتنا ناه د لآن مدار الاختتجاء خا على ان« عتلاف الواوع فى لايرل اح عن 
ل ا ع ع الفروع السابقة عليها إشأة؟ء تا عخاء شنا جف 
!ل و8 عه ل)؛ فقسمقكا فحنا قة هثة ! ع السابف وثارنحخا وهه مأهه فبجه كلامةه 
- دا 9 وب نه م و 3-0 مكار 5 
اللاحق. 
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ومقصدهاء ولكتها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع 
إراسطة قواعد تمك العارف بها من انتزاع الفروع منهاء أو من انتزاع أوصافم 
تود بها تلك الألفاظء ومكن أن شُجْعل تلك الأوصافه باعش على التشريع. 

فتقاس فروعٌ كثيرة على مورد لفظ منها باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها على 
ا او ا 


ا 


وبعبارة أقربء تمكن تلك القواعد المتضِلّمَ فيهما من تأييد فروع انتزعها 
الفقهاء الل م اران ونال سبي ا 
بع عرص ردن اقاير يلدي الاي وقصارى ذلك كله أنّها 
تؤول إلى ) محامل ألفاظ الشريعة في انفرادها واجتماعها وافتراقهاء حتى تقب 

فهمَ امتضلّع فيها من أفهام أصحات اللتان العربي القح» كمسائل مقتضيات 
الألفاظ وفروقها: من عموم؛ وإطلاق. ونصء وظهورء وحقيقة؛ وأضداد 
ذلك؛ وكمسائل تعارض الأدلة الشرعية: من تخصيصء وتقيبدء وتأويل. وجمع: 
وترجيح» ونحو ذلك. وتلك كلها في ا ريف مباحثها بمعز عن بينان حكمة 
الشتّريعة العامة ومقاصدها العامة والخاصة في أحكامها. فهم قصروا مباحثهم 
على ألفاظ الشريعة» وعلى الجاني الى أنبأت عليها الألفاظ؛ وهي علل 
الأحكام القياسية. وربما يجد المطّلعُ على كتب الفقه العالية من ذكر مقاصد 
الشتّريعة كثيرأ من مُهِمّات القواعد لا يجد منه شيئاً في علم الأضولء وذلك 
بخص مقاصد أنواع المشروعات في طوالع الأبواب دون مقاصد التشريع العامة. 


المهجورة - عند الدازيلة - أو المملولة» ترب في 3 اخر كتب الأصول. لا 
يصل إليها المؤلّفون إل عن سآمة, ولا المتعلمون إلا الذين 0 الصير على 
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الإدامة» فبقيت ضئيلة ومنسية» وهي بأن تعد في علم المقاصد حّرية. وهذه هي 
مباحث المناسبة والإخالة في مسالك العلة. ومبحث المصالح المرسلة. ومبيحث 
التواتر» والمعلوم بالضرورة. لا ا إذا اند ا موجب 


والموجب أو اختلفا. 


وقد وقع ام 50 رحمه الله في أول كتاب البرهان اعتذارٌ عن إدخال 
ما ليس بقطعي في مسائل ا لم «فإن قيل تفصيل أخبار الآحاد 
والأقسة ل لت إل فى الأضنون" ' وليست قواطع. قلنا: حظ الأصولي إبانة 
قرا ل وجرت الستزيها اتن لا يدشر رما لبوق درل ويب 


بالذليا »© 9 


َس . 


وهو اعتذارٌ واو؛ نا لم نرهم دوّنوا في أصول الفقه أصولاً قواطمٌ يمكن 
توقيف المخالف عند جريه على ل الو لير 


بل لم نجد القواطعٌ إلا نادرة مثل ذكر الكليات الضرورية: حفظ الدين والنفس 
والعقل والنسب والمال والعرضء وما عدأ ذلك فمعظم أضو ل الققه مظتر نه 


فو التتكسن: الأماء أن فيك أله لاذه" ذللف شقان هنل قوضه قل انا 
يد الس ا 0 ردي ترجه فو مام 


)١(‏ هكذا في النشرة الحققة من البرهانء وقد وردت بصيغة الاسسم المركب: أصول الفقه. عند 
المصنف في نشرتي الاستقامة (ص5) والشركة التونسية للتوزيسع (ص١).‏ على أن محقق 
البرهان الدكتور الديب ذكر أنها قد وردت بصيغة الاسم المركب في إحدى مخطوطات 

() أبو المعالي الجويني (إمام الجرمين): البرهان في أضول الفقه. تحقيق الدكتور عبد العظيم محمود 
الديب (القاهرة: دار الوفاء» 5157١ه/‏ 1997م). جاء ص4. 

() هو الإمام محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري» نسبة إلى مازرة (بلدة ف جزيرة 
صقلية). توفي في المهدية (بتونس) سنة 0175ه وعمره ثلاث وثمانون سنة» ودفن بثغر 
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الحرمين في البرهان: «وأقسامها (أي أدلة الأحكام) نص الكتاب» ونص السنة 
المتواتر» والإجماع: اختلفت عبارات الأصوليين في هذاء فمنهم من لا يقيد هذا 
التقييد (أي فيد كلمة نص) ويذكر الكتاب والسنة (أي يقتصر على هاتين 
الكلمتين ولا يذكر كلمة نص) والإجماعء فإذا قيل لمم: فالظواهر وأخبار 
الآحاد. يقولون: إنما أردنا بذلك ما تحقق اشتمال الكتاب عليه ولم نتتحقق 
اشتمال الكتاب على الصورة المعينة من صور العمومء وكذلك يقولون في 
أخبار الآحاد: لم نتحقق كونها سنة. ومنهم من لا يقيد لإزالة هذا اللبس. 
ا لعي ات زا لاوروجة لاارة او ور فهذا لا 


يفتقر إلى. التق كك 





> أججمعت كلمة المترحمين له على أنه من المجتهدين لما أبداه من آراء في الفقنه مستندة إلى أصول 

الاستنباط ١‏ حكام مع تدقيق في المأخذ. خلف العديد من التضانيف منها: المعلم بفوائد مسلم 
(وقد حققه الشيخ محمد الشافلٍ النيفر وأخرجته دار الغرب الإسلامي في ثلاثة ثة مجلدات)» 
شرح التلقين وهو شرح على كتاب التلقين للقاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي. وهناك 
عدة نسخ من التلقين في مكتبات عامة وخاصة منها المكتبة العامة بمدريد (الأسكوريال) 
ال يي و الك ع ا 


إأه !أ الء 55 5 قأء *سةمة ه -آه» لنيل + شهادة الدكتو زآه بإاحدى ) الجامعات 5 -- 


عد نالك سيد الغلىء ونشرته دار الفكر ببيروت عام 1416ه/ 14849م. 2005 
هذه النشرة للكتاب تشكو من الكثير من الأخطاء التي لا تكاد تلو منها صفحة منه» سواء في 
القسم الدراسي أو في النص المحقق. هذا فضلاً عن أن الاختيارات التي تبناها الحقق في ضبط 
النص تتسم بالكثير من الارتباك ولا تكاد تسير على معيار منضبط ومطرد. أما شرح المازري 
عليه فهناك أجزاء منه بمكتبة الحرم بالمدينة المنورة وكذلك بالمكتبة الوطنية بتونس» إيضاح 
المحصول من بزهان الأضول (وهو شرح على , البرهان لإمام الحرمين الحويني).. 
للمريد من التفاضول تكن نيا الإمام الازرى وترائة: ومكائته وثلامئلف لطر الازافسة الراليئة 
لوي بها ال بيد كان لكر الكائك الاازري معاي لوا اام موسي : دار 
الغرب الإسلاميء» طةء 17 ) جأءص 11 -لمة1. 

)١(‏ على الرغم ما ذهب إليه الشيخ الشاذي النيفر من أن شرح الإمام المازري علئ البرها ن يعد 
وكانيا 


رق وا للكء ىم مأنة.: سوا جم كل » إلا أن ف دما أ ماه دان اليا 
اوفصو نقيت كيد ' سر ع بق أ د م 12 في قن بالساتس ا الس 0 وب 





- ١594 


ورأيت في شرح القرافي على المحصول في المسألة الثانية من مسائل اللفظ في 
الأمر والنهي أن الأبياري”" قال في شرح البرهان: «مسائل الأصول قطعية ولا 
يكفي فيها الظن ومدركها قطعي ولكنه ليس المسطور في الكتبء سل معنى 
ذلك أنّ مَنْ كثر رَ استقراؤه واطلاعه على أقضية الصحابة [رضوان الله عليهم] 
ومناظراتهم [وفتاويهم] وموارد النتصوص الششّرعية [ومصادرهااجصل له 
القطع بقواعد الأصول. ومن قصر عن ذلك لا يحصل له إلا الظن» 9 





- ا ا ا او الا 1 
خاصة وهو من الآثار التي يمكن أن تبرز لنا مدى التفاعل والتؤاصا ل العلمسي لامب 


200 في نشرة الشركة التونبية للتوزيع (ص/0: أبن الأتباري؛ والصحيح ما أثتداء كما ورد فى 
الطبعة امحققة من كتاب نفائس الأصول في شرح اللحصو ل(ا!: نظر الهامش التالي رقم(؟) 
ا مزق خو سيق النلن أو اليس على ب اننال ون هاا بن مله دلوا جع قطن 
وأصولي ومفسرء مشهودٌ له بالصلاح والتحقيق في العلم. من تصانيفه: التحقيق والبيان في 
شرح البرهان (وهو شرح على البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويبي» ومنه نسخة 
ش' ا 
المعلم بفوائد مسلم للإومام الماز رى)» وسفينة النجاة وهو مؤلف عل , ط بقة الاحاء: للث 


رري» وسهينه النجاة وهو مؤلم على طريقة الإحياء للغزالي 
إلخ. ولذا عل لأدة وول سن لا ١‏ 

القرافي: نفائس الأصول. في شرح الحصول (؟ مجلدات)» تحقيق الشيخ عادل أححد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض (الرياض: مكتبة مصطفنى البازء الطيعة الأولى» 
5هم/1940م). مجلاء ص27 ١7‏ -58؟1. وما وضعناه بين معقوفتين لم يورده المصنف». 
وقد استكملناه من شرح القرافي على المحصول. 
هذا ويأسف المرء أن يلاحظ هنا أنه على , الرغم من كود القق رذنه شقان لفن الغيار عر 
هااا ف لشن رجعلة ون مترول: الدارسره رالا حب قن ٠‏ عسل ين وان اقم 
كثيرة كان من الممكن تلافيها. أولاً: كان يمكنهما توثيق نصوص المحصول من الطبعة الحققة 
تمقيقاً علمياً دقيقاً التي أصدرتها مؤسسة الرسالة بيروت بتحقيق الدكتور طه جابر العلواني 
وثانيا: لم يعن المحققان بتو 0 - في أغلب 


: 1 
الأحيان - إلى ؛ أصحابها؛ ؟؛ ومثل , هذا التوثيق مهم 


وهذا جواب باطل لأننا بصندد الحكم على مسائل علم أصول الفقه لا 
على ما يحصل لبعض علماء الشريعة. 


وفي شرح القراني على المحصول ني الفصل الثانى من المقدمات: أن «أبا 
لحسين [البصري] قال في شرح العمد لا يجوز التقليد في أصول الفقنه؛ ولا 

7 كل مجتهد فيه مصيباء بل المصيب واحد. والمخطئ في أصول الفقه ملوم 
بخلاف الفقه»). وعقبه القرافي بقوله: إن من أصول الفقه مسائل ضعيفة المدارك 
كالإجماع السكوتي ونحو ذلك؛ والمخالف فيها لم يخالف قاطعاً بل ظتاً فلا بنبغي 
تأثِيمُه كما أنا في أصول الدين لا نؤثم من.يقول العرض يبقى زمانين» ؤينفي 


اكادجوبوعيو ير ) المسائل ) التي ) مقضودها ليسن ف وار ددر الأضلية. 


وإنما هي من التَيِمّات في ذلك العلم.” 5 





- للأثر الحقق حياته وحيويته في إطار تفاعله مع ما سبقه وما عاصره من أفكار وآراء. وفضلاً 
عن ذلك؛ لا تكاد تخلو صفحة واحدة من صفحات الكتاب من أخطاء لغوية ورسمية لا 
تغتفر سواءً في متن الكتاب أو في تعليقات الحققين. 
وقد زاد في سوء إخراج هذا الكتاب القيم الأخلالٌ الفاحشة حشة في تنضيد مادته وتنسيقها الفني. 


وعدم الاستفادة - الذي لا مسوغ له-من الإمكانيات إلفث يئة إلك كيرة الى أتاحيا ثما 
0 داجهنا تشوز 


الحا جار اانه الآلي؛ فقد كان فك أن يسدر اسايق علبي كين كور علي 
دقيقة وإخراج في أنيق» بدل تسعة مجلدات ترهق قارئها فضلا عن حاملها. 

)١(‏ القرافي: مرجع سابق» مج١ء‏ ص١177-175»‏ حيث الكلام المنسوب لأبي الحسين وتعقيب 
القرافي عليه. على أني لم أهتد إلى هذا الكلام المنسوب إلى أبسي الحسين البصري في شرح 
العمد. وإنما غاية ما ورد فيه عند حديثه عن مسألة التصويب والتخطثئة في الاجتهاد» أن الحق 
في أصول الدين وأصول الشرع واحد» قاصنداً بذلك عقائد الإيمان الأساسية والكليات اق 
عليها مدار الأحكام الشّرعية 00 الأخلاق التى لا تتبدل بتبدل العصور وتباين دوا 
واختلاف الأشخاض. أما الأحكام الجزئية الى مايا عقن الفتالج المتغيرة للمكلقين فيقول 
فيها بالتصويب. وليس قصد أبي الحسين متجهأ - على الأقل كما يبدو من ظاهز كلاآمه 

وسياقه - إلى أصول الفقه. » بمعنى المناهج والقواعد الكلية للاستنباط» كما يؤهم ما نسبه إليه 

!!؟* إهم 


ام 
الفراق وتعقبه فيه كما ذكر المؤلف هنا.ء انظر: أبو أعينب: النفت 00 زم عأ" 2 
- ا فصر قي : شرح العمد 7 سر ااه 





1ك 


وقد حاول أبو إسحاق الشاطبى في المقدمة الأولى من كتاب الموافقات 
الاستدلال على كون أصول الفقه قطعية فلم يأت بطائل.'© 


وأنا أرى أن سبب اختلاف الأصوليين في تقييد الأدلة بالقواطع هو الحيرة 
بخ هنا القورة من أدلة الأحكامء وما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول الفقه 
قطعية كأصول الدين السمعية؛ فهم قد أقدموا على جعلها قطعية» فلما دوَّنوها 
وجمعوها ألفَوًا القطعيّ فيها نادرا ندرة كادت تذهب باعتباره في عداد مسائل 
علم الأصول. كيف وفي معظم أصول الفقه اختلاف بين علمائه؟! فنحن إذا 
أردنا أن ندوّن أصولا قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل 
أضول الفقه المتعارٌ كه وآن نعتد دوتها'ف نوتف ركد وتعيرزها معينار النظ:.- 
والنقد فننفي عنها الأجزاء الغريبة ة ال غلت””؟ 'بهاء ونضع فيها أشرف معادن 
مدارك الفقه والنظره ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد الشريعة 
ترك عل أصول الفقه على حالةء تسنتمة ننه درق تركيدي الأدلة النقيية 
ونعمد إلى ما هو من مسائل أصول الفقه منزو تحت سُرَادٍق مقصدنا هذا من 


تدوين مقاصد ا لهذا 0 اجابل تست 


الث بهسة 
٠ 2‏ 





ِّ تحقيق الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زتيد (القاهرة: دار المطبعة السلفيةء 1ج 
ص 18-1176 7. وانظر له كذلك في المسألة نفسها المعتمد في أصول الفقه (جزءان)» قدمله 
وضبطه الشيخ خليل المييسس (بيروت: دار الكتب العلمية. 7 هم ”1987م جل 
ص :/5:0-8. ظ 

200 ا و كرد او او 0 الراقا ل اإمصر اللتريا 
شرح الشيخ عبد الله د درازء نشرة جديدة بعناية الشيخ إبراهيم رمضان ( بيروت: دار المعرفة» 
7 هم/5ة19م), مج ١‏ ج١1‏ ص 59 7 


(؟) أى اختلطت بها. 





فينبغي أن نقول: أصول الفقه يجب أن تكون قطعية» أي من حق العلماء 
أن لا يدوّنوا إل ما هو قطعي إما بالضرورة» أو بالنظر القوي. وهذه المسآلة لم 
تزل معترك الأنظار» ومحاولة الانفصال فيها ملأت دروس الحققين لها في أختام 
الحديث في شهر رمضان.”" 


ولقد فاضت كلمات مباركة من بعض أئمة الدين أمست قواعد قطعية 
للتفقه» إلا أن تنائرّها وانغمارّها بوقوعها في أثناء الاستدلال على جزئيات: 
حل ع عر لاحر رايا صو بي ا 1 1 وهذه مثل 
قولهم: ١لا‏ ضرر ولا ضرار)” "ورك عر بين عبد العزمر ار 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور».”' وقول مالك في الوطنا: «ودين الله 
يسر»؛ وقوله أيضاً في ما جاء في الخطبة: د 
أحدكم عا وخطية احيه إن عطي الرجل الرأة فتركن إليه ولم يعن بذلك إذا 


1 


220 يشير المصنف هنا إلىالسنة التى كانت معروفة في تونس طوال عدة قرون» وهمى الاحتفال 
بمجالس الحديث النبوي في رمضان في المساجد الجامعة وغيرها وفي المدارس. وأصل (هذه 
المجالس أن أهل الخير وذوي العناية بالعلم والحديث الشريف من بناة المساجد والمدارس 
نهم زفطسرة بول لداهة رونا لالحديك ورور .بها اهل العلد» ونكتود ريع الوضت 
الذي يتبرع به المؤسس إعانة لفهم. وأكثر.هذه الدروس في صحيح البخاري. وقد يكتفي 
الوسين بالرواءة كما بعلم من الأطلاح عل و كم ئق هذه المؤسسات». راجع للمزيد من 
التفصيل عن هذه السنة اا برا الاختام ترقيس» المجلة الزيتونية. ميج الج 1 


مجلدات). 

فق موطأ الإمام مالك» رواب ية يحيى بن يحبى الليشي» تر نين لعاف راقن مرخرش مروت دار 
النفائس» ١٠51١اه/‏ لك 0 في المرفق» الحديث 2١575‏ 
ص4 ؟ه6 ؛ وقد روإء مالك مرسلا. هذ! وقد > صححه الألباني بعد أن مساق محظم شواهده؛ 


انظر إرواء الغليلء ا 0 صا ١‏ 5. 


سوع اه 1 1111 50 : المكتبة التجا يه الكبر مام 86 م2184 __؟ 
ال 2 الموحا لغر رثا الى اذا تمصعمر , [شامممة المجاز ده نخثر_ برعم ١00١‏ 1١م‏ به 


خُ 5 
5 5 ا اس 


خطب الرجل المرأة فلم يوافقها تي فهذا باب فساد يدخل 
على الناس 20 


ولق بأولعك اللا اعم ان نري جاقت ت بمحاولة هذا الصنيع» مثل 
ع ز الدين عبد العزيز بن عبد السلام المصري الشافعي في قواعده: وشهاب 
الدين أحمد بن إدريس الكال ضري الالكي لي كه المروق اناه تحار 
غير مرةٍ تأسيس المقاصد الشرعية. 


والرجلٌ الفذٌ الذي أفرّد هذا الفرء ارون عر اد جد إبراهيم بن 
موسى الشاطي المالكي؛ إذ عُنِيَ بإبرازه في القسم الثاني من كتابه المسمّى: 
عنوان التعريف بأصول التكليف في أصول الفقه.''' وعنون ذلك القسم 
اا اقاعين ولك صرح ل لاهن زر رخا ور عبن مها 
من المقاصد. » بحيث لم يحصل منه الغرض ض المقصود؛ على أنه أفاد جد الإفادة. 


فأنا أقفى آثازهة ولا أعمل مهماتهة ولكن لآ اقضن'نقله :وله التتصارة: 


وإني قصدت في هذا الكتاب خصّوص البحث عن مقاصد الإسلام من 





11١1-11٠١ الموطأء كتاب النكاح - باب ما جاء في الخطبةة في تفسسير الحديفين‎ )١( 
ص 7560؟؛ وانظر الحديث في: صحيسح البخاري» طبعة جديدة مرقمة الكتب والأبواب‎ 
والأحاديث (بيروت: دار الكتب العلمية» 7١154ه/1997م).: كتاب التكاح» الحديث‎ 
مج أل ج21 ص17 4» صحيح مسلمء ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: دار‎ 6١2 
الو لاوا ال اي ل ار ا سكن ابن‎ 

عه حقيق عمد عضطنى الأحظني (الرياض: شركة الطباعة العربية» 4 1ه 1985م): 
و التكاح» الحديث ل د 


(29 إج لح 


7 الممقصوذ هذا ثناب: : الموافقات في أصول الشريعة» وأصل العنوان كما ذكره الشاطبي في المقدمة 
هو: عنوان التعريف بأسرار التكليف» إلا أن الشاطبي 0 التسمية إلى 0 بناء 


0 5 5 
عل . رؤيأ بعض. أصذقاته. رأجع مقنمة أل لوافقات» مر سم سابق ءا معرةء را 6؟. 


ا 


االشريع في قوانين المعاملات والآداب التي أرى أنها الجديرة بأن تَخَصْ باسم 
ال لشريعة؛ والتي هي مُظْهَرُ ما راعاه الإسلام من تعاريف المصالح والمفاسد 
وترجيحاتهاء مِما ا ا الشرائع 


و ألْمَه إنىئ ه ث ثماعة لحفظ نظام الء إل .. 
والقوانين والساطص !جا حفط بظام العام وإصلاح م 1 


َمُصْطَلَحِي إذا أَطْلقَتْ لفظ التشريع أ انيما كو ساترة كرا 
أويك: 2ه مطلت الك بي الشروع؛ فالمندوب واقرن ل رو بط ار ان 
أحكام العبادات جديرة تامتدتى القيانة وها أسرارٌ أخرى تتعلق بسياسة 
النفس. وإصلاح الفرد الذي يلتئم منه المجتمع. لذلك قد اصطلحنا على 
ل الت ادي » وقد خصصتها بتأليف سمي أصول ؛ نظام 


إل الب 


اجتمع في الإسلام.'") 


آ الأب 


وف هذا التخصيص الاي بشن الصيق ف الاستطانة مباحث الأئمة 
المتقدمين» لنضوب المنابع النابعة من كلام أئمة الفقه وأصوله والجدلء إذ قد 
فرضوا جَمهَرَة جدطم واستدلاههم وتعليلهم خاصة بمسائل العبادات وبضع 
مسائل الحلال والحرام في البيوع. وتلك الأبواب غيرٌ مجديةٍ للباحث عن أسرار 
التشريع في أحكام المعاملات؛ فإنها وإن صَلُّحَت للأصولي في تمثيل قواعده. 
وللجدلي في تركيب مناظراته» وللفقيه في مقدمات الأبواب الأولى من تأليفه 


000 وري وا ا لطبو م 1 اتات على الجر الاق ارا نامل تل 5 
الإسلام ( محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» تونس: نشر مكتبة الاستقامة 
سوق العطارين» أكلاهب ص8 ). نشرت الكتاب ابتداع الشركة التونسية للتوزيع بعنوان: 
أصول النظام الاجتماعي قْ الإسلام» وأعادت نشره ف طبعة ثانية بالاشتراك مع المؤسسة 


أله لوطنية للكتاب بالجخزائر عام ١944‏ - وه رع ا عل ال ا 
عنوان الكتاب أم أنه تصرف من الناشرين. وقق عرو قاء لين وضول طبحه وتو عدار 
الشائ. بال 


لمشانم , ) بالا ردن 


- ه11 - 


حين يظهر عليه نشاط الإقبال وقبل أن تعترضه السآمة والملال» فهي لا تصلح 
لصاحب فقه المعاملات. وهذا تتشي وا عاد اميلة من المسبامادت ونحوهابما 
علق بذهني واعترضني في مطالعاتي» وقد أَضْطْرٌ إلى الاستعانة مُْلِ من مسائل 


الديانة والعبادات» لما فى تلك المثل 1 من إيماء إلى 0 مقصد عام لل شار أويرك , أفهام 


أئمة الشريعة ف مراده. 
وقد قسمت هذا! إلكتاب ثلاثّة أقسام: 


القسم الأول في إثبات مقاصد الشريعة» واحتياج الة الفقيه إلى رقي 
وطرق إثباتها ومراتبها 


القسم الثاني في المقأصد العامة من التشريع. 


و #جه #*ف.ه» ٠‏ 0-0 داف هه هذ ىه مع اغا اه 1 د 
القسم الثالث في المقاصد الخاصة بأنواع المعاملات المعبر عنها بأبواب فقه 
المعاملات. 


ا 



























5 : 
كن 

[ مر 57 
8 حم 


لافزي نولسري حرمه لقان افوس انها 
مقاصدّ مرادةٍ لشرّعها الحكيم تعالى» إذ قد ثبت بالأدلة القطعية أن الله لا يفعل 
لأشياء عب؛ دل على ذلك مهفي ال كم أببا عده قوله: لما حل 
السماوات والارض وما ينهم لأعِبِينَ» ما خلَقنَاهُمَا إل بالْحَ» وَلكِنَ أكئرَهُمْ 
لا يَعْلْمُونَ4 (الدخان :84ل *) وقوله: لأَفَحَيْت فَحمْم نما خلفنَاكُم عبشا وَأنَكُمْ 
ينا لا تَرْجَعُونٌ4 (المؤمنون: :)© ومن ااا عليه خلى الإنسان 
قبولُه التمدن الذي أَعْظَمّهِ وضع الشرائع له 


ا قال 
تعالى: لالَعَدَ أَرَسَلنا رَسُلنًا بالبينَاتِ وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقومَ 7 
الْقِسْطِ» (الحديد:75). وشريعةٌ الإسلام هي أعظمٌ الشرائع وأقومُهاء كما 
عليه قوله تعالى إن الْدِينَ عند الله الإسسْلام» (آل عمران:15) بصيعة الحضر 
المتجية ف اخالعة. فإذا وجدنا أن لد قن روسك الكتب المنَيَلَةٌ قبل القرآن 
بأوصاف الهدى وسمّاها ديئاً في قوله: فيا أَهْلَ الكتَاب لا تَْلُوا في دييكمْ» 
(النساء 10) يعني شريعة موسى, وقال: «شَرَعٌ لكم مّنَ الدّين مَا وَصّى به 
نوحاً ولي أوْحَينَا يك وما وَصينَا به رام وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِيمُوا 
الدينَ وَل تتفر ُوا فبو» (الشورى 7) وسمّاها شرائع في قوله: «يكل جَعَلْنَ 

6 ل ا" هُ لَجَعَلَكمْ أَمَّةَ وَاجِدَة» (المائدة:48): 


علي أنه وصف القرآن بأنه نقيت ابقنا بأن القرآن هو أفضل المهفدى 


- 11/4 - 


وأعلا. قال الله تعالى: إن أَنْرَنَا التَوْرَاة فِيهًا هُدّى وَنُورٌ» (المائدة:44)» ثم 


قال : #وَقَفَيْنا عَلَى نارهم بعيسى ابن مَرْيمَ مُصَدقا لما ينيد 


يْنَ دي من التَوْرَاق 
ا ل 
وَمَوْعِظَة لَلمتقِينَ4 (المائدة:”4)» ثم قال: #وَآَنرْلن لكام كر تمدقا 
ما ين ييه ملكتا وَبويناً ليوك (المائدة:/4): فوص ف7© بوصفين 
00 
التشريع الذي لم ينسخه القرآن» وكونه مهيمناً على ما بين يديه من الكتابء 
وذلك فيما نسخ من أحكام التوراة والإنجيل وفيما جاء به من أصول التتُريعة 
الي اهم اي 1 شاهد 0 0 : الكتسب 
ل والآجل؛ 0 ما 0-0 0 بالآجل 
ل 5 الشاائم لا تمدو للء ف الصو ولك 0 
م لق ارح وان م 1 546 
امكيف انف ب لاد ندج ررمت لاقي رسريت باد 
0 مثل تحريم شرب الخمر وتحريم بيعهاء ولكن المتدبر إذا تدبر في تلك 


سم 1 يعاد ظبر دو له مصالحها ‏ ف عو وأقب !لاه . 


واستقراء أدلة كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة يوجبُ لنا اليقنينَ بأن 


أحكام الشريعة الإسلامية مَنُوطّة بحِكمٍ وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع 
والأفراد كما سيأتن. 


ومقصودّنا هنا إثبات أن للشريعة مقاصدّ في الجملة. ونترك تفصيلها 


5 فا 


لمواضعها الآتية. وقد ذكر أبو إسحاق الشاطي في مقدمة كتاب المقاصدا من 
كتابه عنوان التعر يف" أدلة لة الصالح منها قوله تعا الى عقب آية الوضوء: ما 
بريه الله ْمَل عليكُم من حَرَح وَلكن برد ليطهركُمْ4 (المائدة:*): وقول. 
ال لوَلَكم في الْقِصّ نصاص حَيَاة# (البقرة:74١).‏ ونزيد على ذلك أدلة 
كثيرة» مثل قوله تعالى عقب الأمر باجتناب الخمر والميسر: #إِنمَا يُرِيدُ الشَيِطَانُ 
أن يُوقِعَ بكم الْحَدَاوَةَوَالبعضَاء :في الْحَمْر وَالْمَبِيِرِ) (المائدة :4 وقوله 
تعالى: #ذَلِكَ أَدْنَى ألا تَعُولُوا» (النساء :”) وقوله: «وَاللهُ ليجب الْقَسَادَ4 
(البقرة:5١7).‏ وستأني أمثلة في مبحث طرق إثبات المقاصد الششّرعية الآتى: 
وفي قسم تفصيل مقاصد الششّريعة من التشريع. ش 










: احتياج || نقد ؛ 
إلى معرفة مقاصد الشريعة 


إن تصرف الجتهدين بفقههم في الثريعة يقع على خسة أنحاء: 


7 النحو الأول: : فهم م أقوالحاء واستفادة مدلولات تلك الأقواله بكسب 


0 الاستعمال اللغويء وبحسب النقل الشرعن بالق لقواعد يمه 


الاستدلال الفقهي» وقد نكل بعظده حلم أصول الفقه.. 


النحو الثاني: ابت عمًا يعارض الأدلة التى لاحت للمجتهد. ؤالتى 
استكمل إِعْمَالَ نظره في استفادة مدلولاتها ليستيقن أن تلك الأدلة سالة مِكَا 
ُبْطِلٍ دلالتها ويقضي عليها بالإلغاء والتنقيح.”' فإذا استيقن أن الدليل 0 


عن العازفن أعمله؛ وإذا ألفى له معارض نهل ة كشة العما 3 يتالدلا ' 1 


ا لو راو ا 
حكمه فيه: بعد أن ف ف عِللَ التشريعات الثابتة بطريق من طرق مسالك العلة 


بين في أصول الفقه. 





)١(‏ أردت بالإلغاء النسخ أو الترجيح لأحد الدليلين أو ظهم 


9١‏ أشميسه 2 45 دعء ع 
مهو ز م؟ة | [اسبوبادا ل( نسا للمسحيلتم لحيلة 
8 كيام 9-7 أده 2 17 


أل دسهر .م لاللعاء 
التخصيص والتقييد - (المؤلف). 


-ا١م#8-‎ 


النحو الرابع: إعطاءٌ حكم لفعل أو حادش حدث للناس لا يُعْرَفُ حكمُه 
فيما لاح للمجتهدين من أدلة الشريعة؛ ولا له نظيرٌ يُقَاسُ عليه. 


النحو الخامس: تلقّي بعض أحكام الشريعة الثابتة عنده تلقي مَنْ لم يعرف 
عِلْلَ أحكامها ولا حكمة الشّريعة في 7 تشريعهاء فهو يتهم نفسه بالقصور عن 
إدراك حكمة الشارع منهاء ويستضعف علمه في جنب مّعَةٍ الشريعة» فيسمّي 
مات ادي 


فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد النتريعة في هذه الأنحساء كلها. أما الحو 
0 الرابع فاحتياجه فيه ظاهرء وهو الكفيل بدوام أجكام الشتريعة الإسلامية 
للعصور والأجيال التى أنت بعد عضر الشارعء والتي | تآتي إلى انقضاء الدنيا. 
وف هذا النحو أثبت +اللش روه للحي لمات ارا شيا قال 
الأئمة بمراعاة الكليات الشّرعية الضرورية» والحقوا بها الحاجية والتحسينية» 
ضكرا لخي لاسي مفو وسعالك العلة عن غك امتولة النقه: وف 
هذا الجر هرع أهلّ الرأي إلى إعمال الرأي والاستجسان, فقامت في وجوههم 
فعدة علناء الأثر الذين :لبوا عل , أدلةٍ من الأثر والعمل فيها أحكام 
الأحوال والحوادث التي فاتت أهلّ الرأي معرفتهاء كما أنكر مالك على شريح 
قولّه بعدم صحة الحبس. وقامت افا كيف العلماء الجامعين بين الآثر والنظر 
نبا التزمن أقوان امن الراع تغالفاً مدل عليه اسستغراة مقتاض د السدريعة 
كما أنكر مالك على القائلين من السلف بخيار المجلس في البيع» فقال في الموطاً: 
«وليس هذا عندنا حدّ محدود. ولا أمر معمول به).''' وفسره أصحابه بأنه أراد 


)١(‏ حديث بع الخبار كما رواه الامام مالك: عن عبد الله بين عمر أن رسو ل الله قت قال: 
5 5 595 نه نيحد كيه سيد 2 أ 097 5 اع بحم يي 


«المتبايعان» كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقاء إلا بيع الخيارة. وهو من 


حرا بات 


أن المجلس لا ينضبط وأنه ينافي مقصد الشتريعة من انعقاد العقود. 


7 الأنحاء الغلاثة 20 موادي الأول منها إلى ذلك احتياج ما 


واحتياجه إليه في النحو الثاني أشَد؛ لأن باعث اهتدائه إل السنف عد 
المعارض ثم إلى التنقيب على ذلك المعارض في مظانه» يقوى ويضعف بمقدار ما 
يتقدح في نفسه - وقت النظر في الدليل الذي بين يديه - من أن ذلك الدليل 
غيرٌ مناسبو لآن يكون مقصودا للشارع على علاته. فبمقدار تشككه في أن 
يكون ن ذلك ٠‏ الدليل كافيا 3 ثبات ح> كم الشرع في فيما هو بصدده؛ يشتد تنقيبة عي 
لاقيو ؛ وبمقدار ذلك لك التشكك يحصل له لاقتنا قتتاع بانتهاء شه عن المعارض 
عند عدم العثور عليه. مثاله ما في الصحيح: أن عبد الله بن عمر لما بلغه قو 
عائشة أن رسول الله 6 قال لما: آل ترئ قومك حين ينوا الكعبة قصّرت بهم 
النفقة فاقتصروا عن قواعد إبراهيم فلم يدخخلوا الجائرٌ في البيبت وهو من 
00 اي ا 
قوأعل إد براهيم». ماس لزي لكان برق الددل الذي باهم ور 





- الأحاديث التى رواها مالك ولم يعمل بها كما يفيده تعليقه عليه الذي أورده المصنف. وكما 
سيذكر المصنف نفسه في فصل طريقة السلف في العمل بالمقاصد. 
انظر الموطأ» مصدر سابق» كتاب البيوع؛ الحديث 11757 صضن457. وقد ورد الحديث بلفظه 
في صحيح البخاريء كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقأء الحديث ١‏ مجك 
جا ص 9 7؛ ا يي ايديف 


١١م‎ _١ 1١“ 58 1 الام‎ 

5 م ص ١ © 1! ١ ١١‏ إ( أ 
)21 انظر عدة روايات ويك عملي كاري انان لقن الحديث الي ج01 
ص * 0؛ كتاب الحجء الأحاديث امه ١‏ -1685ء جل صن 55١‏ -4951؛كتاب أحاديت 


- ١من‎ 


ا ينصرفء فطالبه عمر بالبينة على ذلك وضايقة حتو لى جعل أبو موس 


البي يه - وهو ترك استلا م الركنين - حالاً محل الحيرة من نفسه» وكان يتقدح 
في نفسه أن لدلالة ذلك الدليل موجباً لم يعلمه. فلمًا سمع حديث عائشة أيقن 
5 الموجب وانثلج لذلك صدره. 


وأيضاً يكون الاقتناع عند وجود المعارض سريعاً أو بطيئاًبمقدار قوة الشك 
ري ل ا 
أن عمر بن الخخطاب أ لما استأذن عليه أبو موسى الأشعر يثلانا فلو عسف 
فرجع تيس القت كر ان ل در وش جز لحو 
موسى أنه سمع من رسول الله أ 0 
على الانخار شان ينود لايس ولك من لوبرن ال ق د اك د دة 
الأنصار: «لا يشهد نك إلا أصفرنا وهو بو سعيد الخندري». فلمًا شهد بذزلك 
عند عمر اقتنع عمر وعلم أن كثيراً من الأنصار يعلم ذلك لأنه كان في شك 
قوي أن يكون معارض أص| ل الاستئذان بأن يقيد بثلاث ويرجع بعسد الشلاث: 


أن في ذلك بين لجال الذي في قول اله عل لقلا تذخلومًا حَتَى يؤْدَنَ 
| 690 


3 


بعكس ذلك نجده مره في أذ الجزية من الجوس فال له عبد 





- الأنبياءء الحديث 78" مج 1ه ج4ء ص 5470 -4775؛ كتاب تفسير القرآن» االحديث 4585» 
مجلا ج 0 ص17/8؛ كتاب التمنى» الحديث 51 الاء مج 4؛ ج228 ان ال 

أبن عمر فهو في الحديث ا#اثرة ١‏ . والجذر: الخائط. 
(1) انظر تفصيل القصة في صحيح البخاريء كتاب الاستكذان - باب التسليم والاسعذان ثلاث 
35 


كل معردوعئء سمرلا ص 155 


+ 1ع 2 
[ حختل نيلا اح بع ع باع 
1 ل دكن 


-185- 





1 ّ و2 ب 
الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله يقول: «سّنوا بهم سنة أهل الكتاب».'2 
قبله ولم يطلب شهادة على ذلك لضعف شكه في المعارضء بخلاف حاله في 


وأما احتياجه إليه في النحو الثالث فلأن القياس يعتمد إثبات العلل» 


وإثبات العلل قد يحتاج إلى معرفة مقاصد 0 أي تخريج 


لمناطى وكما ف تنقيح المناط وإلعاء العارق. ألا ى. أنهم لما | اسسترطوا أن 





)١(‏ الموطأء كتاب الزكاق الحديث 518". ص188. 

(0. لا يحِفى أن القول باجتياج إثبات.العغلل إلى:معرفة مقاصد الشريعة يؤدِي إلى الوقوع في.ضرب 
من الدورء خاصة وأن المصنفٍ قد جعبل - في كلامه اللاحق على طرق معرفة مقياصد 
الشريعة - استقراءً علل الأحكام أعظم الطرق إلى تعيين المقاصد. فكيف يستقيم القول هنا 
باحتياج إثبات العلل إلى معرفة المقاصد؟ ولعله بسبب تقدير مثل هذا الاعتراض جاء كلام 
المصنف على سبيل الاحتمال والظن دون الجرم والقطع. 

2 المناسبة معنى في غمل من أعمال الناس يقتضي. وجوب ذلك العمل أو تحريّه أو الإذنَ فيه 
شرعاً. وذلك المعنى وصفف ظاهر منضبط يحكم العقل بأن تر ب احج الخترعي عليه مناسب 
المقصد الشرع من الحكم. لا ٠‏ 
ومقصد الشرع حصول مصلحة أو دفع مفسدة» فالوصف مثل حكم القصاص من القاتل 

عدواناً فالقصاص مناسب لمقصد الشريعة. . والمقصود منه مجازاة المعتدي بمفل مأ اعتدى بهء 
وانزجار غير المعتدي عن أن يعتدي بمثله؛ ومثل ل ا لد 
تترتب عليه مفاسد :ة: تقتضئ تحريم ارتكابه. ْ 

واستخراج الجتهن للوضف: المناسي يُسمى: قوع ان 

وتنقيح المناط: هو إلعاء يعن الأوعناف أو لآ سوال الى يكبل عليه المستل فين أ يكون 
علة للحكمء وجعل مناط الحكم ما عدا ذلك الملغى» كما في قول الني 46: (من أعتق شركاً 
له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قَوّم عليه قيمة عدل فأَعْطي شركاؤه حصّصّهم وعَْتَقَ 
عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق» [صحيح البخاريء كتاب العتق» الحديئان1577- 
7 مج 7 جلا ص .]١76‏ فلفظ عبد يقتضي أن هذا العيق لا يجري إل في الذكور 
والإجماع على أن ذلك جار في الآمة به د ق تنقيح المناط. 0 00 

لغاء الفارق: طريق من طرق تنتيخ الناط عم يفال اق افك رع له 75 
. 


نعو فق حخلنلادة. 
ليه يو 


- 


ا 00 لو ا وي الحكم 


2 معرفة مقاصد الشّريعة في قبول الآثار من 
السنة. وني الاعتبار بأقوال الصحابة والسّلف من الفقهاءء. وفي تصاريف 
الاستدلال. وقد أبى عمر قبولٌ خبر فاطمة بنت قيس في نفقة المعتدةء وأبت 
عائقة فرك خن ابن عتواق أن رلك عدت :كاء أعله وراك ؤرلته بعال 
#ولاً تَرِرُ وَازِرَة وزْرَ أُخرّى» (الأنعام: 20.0174 


. وما احتياجه إليه. ف الحو الخامس فلانه قفار .ما يستحصل من مقاصلد.. 
الشريعة ويستكثر فِمّا خصل 3 علمه ةما ع 0000007 ذلك 0 
صن و لعجا يع ان 0 ا مدو 
الذى هو ل حجير ه 


وليس كل مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة؛ لآن معرفة مقاصد 
الشتريعة نوعٌ دقيق من أنواع العلم فحقّ العامّي أن يتلقى التتّريعة بدون معرفة 
القصد لأنه لا يحسن ضبطه ولا تنزيله؛ ثم يُتَوسسُّ للناس في تعريفهم المقاصد 
مقدار ازدياد حظهم من العلوم التترعية لثلا يضعوا ما يُلقَنون من المقاصد في 
غير مواضعه. فيعود بعكس المراد. وحق ) العالم فهم المقاصد. والعلماء - كما 


قلنا - في ذلك متفاوتون على قدر القرائح والقهوم. ١‏ 





2220 50150 كاب الجنائز» معلقا » مج !ا »اج ض 474١‏ , ات الجنائز 
داو دع شي 1ه اعون :1 ها الدي٠‏ محك ال سا . إع." 


ج؟» ص8١‏ 0 5 ء ق دككييق: ختنبت خحتبى الناشن يك الحميد: كتاف الجنائزي 
ل؛ حيه و _ أذ حي مو 


الحديث 7١59‏ مج7 »تج ص4ة1.و ك عند مسلم والترمذي في 'كتاب الجنائز. 


- ١مم‎ 


طرق إثبات المقاصد الشّرعية 


اعت قلي فت مما قورب لك آنفاً بن للشريعة مقاصد من التُشريع 
بآدلة حصّلٌ لك العلم بها تحَققَ الغرض على وجه الإجمالء فتطلّمت الآن إلى 
معرفة الطرق التي نستطيع أن نبلغ بها إلى إثبات أعيان المقاصد الششّرعية في 
مختلف التشريعات» وكيف.نصل إلى الاستدلال .على تعيين.مقصد ما من تلك 
المقاضصد؛ استدلالاً يجعله بغد استتباطه محل وفاق ؛ نين المتفقهين» س. سواء في ذلك 
من استنبطه ومن بلغه؛ فيكونٌ ذلك باباً لحصول الوفاق في مدارك امجتهدين أو 
التوفيق ين المخعلقين من المقلديه: 


فاعلم أننا | نينا سمل اتدل على إثبات ت المقاصد التشرعية المتنوعة 
بالأدلة المتعارّفة ف التي ألِفْنا الخوض فيها في علم أصول الفقه وني مسائل أدلة 
الفقه وفي مسائل الخلاف» لآن وجود القطع والظنٌ القريب منه بين تلك الأدلة 
مفقود أو نادرء لأن تلك الأدلة إن كانت من القرآن -وهو متواتر اللفظ - 
فمعظم أدلته ظواهرء وفي القرآن أدلة على مقاصد الشتّريعة قريبة ف التقو ضر 
سنذكرها في تقسيمها الآتي. ال اي ا د 


لاي 10س 1 أو رجويءع " وام 


وهي عد عفار ولا الظن القريب منه. 


ولذلك قد كان القر أن بين يذير, وت الدع جتهدين» فلم ينه يتفقوأ على الأحكام 
الى استنبطوها منه ولو مع ظهور بعضها دون الآخر» فقد قال الله تعأل: أو 


يت 


م 


د الَّذِي سَدِو د التْكَاح» (البقرة:/771), قال مالك ف الرطا: لهو الأب 
في أبنته الك والسيد في أمته».0© أي لأنهما اللذان يعقدان نكاح ولاياهما. 


وقال الشافعي: هو الزوج» وجل بتي كيد عفذة النكاح بيده أن بيده حلها 
بالطللاق 


فعلينا أن نرسم طرائق الاستدلال على مقاصد الششّريعة بما بلغنا إليه 
بالتأمل وبالرجوع إلى كلام أساطين العلماء. ويجب أن يكون الرائدٌ الأعظم 
للفقيه 5 هذا المسلك الإنصاف ونيد التعصب لبادئع الرأي؛ أو لسابق 
الاجتهاد. أو لقول إمام أو أستاذء فلا يكون حال الفقيه قي هذا اعم كخال 
0 1 ا 


حب ابن عرفة الذى قال 2 حق ابن عرفة: ((ما اخالفته ‏ في - حياته فلا أجالفة 


بحيث إذا. انتظم الدليلٌ على إثبات مقصد شرعي وجب على 
المتجادلين فيه أن د 2 قبا يستقبلوأ 5 قبلة قبلة الإنصاف» ويتبذوأ الاحتمالات الضنعاف. 


كل وفاته)» 


الطريق الأول: وهو أعظمهاء «اسكراء اللتريعة في تصيرقاتهاء وعو اخلى توعين: 
[النوع ا اكيديا استقراءٌ الأحكام المعروفة علا الآثل إلى 


)١(‏ الموطأء كتاب النكاح - باب ما جاء في الصداق والحباء؛ الحديث 00 ص/01". 
فم لح ا بن عرفة في نازلة أخ قبض عن أخته 
مشتركا بينهما وادعى أنه دفع لها حظها منه. - (المؤلف). 

ع ل لا 
الثانية سنة ٠‏ 8 ودفن بمقبرة الزلاج بمدينة تونس. كانت له مشازكة وتبحر في علوم عصره 
بحيث أصبح مرجعاً يرجع إليه. ألف في الفقه والأصول والمنطق. آلت إليه الإمامة والخطابة 
بجامع الزيتونة مدة خمسين عاما. وكانت بينه وبين ابن خلدون مشاحنة ومساجلة» «موجبها 
المعاصرة»؛ كما ذكر صاحب شجرة النور الزكية. 
أما الغبريغ ريني فهو أبو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد الغبريني ! تو قلق عاو انم عر 
وو1+ قضاء اللماعة يونس .» كما تولى , الخطابة بجامع الزيتونة. .توفي سنة 9م أو 8١6‏ على 


0-3 
رارصي لى يا 


اختلاف بين من ثرحموا له. 


-1١9.- 





استقراء تلك العلل الكنة يطرقفسالك العلنة “فرق باستقراء العلان حمنون 
العلم بمقاصد الشتريعة بسهولة: لأننا إذا امتقزينا عللا كثيرة مائلة فى كرنيهنا 
ضابطا لحكمة متحدة» أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة فنجزم بأئها 
مقصد شرعي» كما يستنتج من استقراء احزئيات تحصيل مفهوم كان خسن 
قواعد المنطق. 


مغاله 
قن ليه 


: أننا إذا علمنا علة النهي عن المْرَابَئةٍ الثابنّة بمسلك الإيماء في قول 
وماك لمارف راسد و مدي المحم ابا سس ريع امير 
بالرطب: «أيُنقص الرطبُ إذا جف؟. قال: نعم قال: فلا إذن»”2 فحضصل لنا 
أن علة تحريم المزابنة هي الجهل بمقدار أحد العَوَضِيْن وهو الرطب منهما ابيع 
بالنابس: وإذا علعنا النفي عن بيغ اللدراف باكرا وعلمنا أن علته جهل أحد 
العوضين بطريق استنباط العلة» وإذا علمنا إباحة القيام بالغين وعلمنا أن علته 


نفي الخديعة بين الأمة بنص قول الرسول اليا حرطا هياغل 


في البيوع : (إذ! بأبء مت فقل 2 لا خخلان 0 إذا 1 علمنا هذه !١‏ علا ا مه أي ها 


منها مقصداً واحداً وهو إبطال الغرر في المعاوضات»ء فلم يبق خلافٌ في أن كل 





() الحديث رواه مالك في الموطأ: كتاب البيوع - باب ما يكره من بيع الثمرء الحديث ,١71١١‏ 
صة55. . ونص الجزء الذي أورده المصنف هنا هو: وقال سعد [بن أبي وقاص]: سمعت 
رسول الله ييه يسأل عن اشتر كراء التمر بالطب فقال: «أيتقص إذا د من 3 ا 
فلهى عن ذلك. وانظر في مسألة المزابئة والاتلةمطع ماري كتاب تاب اليسوخ: الأحاديث 
ا ل الل ا ا ري 55م ل هى 7 3 
ده ع + من خخ . والمزابنة هر ي #بيع معلوم القدر يمجهول القذر مسن 
ارت بر ان ووه قري فى ال اتن الر تير اوه 
22 الخرط حدالين عن ياك البيوعء الحديث ,178١‏ ص لالا؟ ؟ وانظر طبحي يح 
البخاري» كتاب فى الاستقراض وأداء الي ذا الشويق :11515 يوا تر ف 57 
5 8 تت و 3 يه *-يثا 


صحيح مسلم: كتاب البيوع؛ الحديث 16577. ج "ا ص .11١586‏ 


1 


باطل. 


ومثال آخخر: وهو آنا نعلم النهىّ عن أن يخطب المسلم على خيطبة مسلم 
آخرء والنهي عن أن يسوم على سومه؛ ونعلم أن علة [النهيئ ما في هذه 
المنهيات]1) ا ل ل 
فنستخلص من ذلك مقصدا هو دوام الأخوة بين المسا لمسلمين» فنستخدم ذلك 
المقصد لإثبات الجزم بانتفاء حرمة الخنطبة بعد الخطبة والسوم بعد السوم؛ إذا 
ا ا 


1 00 لخترد فاه اعصم امريد واه وي ار د 


مثاله: النهيُ عن بيع الطعام قبل قبضيه عِلته طلبْ رواج الطعام في 
الأسواق» والنه هي عن بيع الطعام اطرسه كول على إطلاقه عند 
في الطعام لحديث مسلم عن شع 10 امن الككرطانا 000 
عِلتّه إقلالٌ الطعام من الأسواق. فبهذا الاستقراء يحصل العلم بأن رواج 
الطعام وتيسيرٌ تناوله مقصدٌ من مقاصد .الشريعة» فنعمد إلى هذا المقصد فنجعله 
أضّلا ونقول: إن الرواج إنما يكون بصور من المعاوضاتء والإقلالٌ إنما يكون 
202320 الكلام الموضوع بين معقوفتين غير موجود في نشرتي.مكتبة الاستقامة (ص5١)‏ والشركة 

التونسية للتوزيع (ص١7):‏ وإنما وردت مكانه عبارة: ذلك هو مافي ذلك" وواضح ما 


يكتنفها من غموض وارتباك. 1 
() أي آثم (المؤلف). وانظر الحديث في صحيح مسلمء كتاب المساقاق الحديث 315٠8‏ (س", 


-945- 





بصور [أخرى] من العاوميات إذ الناس لايتركون التبنايع: فماعذنا [هذه 
الأصناف من] ] المعاوضات أيه يُحْشَى عدم رواج الطعام» ولذلك لامر 
الشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل قبضه. ومن هذا القبيل كثرة الأمر بعتق 


الزقالية:الذي دلنا على آن من امقاصد الكريية حصول اللدرية. 


الطريق الثاني: أدلة القرآن الواضحة الدّلالة التي يضعف احتمال أن يكون 
أراذ منها غير ما هو ظاهرها بحسب الاستعمال العربي» بحيث لا يَشّكُ في 
المراد منها إلا من شاء أن يُدْخل على نفسه شكاً لايُعتد به. ألا ترى أنا نجزم 
الا (البقرة: )١87‏ أن الله أوجبهء ولو قال أحد 


المراد 


لصيام مكتوب في الورق لجاء خطأ من القول. فالقرانٌ 
كوه متا الف قطميه يحص الي بسب ا ينوي عليه إلى اشارع تال 
ولكنه لكونه ظنيّ الدلالة يحتاج إلى دلالة واضحة يضعف احتمال تطرق معنى 
ثان إليها؛ فإذا انضمٌ إلى قطعية لان قوةٌ ظن الدلالة تسبّى لنا أخة مقصد 
شرعي منه يرفع الخلافَ عند الجدل في الفقه ٠‏ مثل ما يؤخحذ من قوله تعالى: 
الل ل يْحِبُ الْفسَادَ) (البقرة:5١3)»‏ وقوله: يا أَيُها الَّذِيِنَ ءَامَنَوا لا 
كوا أَْوَالكُم بَينَكُم بالباطِلٍ» (النساء :294 وقوله: ولا نَزرُ وَازرَة ور 
أخرَى» (الزمصر: 207 وقوله: إِنْمَا يُردُ الشيطَانُ أن يُوقعَ بَكُمْ الْعَدَاوَ 

الحضاء في الْحَمْر وَالْمَيْسِ» (المائدة :7) وقوله :#يريل الله بكم اليس وَل 
يري 0 0 3 4 0 8 0 لبك في الدين مِن 


في كلايد ماحد تصريح بمقصد شرعي أو 


١98م‎ 


الطريق الثالث: السنة المتواترة» وهذا الطريق لا يوجد له مثال إلا في حالين: 


الحال الأول: المتواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملا 
من الني يلك فيحصل هم علمٌ بتشريع في ذلك يستوي فيه جميع المشاهدين. 
وإلى هذا الحال يرجع قسم المعلوم من الدين بالضرورة» وقسم العمل الشرعي 
القريب من المعلوم ضرورة؛ مثل مشروعية الصدقة الجارية المعبّر عن بعضها 
بالحبْسء وهذا العمل هو الذي عناه مالك حين بلغه أن شريحاً يقول بعدم 
اعفاد ارين ويقول بأن لا حبس عن فرائض الله فقال مالك: : «رحم الله 
شريحاًء تكلّم ببلاده (يعنى الكوفة)» ولم يرِدٍ المدينة فيرى آثار الأكابر من أزواج 


البي م وأصحابه والتابعين بعدهم» وما حبسوا من أموالهمء وهذه صدقات 


ا 


رسول الله سبع حوائطء وينبغي للمرء أن لا د ككلم لا فج عدا ظ جه ير 


وأمثلة هذا العلم قْ العبادات كثيرة. 50 خحطبة العيدين بعد الصلاة. 


الحال الثاني: تواترٌ عملي يحصل لاحناد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال 
مرا عد ميا حل صر ع الي تر بن ففي ) صحيدح 


سهدي 111 


. عله الماءء» فجاء الومهد ا انملس عاتن ف ردج قار با ل رك 
فانطلقت 0 ١‏ 


نطلقت الفرسء فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذهاء ثم جاء فقضى 
صلاته. ونا رخل لدراي نافيل بيقوك: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من 
أجل فرسء فأقبل فقال: ما عَنفني أحدٌ منذ فارقتُ رسول الله © وقال: إن 
عرلا تحر ضلمت:وتركنت الفرمن ل آت أهلم إل اللمزة وذكوانة 


كي ءا 
2 


عم لت ا وي 


20 رأجع رواية المجادثة 00 10 35 عمًا أو ذئ ام جم 3 حناء ةُ ور يجح يم إليخاء 4 حناء 


الصلاة, 1+ خذديث 


3 مج أ ج25 ص17 3 


-١94- 


فمشاهدته أفعالَ رسول الله © المتعددة استخلص منها أن من مقاصد 
الشريعة التيسيرء فرأى أن قطع الصلاة من أجل إدراك فرسه ثم العود إلى 
استئناف صلاته أولى من من استمرازه على صلاته مع عتم نينف الرجبوع إل 
أهله راجا لا. فهذا المقصد بالنسبة إلى أبي برزة مظنونٌ ظنأ قريباً من من القطمع. 
ولكنه بالنسبة إلى غيره الذين يُرْوَى هم '' خبَرُه مقصد محتمل لأنه يُتَلقَى منه 
على وجه التقليد وحسن الظن به. 


ولقد جاء الشاطى في آخر'كتاب المقاصد من تأليفه المواققات بكلام أرى 
من المهم إثباته هنا باختصار. قال* (عاذا يعرف ما هو مقصود للشارع مما ليس 
1 أث الها ل 141 عؤوفة 6 ١ض‏ 


2 لك اقسام: 


أحدها: أن يقال: إن مقصد الشارع يم النصٌ الذي 
يعرفنا به وحأصل هذا الوجه الحمل على الظاهر مطلقاء وهو رأي الظاهرية 
الذين يحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص. 


الثاني: : دعوى أن مقصد الشارع ليس في هذه الظواهر ولا ما يفهم منهاء 
وكا المتضد أمر آخر وراءه؛ ويطّْرِدُ ذلك في - جميع الشربعة حتى لا يبقى في 
ظاهرها مُتَصَسّكٌ تَعْرّف منه مقاصدٌ الشارع. 0000 
الشريعة» وهم الباطنية. 


الثالث: أن يقال باعتبار الأمرين جميعاء على وجه لا يخل فيه المعنى 
بالنص ولا العكس. ا ب د 


تناقض » وهذا الذي 1 أكثرٌ العلئافة عم فنقول: : إن مقع 1 الشارع يعرف من 





جهات: 


إحداها: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحمي» فِإِنُّ الأمر كان أمرا 
لاقتضائه الفعل. فوقوع الفعل عندهة 0 د للشارع. وكذلك النهي 2 أقفتضساء 
الكو 000" 


الثانية: اعتبار علل الأمر والنهيء كالنكاح لمصلحة التناسل» والبيع 
لمصلحة الانتفاع بالمبيع. 


والثالثة: أن للشارع في شرع الأحكام مقاضد أصلية ومقاصد تابعة» فمنها 
1 1 مشاه 1-5 دمةة] مأ أء -م رع م 00 1527 مسحدرللنا 


منصوص علية» ومنها مشار إليه» وملها اسثرئ من الصو صن 
لك فاق كل لل قعى تلج للك للا هو متموة ضار وا 


الشّريعة وتمحيص ما يصلح لأن يكون مقصوداً لها 


وَهََذَا المبحث يتنزل منزلة طويق من طرق إثبات المقاصد الشترعية؛ ولكني 
م أعده في عدادها من حيث إني لم أجد حجةً في كل قول' من أقوال السلف؛ إذ 
-يتعضها غيد مصرح صاحية بآنهبراعى في كلانه المقصد» وبعضها فيه التصرينح 


أو قا يقاريه:: 5 ف “لا , عد بمفردة حسجة لأن قصاراه أنه رأيّ من صاحبه في فهم 


ولكن مناط الحجة لنا بأقوالهم أنها دالة على أن مقاصد الشّريعة على 
الجملة واجبة الاعتبار» وأن أقواههم أيضاً لما تكائرت قد أنبأتنا بأنهم كانوا 
يتقصّون بالاستقراء مقاصد الشتّريعة من التشريع. ولقد أحببت أن أمثّل في هذا 
المبحث بأمثلة كثيرة يتجلى بها للناظر مقدارٌ اعتبار سلف العلماء لهذا التغرض 
المهم. وفيه ما يعرّفك بأن أكثر امجتهدين إصابة وأكثرٌ صواب امجتهد الواحد في 
اجتهاداته يكونان على مقياس غوْصه في تطلس مقاصد الشريعة. . وسنشرح 
ذلك في أبواب القسم الأول. 


0 اددى جأبر بن عبد الله وأ هورة ورا بسن خدميج ب أن 


7 وم © 


رسول الله 8 ص لمن كانت له أرض فلْمَزْرَعها أو و لِيَمْنَحْها أخ مأهء فإن 1 
أحنى 


- ١919 - 


ف ا فبلغ هذا الحديث عبد الله بن عمر فذهب إلى رافع بن 
خديج فقال: «قد علمت أنا كنا نكري مزارعَنا على عهد رسول الله 8 ما 
على الأربعاء وشيء من التبن».'2 قال نافع: وكان ابسن عمر يُكرِي مزارعه 
على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية.ثم 
خحشي عبدُ الله أن يكون الني © قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك 
كراء الأرض. وقال طاووس عن ابن عباس: إن الني لَه لم ينه عنه ولكنه قال: 
«أن يمنح أحذكم أخاه خيرٌ من أن باعظيها رجاف" معوان علس أن 
الترغيب والكمال. وبذلك أخذ البخاري فقال في صحيحه: باب ما كان 
أصحاب الني أ يواسي بعضهم بعضا وأخرج حديث رافم بن خديج عن 
عمه ظهير بن رافع: «لقد نهانا رسول الله عن أمر كان بنا رافقا». قلت: مأ قال ' 
رسول الله فهو حقء قال: دعاني رسول الله فقال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟» 
قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: «لا تفعلواء 
ازرَعُوها أو أَرْرِعُوها أو أمسكوها». قال رافع: قلت سمعاً وطاعة. فاشار 
البخاري في ترجمة الباب التي هي دأبه وفقهه (كما قالوا) إلى أن ذلك مين ثبل 
الواسباة»:والمؤاساة لا حب ولاب يقضى بها. 


)01 صحيح البخاري : كتاب الحرث والمزارعة- باب ما كان أصحاب الني وق يواسي بعضهسم 
بعضا في الزراعة والثمرة الحديئان ٠‏ 5751-5-85 (مج”ء جء ص١٠‏ 5-1 ,)١١‏ وكذلك 
كتاب الطية» الحديث ١077‏ (ج7 ص ١١٠5)؛‏ وانظر في المسألة نفسها عدة روايات في صحيح 


مسلمء كتاب الببرعء (ج” ص1 ١ ١17‏ -مل/١١).‏ 


)22 إل زبعاء (بفتم إلمه 1-0 1 إء . > 5 حدة)ء ج ع .و يع هه كيم أله أأم و 
َل بمتح اهمزة و حول أثرا و متسل 0 جمع ربيع وهو النهر الصغير. و 


أنهم يكرون الأرض بحظ من ماء النهر المملوك. - (المؤلف). 
وانظر الحديث في صحيح البخاريء كتاب الحرث والمزارعة - باب ما كان أصحاب الني 88 
يواسي بعضهم بعضأء الحديث 77414 (مج7ء جلاء ص7 .)1١‏ 

و المصدر نفسه» الحديث ص "1٠ل‏ 


اوءو/ 1١‏ !| ل 1 لم ضيفب يه 1١‏ 
١ ©‏ المصدر نفسفى الحديث 55593؟. ص١ ٠١‏ 


-1١98- 


وفسّر مالك , بن أنس في الموطأ النهي عن المحاقلة بأنها كراء الأرض بالحنطة 
واشتراء الزرع بالف 7 "وقال ان كيهات: اسألت سعيد بن المسيب عن 
00 الوقن بالذهب والوّرق» فقال: لابأس بذلك».'" وقال البخاري 

]ا : "أرى أن ما نهيَ عنه من كراء الأرض ما لو نَظْرَّ فيه 
ذو انه شلال واحام م زيمن لاطو "» جم مح 
النهي ما كان منها آيلا إلى بيع ممنوع جمعاً بين الآدلة. وف كافون تهديدرا 
من مغازي صحيح البخاري: عن الزهري عن سام عن رافع بن خديج أن 
ورد سنو ع ءارا . قال الزهري قلت لسالم: أتكريها أنت؟ قال: 
نعم» إن رافعاً أكثر على نفسه 56 


ويظهر أن رافع بن خديج لمّا أكثر الصحابة من خالفته تأوّل روايته» ففي 


كات [الحرث و] المزارعة م: ن صحح الخاري عن رافع بن خديج؛ قال: «كنا 
2 ل المديحة مُرْكَرَعَاء فكنا ذكرق الأرض بالناحية منها مسمى لسسيد 


ضء قال فيِمًا يُصَابٍ ذلك وتسْلَم الأرضصٌ وكا يصاب الأرضُ ويسلم 
كينا وأما لال ل 





. 47 الموطأ: كتاب البيوع - باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة ؛ الحديث 3774 صن:‎ )١( 

فم المصدر نفسهء 753160اءع ص .57١‏ 

(5) صحيح البخاري» باب كراء الأرض بالذهب والفضة الحديئان 715 0 جا 
ص ١ . ١ ١7”‏ 

() المصدر نفسى الجديثان ١١٠غ‏ -"ااه 45 مجك ج46 ص 1 في باب بدون ترجمة - ورقمه 
؟١‏ 111111111111103 ها الموطأء كتاتب 
كراء الأرض 0 عمأديث ١994-١894‏ ص ١‏ ٠ه‏ -؟680: وكذلك صحيح مسلمء 5 كتاب 
البيوع» ( جا ص .)١ 147-١195‏ ش : 


)2 البخاري. مج 1 ج”ء 'كتاب الحرث والمزارعق الحديث /ا77, ص 45. 
صحيح البخاري. مج ١؛‏ ج ب أخخرث والمزار عن 


-1١99- 


المثال الثاني: أخرج البخاري في باب وفد اليمن أن خباب بن الأرت جاء 
إلى عبد الله بن مسعود وفي أصبعه خاتم من ذهبء فقال له ابن مسعود: «أما آن 
ال و أما إنك لن”'' تراه علي بعد اليوم 
فنزعه). *'' قال العلماء كان خباب يرى نهي رسول اله هه عن لبس خاتم 
الذهب نهيّ تنزيهِ لا نهيَ تحريم؛ ولذلك كان ابن مسعود يحاوره في نزعه 
ويستبطئ ترَيّث خباب عن نزعه إلى أن رضي خبابٌ بنزعه إرضاءً لصاحبه» وم 
يكن إنكار”' ابن مسعود عليه بلهجة تغيير المنكر. 


المثال الثالث: أخرج مالك في الموطأ حديث «البيعان بالخيار 5 يفترقا». 
ثم عقبه بقوله: لست ن لهذا عندنا حل محدود, ولا كر و ا ؛ أي في 
تقدير مدة عدم تفرقهما ولم يقل به مالك في مذهبه. وعللوا ذلك بمناقاته لمقصد 


5 بت كو ١‏ الكعء. 31 31-6 5:- 31 100 
الخاو من بت العقود» فمحمل الافتراق عنذه أنه الافتراق بالقول وهو صدور 


ينا اليم 


المثال الرابع: ذكر أبو إسحاق الشاطي في المسألة الثانية من 'كتاب الأدلة 
عن ابن العري 00 إذا جاء خيرٌ الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع هل 


خرءي 


)١(‏ في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص158): نك لأء والصحيح ما أثبتناه وفقاً لطبعة 
الاستقامة (ص١7).‏ 

(0) المصدر نفسه»ء كتاب المغازي - بإب قدوم الأشعريين وأهل اليمنء الحديث :4794١‏ 0 
52 ص55 ١؛‏ ونص المقطع الذ ى استشهذ به المصنف من الحذيث هو: 5, .. ثم التفت [يغني 
ابن مسعود] إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: آم يأن لهذا اام أو بلفة قال[أي 
خباب]: أما إنك لن ) تراه علي )بد الوم فالقاء؟. قال البخاري: 0 5 


55 ف نشر ة: الشر 2 


0 5 
9 لتونسية ( ص20 9؟): أ والأو! ما أثيتناه انسجاما مع 
4١‏ !1 0 !1 رات : الخيان دريف ت 9753 ص55 1؛ وإنظم 1 5 للحدث 3 
ات و كرون رح وج 20-85 1 ا ع وج 


بح مسلمء كتاب الوم الحديث 107 جك ص4١‏ 2 


ةيند 


كوو العمل بنه؟ قال أب و خيفة: 0 عور الممل به وقال التناقعي: يمال ينه 
ومشهورٌ قول مالك الذي عليه المسوّل أن التديث إن عضدته قاعدة أخرى 
مل يذنوان: كان وهده تركف وقد رك مالك خدحك السناة لمارآه مخائفا 
للأصول؛ لأن متلف الشيء إنما يغرم مثله أو قيمته» وأمّا غرم جنس آخر من 
الطعام أو العروض فلا.”") 

مثال الخامس: أخرج ما مالك في ١‏ لوطا ق تخمين الترم هله أن عبد الله 


0 كدمر 


ب ظثر 68 


ابن عمر كفن ابنّه واقد بن عبد الله (ومات بالجحفة مُحْرماً) وخمر رآسّه 
ووجهه وقال: «لولا آنا حرم لطيبناه». قال مالك: #وإنا يعببل الرجل مادام 


جا فإذا اكاك نقد انققى العير 97؛ أعان إل أن المحرم إذا مات يُطيّبٍ إن 


كان ا ل 0 وأشار إلى تسأويل الحديث 


ا ا 1 
بطيب» بأنه لأجل الميت» وإنما هو لأجل الأحياء الذين معه أو هى خصوصية؛ 
وعلة الرّدٌ أن ذلك مخالف لقواعد الشريعة» وليس لورود خبر آخر يعارضه. إذ 


ثر هسم ,وى +9ام 


لم يرْوَ غيرٌ ذلك. 


)220 انظر مناقشة الشاطي لمذه المسألة وإيراده الآراء حولهافي الموافقات» مرجع سابق» مع 
8 ص١‏ 9 1 مسألة الْصَيَاة ة فانظر فيها صحيح البخاري» مج كج 3 كتاب البيوعء 
الأحاديث 584١؟‏ -5161 ص *7-لا”. والمصراة من الأبل , والبقر والغنم هي - كما قال 
البخاري الى ع لها وشقن وعم لم يشان اباماء و امال الصيرية عدن 1211 يلد 
كلك عع ما ل اتا ص0 .١١6‏ 


ايودي 11 4غ شرا 
/ 11 الموطاة كتاب احج الحدذيث ا ص ؟١؟.‏ 


فيه انطز اق المسالة:صحيع البخاريع» نات الجنائز - باب كيف يكفن الحرم» الأحاديث -١776‏ 


خآ معد عرأآء ص قخم اام ؟. ومعن ‏ وقصتهء كسا ته ودقت عتقه. 
5ه من سد لون ويد 2 


#1 ب 


المثال السادس: أخرج مالك في الموطأ أن أبا حذيفة كان تبئى ساللمء وكان 
يرى أنه ابنه» فلما نزل قوله تعالى: #اذعوهم | لآباهم» (الأحزاب:0), جاءت 
سهلة بدت سهيل زوج آبي حذيقة إلى رسول الله 48 ففالت: اكنانوض سانا 
ولداء وكان يدخل علي وأنا فضّلء''" وليس لنا إلا بيت واحدء فماذا ترى في 
شانه؟» فقال لها رسول الله : «أرضعيه حمس رضعات فيحرم بلبنها». فكانت 
تراه ابنا من الرضاعة؛ فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها 
من الرجالء فتأمر أختها أن ترضعه. وأبى ساترٌ أزواج رسول الله ته أن يدخل 
عَليِهن بتلك الرضاعة اعد وفانة «ماترئ الذي أمر سول الل سهلة إلا 
رخصة منه في وضاعة سال وده واشر الا يدخل علينا بهذ ه الرضاعة احدة: 
قال مالك بعد ذلك: «وكان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود لا يريان 


الرضاعة إلا في الصغر في الحولين» 27 





)001 نضًا 5 تين)ء او ٠‏ يستوي فيه الواحد وغيره والمذكر وغيره؛ معناه في ثوب واحد» وهو 
مأ يفضل من الثياب بعد نزع أكثرها. قال امرؤ القيس: 
: 1 1 5 : : 1 0 . 8 ل 5 
ع ا 1 ع م 
290 ل طأء كتات ؛ التكاح - بار 0 جاع ُ ب انون وك لضي ارح وك ل 2 اتفاة 


عدة الات للا هاي سح سلما كناب الرضاع عاق رضاعة الكبير م 


لان أصخ وعقق م دذياب؛ امب 


ذلا ب 


أدلة الشريعة اللفظية 


لا تستغنى عن معرفقفة المقاصد الشرعية 


إن الكلام لم يكن ني لغة من لغات البشرء ولا كان نوع من أنواعه وأساليبه 
في اللغة الواحدة» بالذي يكفي في الدلالة على مُرَادٍ اللافظ دلالة لا تحتمل 
شك في مقصده من لفظه؛ أعنى الدلالة المعبّر عنها بالنص الذي يفيد معنىٌ لا 
يحتمل غيره. ولكن تنفاوت دلالة ألفاظ اللُغات لكل أنواع كلام اللخنة 
الواحدة تفاوتاً في تطرّق الاحتمال إلى المراد بذلك الكلام؛ فبعضُ أنواع الكلام 
يتطرق إليه احتمالٌ أكثر ما يتطرق إلى بعض آخرء وبعضٌ المتكلمين أقدرٌ على 
نصبي العلامات في كلامه على مراده منه من بعض آخر. ومن هنا وُصِف 
بعض المتكلمين بالفصاحة والبلاغة. 


على أن حظ السامعين للكلام في مقدار الاستفادة منه متفاوتٌ أيضاً 
بحسب تفاوت أذهانهم وممارستهم لأساليب لغة ذلك الكلام» ولأساليب 
صينفم المتكلم بذلك الكلام. 


سياق الكلام» ومقام الخطابء. ومبيّناءت من البساطهء لتتظافر تلك الأشياءً 
الحافة بالكلام على إزالة احتماللات كانت تعرض, للسامع 5 مراد المتكلم مين 
كلامه. ولذلك تَجدٌ الكلام الذي شافة به المتكلم سامعيه أوضح دلالة على 


ات 


مراده من الكلام الذي بلّغه عنه مُلْغه وتجد الكلا المكتكوت أكتث استشالات 
من الكلام امبْلْعْ بلفظهء بَلَه المشافه به مده دلالة السياق وملامح المتكلم 
والمبلغ» وإن كان هو أضبط من جهة انتفاء التحريف والسهو والتصرق في 


ضغ ص الى ٠ه‏ أأمء أحى. 5 11م 
الحخيال درن كمهي عند عمق لهسم . 


ع ري ويثوحل في خافن من الأغلاط حين 

فى استنباط أحكام الشيو بعد 5 عل أعدصا. الكأفائا .عن حه أن !]ا 

جام السر يعد على اعنصا 2 | 

ل التورها لاعفا اه 

الاستعائة ما يبحف بالكلام من حافات القرائن 0 والسياق. إن 
أدق معام فق : الدلالة راحرة» إلى الاسثهانة عَليْيَا بها مقام | الجن 1 


وفي 35 العمل تتفاوت مراتب لفقهاء: وترى 9 7 يستغنوا عن 
استقصاء تصرفات الرسول ؤَههُ ولا عن استنباط العذل» وكانوا في عصر 
التابعين وتابعيهم يشّدُون الرحال إلى المدينة ليتبصروا من آثار الرسول و 
وأعماله وعمل الصحابة ومن صحبهم من التابعين: هنالك تين لهم ما يدفع 
عنهم احتمالاتم كثيرة في دلالات الألفاظ ويتضح لهم ما يُستّط من العدل 
تبعاً لمعرفة اليكَم والقاصد. 


وناج العا قير عع الكااغرة ويعضن ادير 7 2500005 
على الأخبار. [وظهرَ بطلانُ ما روي عن الشافعي من أنه قال: «إذا صح 


٠ يي‎ ِ 4 ٠. 
5 5 . 
الله شمو و مدهبي؛؛ | اذ مغا ل هد إلى ليه 7-1 در ت_ عالم - ' ل.‎ 1000 ٠: الحديث تى‎ 


لغ ما ما 


وشواهدٌ أقوال الشافعي في مذهبه تة تقضي بأن هذا الكلام مكذوبٌ أو حرف 
ل اكاك كرد دج اي عر رده لة ها شرحتاه وسلم من المعارضة 


0 : : 1 : 1-1 
ع يعون فوله هذا يؤول إلى معلى: | دا رايسم مذهى 


فاعلموا أنه الحديث الصحيح. وكذا ما نقله الشاطبي في الاعتصام '' عن أحمد 
ابن حنبل من أنه قال: «إن الحديث الضعيف خخيرٌ من القياس». وهذا لا 
الاك ا حم ام كور ماو كم 
الضعيف احتمالَ الكذب» وهذا احتمال له أثرٌ أقوى في زوال الثقة بالحديث 
الضعيف من أثر احتمال الخطأ في القياس» فنجزم أن أحمد بن حنبل قد حرف 
عليه هذا القول.]7') 


وللم در البخاري إذ ترجم في كتاب الاعتصام من صحيحه بقوله: باب ما 
ذكر النى يق وحض على اتفاق أهل العلمء وما أجمع عليه الحرمان: مكة 
واللينة يونا كان بهما هك وا ار ين والأنصار ومصلى ل الني 


النى ل اف في الإسلام؟ ش ه قال ادن : (قك ل حالف إِلْنم لنبي بين قريثر 


0 في داري 5 بالمدينة»ء”" يشير إلى إبطال الحديث المروي عن أم سلمة 





)١(‏ وقد عقب الشاطبي على هذا الكلام المنسوب للإمام أحمد بقوله: «والجواب عن هذا أنه كلام 
مجتهد يحتمل اجتهاده الخطأ والصواب. إذ ليس له على ذلك دليل» وإن سلم فيمكن حمله على 
غير ظاهره)» ثم قال: وقد كان رحمه الله يميل إلى نفي القياسء ولذلك قال: ا ركنا تلع اسل 
الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فخرج بيننا. .. وأيضاً فإذا أمكن أن يحمل كلام أمد على 
ما يسوغ لم يصح الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة رضى ي أللّه عنهم». . كتاب الاعتصام» 
نشرة بعناية خالد عبد الفتاح شبل أبو سلمان (بيروت: دار الفكرء جء 
ص827١1652-1.‏ 

فق هذا المقطع ساقط كله من , نشرة الشركة التونسية» وهو في ص 09 ١‏ من طبعة مكتبة الاستقامة. 

22 افيه ا فى مدع الخاري إزرد عن النسبو الاتى: : حدّثنا مسد حدثنا عباد ين عبادة 
حدثنا عاصمٌ الآحول عن أنس قال: «حالف الني يي بين الأنصار وقريش في داري التي 


بالمذينةة؟ وعبارة ا قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن لني كان : «لا حلف في 0 قال 


- الاعموس سد/ : سل إإاسس ]هت 
ص4١‏ 6). . وإنئما أوردها فى في الحديث رقم (744؟) ف كتابه الكفالة. 


وت 
2< 


اج .8# ب 


وعن جبير بن مطعم وعن ابن عباس.''' وفيه ما يحرّرٌ مقدارَ الاعتبار بمذاهب 
الصحابة فيما طريقه النقل والعمل» فقد كانوا يسألون رسول الله إذا عرردضت 
لهم الاحتمالات». وكانوا يشاهِدُون من الأحوال ما يبتصرهم بمقصد الشارع. 





)1( أخرجه أحمد والطبراني وابين حبان وأبو داود - (المؤلف). 
ف الجاهلية " يزده الإسلام إلا شدة) روآاه أجل قِ مسلدهة م ورواه مسلم برقم لهأل 


+4 5 ليد ير فيد 
مأى دأهد داهم إفغعة/ى 
وابو داود برهم (15599. 


ا 


انتصاب الشارع للتشريع 


شايع انون مقافي الشريعة [هو] تييزٌ مقامات الأقوال والأفعال 
الصادرة عن رسول اللْدكّة والتفرقة بين أتواع عورا 


وللرسول عليه الصلاة والسلام صفات كثيرة 55000 
أقوال وأفعال منه؟ فالناظر في مقاصد الشريعة بحاجة إلى تعيين الصفة التى عنها 
صدر من قو فل 00 إل العو كيه التمسيز 0 
اي ب مجر الو ل 
بالقضاء وقاعدة تصرفه بالفتوى - وهي التبليغ - وقاعلة 3 تصرفه بالإمامة: وقال: 

«إن رسول الله يل هو الإمام الأعظمء والقاضي الأحكم. والمفتي الأعلم, 
فهو إمام الأئمة وقاضي القضاة وعالم العلماء. فما من منص سو ديني إل وهو 
متصف به في أعلى رتبة» غير أن غالب تصرفه 8 بالتبليغ؛» لآن وصف الرسالة 
عالت فلية. ثم تقع تصرفاته: منها ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعاء ومنها ما 
ع دان على اله قار ويا م حابي لي 101 ما 


يُختلف فيه لتردده بين رتبتين فصاعداء فمنهم من يغلب عليه رتبة ومنهم من 
كلت عليه أخرى:: 


ثم تصرفاته © بهذه الأوصاف تختلف آثارّها في الشريعة» فكل ما قاله أو 


ا ار كك 


فعله على سبيل التبليغ كان حُكماً عاماً على التقَلين إلى يوم القيامة: فإن كان 
مأمورا به أقدم عليه كل أحلد بنقسكف وكذلك المباح باق كان فنييا عقه استي: 
كل الجديسم «واكل ها تضوف كيه يوضف الإمامة لوز لاحم اند 
عليه إلا باذن الإمام؛ لِأنّ سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دو ن الت لتبليغ يقتضي 


كاوها ميرف فنا روغنف لتقا الا زر الجر ان لد علي رلا م 
حاكم؛ لأن السبب الذي لأجله تصرف فيه بوصف القضاء يقتضي ذلك». 
الا واو ا ااا ا ا 
المسألة الأولى: بعث الجيوش» وصرف أم 
من محالهاء وتولية الولاة» وقسمة الغنائم. د 0 
شيئاً علمنا أنه تصرف فيه بطريق الإمامة دون غيرهاء ومتى فصل بين اثنين في 
دعاوى الأموال وأحكام الأبدان ونحوها بالبيّنات أو الأيمان والتكولات ونحوهأ 
فتعلم ' أنه إنمًا تفيرف في ذلك بالفضناءدوق الإمامة وكل ماتبرقف قيدمة 
العبادات”'' بقوله أو فعله أو أجاب به سؤال سائل عن أمر دينى» فهذا 
التصرف بالفتوى والتبليغ. فهذه المواطن لا خفاء فيها». ْ 


)و أما مو اضع الخفاء وال دد فم . بشّة المسائا » وه :» 
اس يوس لل لي ب ل دي 


(المسألة الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام: لقن جنا ارقا فيد فى ل 7 


(0) في نشرة الشركة التونسنية للتوزيع (ص9١)‏ وردت عبارة: بالعبادات» والأولى ما أثبتناه. 

49 صحيح البخاري؛ مج؟» ج07 ص ما كنات الحمترث والزارعة بان من احا أرضا 
مواتا...: وفيه: #ورأى ذلك علي بن أبي طالب في أرض الخراب بالكوفة»!؟ واضاف 
البخاري: «وقال عمر: من أحيا | أرضا ميتة فهي له ويروى عن عمر وأبن عوف عن النبى 
يكد". وانظر كذلك الموطأء كتاب الأقضية - باب القضاء في عمارة المواتء الحديئان -١47١‏ 


يولي © 14 4 يمايم 12 111+ ث 
6*1 ص 26 . خأل ماللك: وعلى ذلك الأمرٌ عندنا. 


ساقي *# اعم 


أ ن بحم أرضاً ولو يأف نه الإمابة وهذا قول سالك والشاقمي» أو هدو 
تصرف بالإمامة فلا يجوز الأحد أن يحيي إلا بإذن الإمام؛ وهو مذهب أبي 


حنيقة ) . 


«المسألة الثالثة: قول رسول الله يق لحند بنت عتبة زوج أبي سفيان لما 
قالت له: «إن أبا سفيان رجل شحيحء وليس يعطيني ما يكفيي وولديء إلأأما 
أخذت منه وهو لا يعلم). فقال: «خذي من ماله ما يكفيك وولذدك 
بالمعروف» 0) 


«اختلف العلماء: هل هذ! تصرفٌ بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه 
أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خضمه به؛ أو هو تصرّفٌ بالقضاء فلا يجوز لأحد 


000 0 00 46 0 الأ يقضا فاج 
عاد سف بعقه [ودحنه اذا تعذر أخلة ه ١‏ إل د | يقخحياء فا : 
زه 

المسألة الرابعة: قول رسول الله ويَ: «من قتل قتيلاً فله سلَبُه». 


لكلف العلجاء: عل نذا تفوت« تالإنانة علا يسفدق القناتل فيسل 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب النفقات» الحديث 01755, مج””ء ج3» ص 5 017؛ وانظره بلفظ مختلف 
في صحيح مسلمء كتاب الأقضية: الحديث 201/15 جلاء ص1174-1778. وقد ورد كلام 
عند المصنف بالصيغة الآتية: «...لا يعطينى وولدي ما يكفينا». 

(؟) رواه مالك في الموطأ ورجاله رجال الصحيح- (المؤلف). هذا والحديث رواه أبو قتادة 
الأنصاري السلمي فارس رسول الله ينه وقد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بعد نهاية 
القتال يوم حنين. وانظر كذلك صحيح البخاريء كتاب المغازي - باب قول الله تعالى: ويوم 
سا انيت 1 مج ناج جهء ص5١1١1-:75١؛‏ الموطأء كتاب الجهاد - باب ما جاء في 
الل في التغل” الحديث ١‏ ص1١‏ «م- 7 دثلاء وقد جاء بلفظ: امكل تد اسل يكت 


قله سليه)؛؟ صحيم في سلم كتاب ؛ الجهاد والسير» ج*7 ص ا 


المقتول إلا أن يقول له الإمام ذلك؛ أي ورآه الشافعي تصرفا بالفتوى فلا يحتاج 
إلى إذن الإمام». هذا حاصل كلام الشهاب القرافي.'" 


ومن ورائه نقول: إن لرسول الله صفات وأحوالاً تكون باعثا على 


أقوال وأفعال تصدر منه فبنا أن نفتح لها مشكاة تضيء في مشكلات, كثيرة لم 


تزل تغْيِت الخلّق» ونننجي الخَلّق.'"' وقد كان الصحابة يرقو بين ما كان مسن 
أوامر الرسول صادراً في مقام التشريع» وما كان صادرا في غير مقأم , التشريع. 


وإذا أشكل عليهم أمر سآلوا عنه. 


ى الحديث الصحيح أن بوؤزة لما أغعقها أهلها كانت : زوجه لخي ث العبد» 
ا 4 


شديدة الكراهية له» فكلم مغيث رسول الله يك في ذلك فكلمها رسول الله في 


4 ع 
!| 
١‏ 


000 1 1 1 7 
4 أحعف كقألت: أثام ١‏ 1 ادر | لذ أت يي م االلء 


ن تراجعهه فقالت: أتأمرني يا رسول ائله! ؟ قال: اي أشفع». فأبت لمث أن 
تراجعه؛ ولم يُرّبّها رسول الله َك ولا المسلمون. "2 


)١(‏ أورد المصنف كلام القرافي بتصرف. انظر شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي: الفروق 
(بيروت: عالم الكتب» بدون تاريخ)» ج١ء‏ ص9-700١7؛‏ وانظر كذلك في المسألة نفسها 
كلام ابن الشاط وابن الحسين المكي المالكي في حاشيتيهما على الفروق. 

(5) في نشرة الاستقامة (ص58) ونشرة الشركة التونسية (ص١):‏ الخلق» والصحيح ما أثبتناه 
وأمكت امار شيعه أغصّه. 

22 ثرّبهء أي لامه وآخذه. ومنه قوله تعالى: « قَالَ ل تثريب عَليكُمْ اليَوْمَ يَغْفِر الله لكمْ وَهُوَ 
أَرْحَمٌ الرّاحِوِينَ4» (يوسف: 47). 
آنا حريت و قي و عير النقا رق ل إن لوقل ختباي السو الا د 
عائشة قالت: الجاءتي بريرة فقالت: كاتبت تبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية» فأعينيني. 
فقالت إن أحبوا أن أعدّها لحم ويكون ولاؤك لي فعلت. 0 
0 | عا يهأء فجاءت من عندهم ووصول لذ َه جالس» فقالت: إني قد عرضت ذلك ء َ 


إلا أن يكون الولاء لهم فسمع الني عن فأخبرت عائشة الني © فقال: أخحلذيها... أثم 


قام 88 فى النار ‏ محمد الله . أهء عليه ثم قال نف ا > مللء» 11؛ 5 
م كذ في | لناس فحمد لله وانى ل 0 المع جات جا وكا رن مروجا لصم 


.اظة || 





وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أنه مات أبوه عبد الله بن عمرو 
ابن حرام وعليه دَينء فكلم جابر رسول الله هَل في أن يكلم غرماء أبيه أن 
عجرا من ده يطلب الى عليه العذازة سباع ينيم الاقم قا را أن بضغيو 
2 لك 0 8 ٠‏ سأه 2220 كله 
منه. قال جابر: «فلما كلمهم رسول الله كأنهم أغروا بي». ولم يتربهم 
المسلمون على ذلك. ونظائر ذلك ستأني 


على أن علماء أصول الفقه قد تعرضوا في مسائل السنة النبوية إلى أن ما 
كان من أفعال رسول الله عي جبلياً لا يدخل في التشريع» وما ذلك إلا لأنهم 
لم يهملوا ما كان من أحوال رسول الله 6 أثرأ من آثار أصل الأقَة لا دخحل 
للتشريع والإرشاد فيه. وتردّدوا في الفعل المحتمل كونه جلا وتشريعيًا كالحج 
الصلاة والسلام فيعمد إلى القياس عليها قبل التثبت في سيب صدورها. 





- كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء قضاءً الله 
أحق» وشرط الله أوثق» وإنهما الولاء لمن أعتق4؛ الحديث71/78 (مبج7» جلا ص ”41 1). وورد 
كذلك في كتاب الفرائض- باب الولاء لمن أعتق (مج4: ج48 ص :)777371-77١‏ ونصه: لعن 
عائشة قالت اشتريت بريرة فقال النى فك : «اشتريها فإن الولاء لمن أعتق»» الحديث١‏ 0/ا؛ 
وجاء عن أبن عمر في الباب نفسه عن النى قت قال: «وإنما الولاء لمن أعتق»., الحديث317/07, 
وانظر كذلك الأحاديث ابي بعده. وجاء كذلك في كتاب العتق- باب بيع الولاء وهبته أن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «إشترد يت بريرة فاشترط أهلها ولاءهاء فذكرت ذلك للنبي 5 
فقال: «أعتقيهاء فإن الولاء لمن أعطى الوَرق»» فأعتقتهاء فدعاها الني يك فخيّرها من زوجها 
فقالت: لو أعطانى كذا وكذا ما ثبت عنده. فاختارت نفسها». الحديث 70675, ص159. 
انكل كز للف وروا نالك الكدوية ميخ اختلافات طفيفة في اللفظ) في الموطأ: كتاب العتاقة 
والولاء - باب مصير الولاء لمن أعتق» الأحاديث #/171/6-189, ص005-06826. 

)١(‏ انظر رواية للحديث في صحيح البخاري؛ كتاب في الاستقراض وأداء الديون- باب الشفاعة 
في وضع الدين» الحديث 51405 مج؟ءج"ء ص177» ونصها: عن جابر #2 قال: «أصيب 
عبدالله وترك عيالاً ودَيْنأَ فطلبت إلى أصحاب الدين أن يشنعوا بعضاً من ديشه فأبواء فائت 


1 اش : 5 عل ]آم 
الى فق فأستشفعت ئة قابواا. 


و 


وقد عرض لي الآن أن أعد من أحوال رسول الله 5ك التى يصدر عنها 
قول منه أو فعل اثنى عشر حالاًء منها ما وقع في كلام القرافي ومنها مالم يذكره؛ 
وهي: التشريعء والفتوى» والقضاءء والإمارة» واللهمدي. والصلح. والإشارة 
على المستشير» والنصيحة» وتكميل النفوسء وتعليم الحقائق العالية» والتأديب» 
والتجرد عن الإرشاد. 


١‏ فأما حال التشريع فهو أغلب الأحوال على الرسول عل مه الصلاة 


رد هن ان 
والسلام؛ إذ لأجله 000 قوله تعالى: 208 ميد إلا 
رَسُولُ# (آل عمران:55١).‏ وقرائن الانتتصاب للتشريع ظاهرة. 5200 
حجة الوذاع» وكيف أقام مُسمعين يُسَمُعو ن الناسَ ما يقوله سول 00 
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ار ضيه 
وقوله عقب الخطاب: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب».'' 


كباواب] خيال الأقاء قله غلامانة معن قبا ورفاى زويف ارط 
والصحيحين عن عبد الله بن عمرو وعن ابن عباس: أن رسول الله 6# وقفف 
في حجة الوداع على ناقته بمنى للناس يسألونه» فجاء رجل فقال: نحرت قبل أن 
أرمي» قال: «ارم ولا حرج»؛ شم أتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن 
أرمي» قال: «ارم ولا حرج». فما سكل عن شيء فدميولا أحر مايص البره 
أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض إلا قال: افعل ولا حرج».0© 


)200 صحيح مسلم» » كتاب المج الحديث /1 جلا ص 1441 (بلفظ مختلف). 

(؟) جز من حديث طويل في صحيح البخاريء كتاب المغازي» الحديث.47940) مججلاء جهء ص "117 . 

(*) الموطأء كتاب احج - يأب جامع المج الحديت 301. ص 141-75:0؟؛ وأنظر عدة روأيات 
بهذا المعنى في صحيح البخاريء كتاب الحجء الأحاديث 17978-11/75. مسجراء ججلء 


مم ا ل 0 2006 71 
2-1 ةق تق ةو و كلأ 50 رعو يمه هم للد ا 1 الذي كت ام 1 خم كس ه846 


وو او ا ا 8000 لوث 


وأما حال القضاء فهو ما يصدر حين الفصل بين المتخاصمين المتشادين 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أمسك يا زبير حتى يبلغ الماء الجثر ثم 


أرسَلوفق” ا حر ري را 


ها ام ا 0 01 مم في كان لمجم 57 قل ها 1 


في حديث هند بنت عتبة المتقدم. 


ومن أمارات ذلك قول الخصم للرسول عليه الصلاة والسلام: اقض بينناء 


رسو عل السلة واس لضن كيار عثاله ما في حديث 
الله اقض 57 الل 000000 ننة)ة جد فاق نا 


بكتاب الله وأَذَن لي أن أتكلم» وذكرًا قضيتهما. . فقأل رسول الله: «لأقضين 
)0 
نيتكما أ بكتاف اللّه؟. 5 .إلخ. 0 قد وقد استقصى الإمام محمد بن فرج مولى ابن 


الطلاع لس "علد امف رسول الله في كتاب ممتع. و[كذلك] وله سيره 


20030 صحيح البخاري» كتاب المساقاة اريف 7/ لور مج اج صلم ؟ 3 وقد أورده 

في , عدة مواضع بألفاظ متقارية منها: «اسق يا زبير * ثم احبس الما حتى يرجم إلى الددر»» انظر 
الت عق دل 0 ءا لك 

أشرافة لق حافت سرف شرن 2 5 ا صحيح مسلمن #أكقافة] الفضائل» 
الحديث 77017 ج14 ص5 1870-1817 . 

ع0 صحيح مسلم» كتاب الإيمان: الحديث جل ص5 ؟١4؛‏ ولفظه: لاعن وائل قال: جاء 
رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى الني يلك فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد 
غلبي على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرضي في يديء أزرعهاء ليس له فيها 

(*) صحيح البخاريء كتاب الصلح) الحديث7597/77540, مجج7ء جل ص75 47 الموطأء 'كتاب 
الحدود الحديث 21591 ص541. 


٠١٠لآ] .د‎ # 
١ 


هو الإمام أبو عبد الله محمد بن فرج المالكي ١‏ ألم لقرطبي المعروف بابن الطلاغ» العلامة الفقييه 
والمحدث. ولد سنة 4٠5‏ وتوفي سنة 591 . له كتاب أقضية رسول الله 88 ' الذي أشار إليه 


1 ير 14 - 5 0 
الوعى بجحل عام 555١1ه‏ تقذيم الدكتور ر عيذ امعط . ولعيم ع ث. تق ثه 
2 يب 8 1 ا َي 7د وز كو 


د 


شكت إليه حبيبة بنت سهل الأنصاري زوجة ثابت بن قيس وذكرت أنها لا 
نحبه. فقال لما رسول أللّه عليه الصلاة والسلام: «(أتردين عليه حديقته؟ قاليف: 
كل ما أعطاني هو عنديء فقال رسول الله لشابت: حذ منها؛ فأخذ حديقته 


. أ!ة» أن 000 
و حلقها "ا . 


- 


وهذه الأحوال الثلاثة كلها شواهدٌ التشريع» وليست التفرقة بينها إلا 


كا آم ل الش بعة حثها. 


والفتوى والقضاء كلاهما تطبيق للتشريع. ويكونان في الغالب لأجل 
المساواة بين الحكم التشريعي والحكم التطبيقي بحيث تكون المسألة أو القضية 
جزئياً من القاعدة الشرعية الأصلية» بمنزلة لزوم المقدمسة.الصغترى للكبرى في 
القياس. وقد يكونان لأجل عموم وخصوص وجهي”" بين الحكم التشريعي 
العام وحكم المسألة أو القضية» بأن يكون المستفتى قد عرض لفعله عارضٌ 
أوجب اندراججه تحت قاعدة شرعية» لا لكون معاي مورها قدت قاعدة 
شرعية. بمنزلة لزوم إحدى القضيتين للأخرى 1 وخاس لازاه لطي بر اياده 





ع دار القلم يبيروت (4١ه/19817م)‏ بتحقيق الشبخ قأسم الشماعي الرضاعيء ونشرته دار 
البخاري بالقصيم (السعودية) بتصحيح وتعليق القاضي الدكتور محمد عبد الشكور. وله 
كذلك نوازل الأحكام النبوية وكتاب في الوثائق. تتلمذ عليه الكثير من العلماء والفقهاء منهم 

| القاضي أبو الوليددين ركد مناحب اليان والتحصيل: 

)١(‏ انظر الحديث بعدة روايات في صحيح ال لبخاري» كتاب الطلاق - ام لديز كنك لايق 
فيه» الأحاديث “0/1 0171-6 (مج"؛ ج” ص 6 -005)؛ وكذلك الموطأء كتاب الصلاق 
- باب ما جاء في الخلع) ؛ الحديث ١١94+‏ ص7806-784,. 

(؟) أي عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. 

(6) قياس المساؤاة هو «ما تأللف من مقدمتين. محمول أولاهما موضوع الثانية. ويُسمّى كذلك لأنه 


يقوم على القاعدة الى تقول : إذا كاد نت أ مساوية لنب ونب مساوية لاجء فإن أمساوية لاج). 


00 


مثاله في الفتوى: النهي عن الانتباذ في الدذباء الحم والمزقت والقيير 3 
فإن هذا النهي تعيّن كونه لأوصافو عارضة توجب تسرّع الاختمار هذه الأنبذة 
في بلاد الحجاز» فلا يؤخذ ذلك النهيّ أصلاً يحرم لأجله وضع النبيذ في دباءة 
أو حتتمة مثلاً لمن ١‏ و في قطر بارد» ولو قال بعضْ ! هل العلم بذلك لعرّض 
الشريعة للاستخفاف. 

وكذلك القول في الأقضية» مثل قضاء رسول الله 8 بالشفعة للجار. فإ 


لخعجاز م فإن 


ذلك حمل علن د ترفك ر اقيض ١‏ شو له بالق ول سا0 كد 
- وأما حال الإمارة فأكثر تصاريفه لا يكاد يشتبه بأحوال الانتتصان 
للتشريع إلا فيما يقع في خلال أحوال بعض الحروب يما يمل لومي 
نكل الى ناكل علوم لمر الأخلية فى غوزة حين, فقن امكل قن الععانة: 
هل كان هر سول اله ل من ؛ كل الحمر الأهلية وأمرّه بإكفاء القدور التي 
لخد دياضن سري اقتسى ترون خور لقم الاملة فى اكت الأحرال: 
أو نهي إمرة لمصلحة الجيش لأنهم في تلك الغزوة كانت حمولتهم الحمير. وقد 
تقدم كلام الشهاب القرافي في الإذن بإحياء الموات . - 


أيه اعاعسين 


وقد قال رسول ا" له لتك يوم عصان «من قتل قتيلاً فله سَّليه) . فجعل 





- وهو قياس يقوم على المماثلة والمشابهة» بحيث إن صدقه يتوقف على صدق مقدمة محذوفة 
تقديرها: المماثل للممائل ماثل» ومساوي المساوي لشيء ء مساو لذلك الشيء . هذا ولم نستطع 
أن نتبين على وجه القطع مقصود المصنف بقوله مقدمة غريبّة؛ ولعله يعني بذلك المقدمة 
المقدرة المحذوفة. 
ار لكر هيدي تمل انه امحن إن ودر انكو جوت دار الطليعة. ط؛. ,)199٠‏ 


2 ل ا؟” ”ا ؟, 
سين 


() انظر عدة روايات في هذا المعنى في صحيح البخاري» كتاب الأشريق الأحاديث97ه00- 


الا ل 0 أ 


8١ه‎ - 


مالك اذلك تصرقاً بالإمارة: 'فقال: لأ وز إغطاء السلب إلا بإذن الإمناء.0 
وهو من النفل» وهو خارج من الخمس الذي هو موكول لاجتهاد أمير الجيش. 
على إذن الإما مام ؛ بل هو حق للقاتل: فرأوه تصرفاً بالفتوى والتبليغ. 

5 وأما حال ال هدي والإرشاد فاعمٌ من حال التشريع'' لأنّ الرسول عليه 


أ يه 5 0 المع ه 2 أ 5 إلى 
الصلاة والسلام قد يأمر وينهى» ولي سل امسكسصيسوع 7- العزم ولحن الممصصود 2 


إلى طرق الخير. فإن المرغبات وأوصاف نعيم أهل الجنة وأكثر المندوبات من 
قبيل الإرشاد. فأنا أردت 0 الإرشاد إلى مكارم 


الأخلاق 5 الصحبة» : لك الور رشاد إلى الاعتقاذ الم لصحي 


6 


# 
رشا 


ل ل ا ااعبيلكم 007 
اجعلهم الله تحت أيديكمء قم كان اوه تحت يله فلتطيمة مما يأكل .وليه 
مِما يلبس» ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق» فإن كلفه فليعنه». قال الراوي: 
لقيت أبا ذر وغلاماً له وعلى غلامه حلة؛ فقلت لأبي ذر: ما هذا؟ فقال: تعال 
أحدثك: إني سابَبْتُ عبداً لي فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول اللهء فقال رسول 
اللّه: «أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ »» قلت: نعمء قال: «إنك امرق فيك جاهلية؛ 


١ الموطء 'كتاب الجهاد - باب ما جاء في السلب في النفل» ص؟‎ )١( 

(؟) أردت من اشر يع ما يؤذن ؛ به ظاهر الفعل النبوي ؛ أو القول مر: ن وجوب أو تحريم: 
القصود غير ذلك الحكم وإلاً فإن الهدي والإرشاد يدلأن على مشروعية ماء كماتقد 
آخر ديباجة الكتاب-(المؤلف). 
هذا وقد كان أصل اخملة ينطوي على تكرار لا مسوغ له إِذْ جاءت (في نشرئي الاستقامة: 
1ن والشركة التونسية: ص 7 وأما حال اهدي والإرشاد فالهدي والإرشاد أعم 


مه اأحه و أسا ١‏ اع أشدرأ ثيه 0 : 
رةه التشريع» وقد كفل أممدنا وري ع نجبا ايت اا سوه التكرار. 


أن 
ف 


ات 
تعدذم 


تبون فال العابلنة رن انان كيو شال كفب لان شكال فياه رداك 
ذل تعرك ررك اليا الفلا رامسلا سن حضوت نازر وجييد 
الأنصاري في شراج الحرة '"؟ كانا يسقيان بهء فقال رسول الله للزبير: «اسق يا 


زبير ثم أرسل إلى جارك». فلما غضب حميد الأنصاريء قال رسول الله للزبير: 


3 1 1 لام اطليل ايدقا 
«أسق» ثم احبن حت يلغ الام ادر ف 


ا اال 
زرف ش 
صريح الحكم. 
ومثل قضية كعب بن مالك حين طالب عبد اللّه بن أبي حدرد يمال كان له 
عليه» فارتفعت أصواتهما في المسجدء فخرج رسول الله 45 فقال: «(يا كعب»)» 


وأشار بيده» أي ضع الشطرء فرضي كعبء فأخذ نصف امال الذي له على أبن 


غ20 
أن حدرد. 


/- وأما حال الإشارة على المستشير فمثل ما في حديث الموطأ أن عمر بن 
الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فأضاعه الرجل الذي أعطاءه عمر إيأه. 
ورأم بيعه» فرأم عمر أن يشتريه» وظن أن صاحبه باتعه برخصء. فسأل رسول 


)2 انظر نص الحديث بتمامه في صحيح البخاريء كتاب العتق» الحديث 2.5558 مججح5اء. ج ١‏ 
ص7١‏ . 
. 20 التتراج (بكسر الشي' ا ا اس ائفد ة (بفتح 
الحاء وتشديد الراء) أرض متسعة تحيط بالمدينة. - (المؤلف). 
(©) الجذر هو محيط الحوض بأصل النخلة. - (المؤلف). 
وأنظر تفصيل الحادثة في صحيح البخاري» كتاب الصلح» الحديث 27708 مجلا ج23 ص4 777- 
06 


ا و 


(خ)؛ أأمصدن ثقسة الحدي با دد لوي 0 وذ فأعئا عودزر .شي | 5 
12 المصدر + ! ض : 3 





0 


الله يك فقال رسول الله: «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم, فإن الراجع في صدقته 
كالكلب يعود في قيئه6.'' فهذه إشارة من رسول الله على عمره ولم يعلم أحد 
أن رسول الله نهى عن مثل ذلك نهيا علنا. فمن أجل ذلك اختلف العلماء في 
حمل النهي؛ فقال الجمهور: هو نهي تنزيه كيلا يتبع الرجلٌ نفسّه ما تصدق به 
فجعله لله. وحمل على هذا قولٌ مالك في الموطأ والمدونة لجزمه بأن ذلك البيع 
لو وقع لم يفسخ. وحمله في الموّازية'' على التحريم؛ ولم يقل إن البيع يفسخ مع 
أنه لو كان نهيّ تحريم لأوجب فسخ البيع» لآن أصل المذهب أن النهي يقتتضي 
الفساد إلا لدليل. 

وعلى هد مل يُحْمَل عندي حديث بريرة حين رام أهلّها بيَها ورغبت 
عائشة في شراتها» واشترط أهلها أن يكوة. ولا لاؤهنا لنمء وآبيت عائشة فثبة ذلك 


4+١‏ ع 9 1 6ه هد 
إلى كأا جرةغ 5 فال خأ: «للا عا ك أن دش طي لم 


أ 
خذيها واشترطي لهم الولاءء. فإنما الولاء لمن عا 
م ثم خطب رسول اللّه في الناس خطبة قال فيها: «مابال 


3 0000 ا 1 
وا ار سن ار حصو نيا عليه رين نك نحت 


د 


الموطأ: طأ: كتاب الزكاة - باب شراء الصدقة والعود فيهأء الحديث 576. ص١4 ١‏ . وقول مالك 
0000 المصنف في تعليقه على الحديث جاء في الموطأ (ص١19)؛‏ قال يحسى : (اسئل 
مالك عن رجا ل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع» أيشترر يها؟ فقال: 
تركها أحب إلي). باكر الس سمحي داري الأحاديث ١571‏ -177 مجلاء 
جلاء ص198-1917. : 

الموازية أو كتاب بن اموز ليف عمد بن لياهيم بن زياد بن الا ولد بالإسكتدرية سي 
«ماجه وتوفي سنة ١ ١.7789‏ وصارت الموازية في القرن الرابع الجري أحدّ أشهر وأكبر كتب 
الفقه في شمال إفريقياء حيث ضمت كل المسائل العويصة في الفقه المالكي: فضلا عن 
الاهتمام بفروع المالكية»؛ انظر ميكلوش موراني: دراسات في مصادر الفقه المالكي. نقلهدمن 
الألمانية الدكتور سعيد حيري وآخرون (بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ ٠4‏ ه/1988م)). 
ص”15١.‏ وللمزيد من التفصيل عن كتب ابن الموّازء راجع الصفيدات 148؟ -ث67١‏ من ارح 


.+ 
قمر 5 
اتسلسيةة م 


صن 


حمر 


كعات 


أقوام يشترطون شروطً ليست في كتاب الله) إلى قوله «وإنما الولاء لمن أعتق 
فلو كان قوله لعائشة شة تشر تسرد يعا أو فتوىء لكان |١‏ 0 
الخطبة: «إنما الولاء لمن أعتق» . ولكنه كان إشارة منه على عائشة نشة بحق شرعي 


حتى تسلنى لما الحصول ؛ عليه مع حصول رغبتها في شر أع ن بريرة و م مال وهذا 


وضيفها. 
منزع في فهم هذا الحديث هو من فتوحات الله علي» وبه يندفع كل إشكال حيّر 
العلماء في حمل هذا الحديث. 


وعلن عل هذا البريغل لومز ايت عازن الله عن بيع الثمر قبل 
ا ل ل ا 
يبتاعون الثمار» فإذا جل" الناس وحضر تقناضيهمء قنال المبتاع: إنه أصاب 
الثمر الدّمان» أصابه مُراضء أصابه قشام -عاهات يحتجون بها - فقال رسول 
الله 2 لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: «فإمًا لاء فلا تتبايعوا حتى يبدو 
صلاح الثمر». قال زيد بن ثابت: كالمشورة يشير بها عليهم لكثرة 


1 222 
-حفخيو_ ميهم 


١ 


ل وأما حال النصيحة فمثاله ما في الموطأ والصحيحين عن النعمان ين 
بشير أن أباه بشير بن سعئل ا التعمان ابئه غلاماً من ماله دون بقية أبنائه. 


َي 
ووه ار ٠‏ كي 500 ب 5 5 -ه« ا 5 يي 7 
فقالت له زوجه عمرة بنت رواحة و هي أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد 


)١(‏ جد الشيء : قطعه أو كسرهء وجدٌ النخيل : قطع ثمره وجناه. 

29 صحيح البخاريء كتاب البيوعء الحديث 59 0 ف 4 وانظر عدة روايات في 
المعنى نفسه في صحيح مسلم.؛ كتاب البيوعء الأحاديث 1078-١575‏ (ج"ء 
ص ١1١585١55‏ ؛ وكذلك سنن أبي داود؛ بتعليق محمد محبي | القبئ ند اكمية كروت 
دار الفكر بدون تاريخ كتاب البيوعء الحديث 11 اج ص ”7ه 3 


يفي و مام ا 
لق 


١‏ 7 أ 
01 سحل فللانا نبحلا: : تبرع لهء والمرأة: أعطاهاً مهرها. 


- 5١9 


رسول الله فذهب بشير وأعلم رسول الله بذلكء فقال له رسول الله 8: 
لّ ولدك حلت مثلّه؟ » قال: لاء قال:.«لا:تثهدنى على جوز وفي رواية: 
(أيسرك أن يكونوا لك في البرّ سواء» قال: نعم» قال «فلا 0 


فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إن رسول الله نهى بشيراً عن ذلك نظراً 
إلى البر والصلة لأبنائه» ولم يرد تحريّهُ ولا إبطال العطية. ولذلك قال مالك: 
يجوز للرجل أن يهب لبعض ولده ماله. وما نظروا إلا إلى أن] رسول الله 26 
لما لم يشتهر عنه هذا النهي علمنا أنه نهِي نصيحة لكمال إصلاح أمر العائلة, 
وليس تحجيرا. لاح ص وباك تفرك ممصن (لاء يد 
غيري). ا 


لفن طازوين وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وسفيان وداود بن 


علي إلى تحريم مثل هذه النْخْلة وقوفا منهم عند ظاهر النهي [من غير غوص 
للقي 7 


ومن هذا أيضاً حديث فاطمة بدت فيس في صحيح مسلم أنها ذكرت 
لرسول الله 5 أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباهاء فقال لما رسول 
الله : (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال 
“انين ل بدن على انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج برجل فقيرء ولكنها 





)١(‏ الموطأء كتاب الأقضية- باب ما لا يجوز من النحل الحديث ١547#‏ صن 457 وانظر كذلك 
روأية للحادثة نفسها في صحيح البخاري: مج'ء جا كتاب الهية. 0 الحديث7085؟2.7 
ل قريب)» كتاب الهبات» الأحاديث “1575-11 (جلء 


م اها عه 55 


230 ساقطة مر , اشر 0 الشركة التونسية ص 55؟) وهي في 1 رة الاستقامة (ص 2 


499 52000 ©خار . 11 ا 


-3- حييح مسلم» كتاب الطلاق» الحديث ثم 00 ا صضص 511116 


4 وأما حال طلب حمل النفوس على الأكمل من الأحوال؛ فذلك كثيرٌ 
ل 0 
على ما يليق بجلال ؛ مرتبتهم في الدين» من الاتصاف بأكمل الأحو ل مِمًا لو 
حول عليه جميع الأمة لكان حرجا عليهم. وقد رأيت ذلك كشياً في تصرفنات 
رسول الله ورأيت في غفلة بعض العلماء عن هذا الحال من تصرفاته وقوعاً 
في أغلاط فقهية كثيرة وفي حمل أدلة كثيرة من السنة على غير محاملها. 


اش تدر 2« 1 5 0 5 7 


-3 


فقد كان رسول الله يه لأصحابه مشرعا لهم بالخصوص» فكان يُحولهم 
على اكمل الأحوال: من شد أواضر الأخخوة الإسلافية تاجلى مظاهرهاء 
والإغضاء عن زخرف هذه الدنياء والإيغال في الإقبال على الدين وفهمه لأنهم 
عدوا ليكونوا حمل هذا الدين وناشري لوائه. وقد نوه الله تعالى بهم في آية 
سورة الفتح [حيث قال]: مُحَمّدٌ رُسُولُ الله وَ وَالَذِينَ مَعَهُ يدام عَلَى الكقار 
رَحَمَاء َْنقُمْ» (الفتح:؟ ألا ترى إلى قوله 86: : فأصحابي كالنجومة؛ 
وقوله: «لو أنفق أحدكم مثل أَخُدٍ ذهياما بلغ مد أحذدهم ولا " صوناي” 0 
وقوله في مرض سعد بن أبي وقاص في مكة في عام الفتح: «اللهم أَمُضٍ 


لأصحابي هجرتهم ولا تردَّهم على أعقابهم» لكن البائسُ سعد بن خولة. 


هدو١‎ 
١ 1# 


صحيح !! اريك ا أصحاب ود ل 0 ا 


اعلف :1 


لات 


يرثي له رسول الله أن توفي بمكة»"" لأنه طلب لهم الكمال في حالّي الحياة 
والممات» وإن كان موت المهاجر بمكة لا ينقض هجرته. 


0 
ا 


'وأمثلة هذا الحال كثيرة. ففي 'كتاب اللباس من صحيح البخاري عن البراء 
ا اميه اك د ا 0 


56 ا الك لداعي . ونهانا عن - خواتيم الذهب. وعن ا 5 سة المشضة:» ون 


المياد ثر الحمر والقسية والإستتبرق والديباج واخرهنا 52 
رنيات خاقة ٠‏ بعقوابة لله يعر ارمكل عي لومت افده 


وتحريمه (مثا نل الشروت فق ١‏ !أمظ لفضة)؛ وبعضع قِمًا علِم عدم وجوبة في الأمر 
(مثل تشميت العاطس وإبرار المقسم) أو عدم تحريمه في النهي (مثل المبائز 


فما تلك المنهيات إلا لأجل تنزيه أصحابه عن التظاهر بمظاهر البذج 
والفخفخة للترفه وللتزين بالآلوان الغريبة» وهي الحمرة؛ وبذلك تندفع الحسيرة 
في وجه النهي عن كثير مما ذكر في هذا الحديث مِمّا لم يهتد إليه الخائتضون في 


2 


سر حجهة, 


2000 جزء من حديث طويل كما عند البخاري» رواه عامر بن سعد بن مالك عن أبيه. صحيح 
البخاري, كتاب مناقب الأنصارء الحديث 7977؛ مج7ء ج1, ص 1-56٠‏ 50. 

(0) الميائر. جمع مِيثرة بكسر الميم: فراش صغير بقدر الطنفسة تحشى بقطن ويجعلها الراكب على 
الرحل تحته فوق الرحل لتكون ألين له. والقسية (بفتح القاف وتشديد السين المهملة)؛ 
وأحدها قسي: ثياب مصرية فيها أضلاع ناتئة كالأترج من حرير. والإستبرق: ثياب من حرير 
غليظ. والديباج: ثياب رقيقة من حرير. > (الولب). 
وانظر الحديث في صحيح البخاري» كتاب اللياس | الحديث 0844) مج4. جلاء ص الم 


ف نشدة الشاكة ألثه نب به لل يع (ص مع) اط لعن ١‏ و عنام ؟ اء 
ثب 52 فد 9 مو للتوزيع © رالكصلواشضا ما لسطظلدك انسجاما مع السياق. 


0 


ا فيه ل 
2439 





ته 


ويشهد لهذا ما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب أنه قال: «نهى رسول 
الله يه عن لبس القَسِي» وعن لبس التصير وعن تختم الذهب» وعن القراءة 
في الركوع والسجود. ولا أقول نهاكمك” يعني يعنى أن بعض هذه المنهيات لم ينه 
عنها جميعَ الأمة» بل خص بالنهي علياً. 


ومن الأمثغلة حديث أبي رافع أن رسول الله ع قال: «الحادٌ أحق بصّقبها» 


5 14 4 1 ا 


أي ما يليه أي أحق بشرائه إذا باعه جاره. فما هو إلا لحمل أصحابه على 
المواساة والمؤاخاة» ولذلك جعل الجارٌ منهم أحقّ بالشتفعة لأجل الصّقّبء أي 
اريت توالا كيه اندو لطلنا الخديك لحره الترغوي» فلم وجدنا كله اندو 
علِمْنا أنه يعني أن الجار من الصحابة أحق بشفعة عقار جاره؛ فلا تعارض بينه 
وبين حديث جأبر أن رسول الله قال: «الشّفعة في مالم رة بقسمء فإذا حُدّدت 


وكذلك حديث الموطأ والصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله هك قال: 
١لا‏ يَمْنَعْ أحدُكم جارهُ خشبة يغرزها في جداره»» ثم يقول أبو هريرة: «مالي 
أراكم عنها معرضين. والله لأَرْمِيْنَ بها بين أكتافكم».””" فحما ل ذلك أبو هريرة 


)١(‏ سنن أبي داود؛ تحقيق محمد محبي ألدين عبد الحميد بع 4 نات النباسء الأأحاديث 
:4١ 457-64‏ ص17 ؛ وانظر في المعنى نفسه صحيح البخاري» مج؟: جه 'كتاب اللباس» 
الأحاديث 5878 (ص205) و5849 (ص58-57) و4851ه (ص57). 
(؟) راجع نص الحديثين في صحيح البخاريء, الحديثان 7508-7701 (مج7» ج"اءص 76- 
5؛ وانظر أطراف الحديث الثاني في كتاب الحيل (مج:» ج83, الأحاديث /2981-791/9: 
ص 340-1797 1): ويصح كذلك أن يقال: سقب. 
) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأء كتاب الأقضية - باب القضاء في المرفق» الحديث 15717» 
ص 014 ومعنى كلام أبي هريرة لأرميً بها بين أكتائىم: لأصرخن بهذه ا المقالة بيبكم. هذا 


هم ا 
١‏ 


دا !ا 0 
الموطا مأ نسبة 


ولم أجد ة 


لؤلف إم الما مالك الحخديث ! غيب:)» لعله 


35 


لات 


وار لان 0 قاعدة إطلاق تصرف المالك في ملكه وأن ١‏ 
حق لغيره فيه. ٠‏ 


وعلى هذا النحو يُحْمّل حديث رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع أنه 
قال: «لقد نهانا رسول الله َه عن أمر كان بنا رافقاء قال رافع: قلت ما قال 
رسول الله فهو حق.: قال دعاني رسول الله فقال: ما تصنعون بمحاقلكو؟ ) 
قلت: «نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمير والشعير»: قال: «لا 
تفعلواء ازرّعوها أو أزرعوها أو أمسكوها». قال راقم قا «قلت سمعا ل 


[فقد] تأوله معظم العلماء على ميعشى. 99 ؛رسول الله أمر 'أصحابه أ 


يواسي بعضهم بعضا. ترج اناري يهنا لايق جره انتما كان 
محا و51 برام سوي يها و البرماررمر 

٠‏ وأما حال تعليم الحة لحقائق العا عالية فذلك مقا مقام رسول الله يي وخاصة 
أصحابه. ومثاله: ما روى أبو ذر قال: قال لي خليلي: «يا أبا ذرٌ أتبصر أحُدا؟؛ 
قلت: نعمء قال: لآما أحب أن لي مثل أُخُلٍ ذعباً أتفقه كله إلا فلافة دنائير» ”) 
فظن أبو ذر أن هذا أمر عام للأمة» فجعل يَنْهَى عن اكتناز المال» وقد أنكر عليه 
عثمان ه قول ذلك كما سيجيء . ظ 


- روايات أخرى غير روأية يحيى بن يحبى الليثي اق اافتيليت ليا مح الحاز ف 


ج”ء كتاب المظالم» الحديث 74577 ص17 ١‏ -144؛ وانظر أطرافاً للحديث في كتاب 
الأشرية» /0778-1, مج" ج”ء ص١١7؛‏ صحيح مسلمء جلاء كتاب المساقاة» الحديث 
4 » ونصه عند مسلم: (لا يمنع جار جارّه أن يغرزٌ خشبة في جداره». 

00 انظر رواية الحديث بلفظ مختلف في صحيح مسلي كتاب الزكاق الحدي ث 441١‏ جاء 


لحر رم اد مسا ته 


ص /11 1 8 





لس 














١‏ وأما حال التأديب فينبغي إجادة النظر فيهء لأن ذلك حالٌ قد تَحفءُ 
به المبالغة لقصد التهديد. فعلى الفقيه أن يمير ما يناسب أن يكون القَضدُ منه 
بالذات التشريع» وما يناسب أن يكون القصدٌ منه بالذات التوبييخ والتهديد. 
ولكنه تشريع بالنوع أي بنوع أصل التأديب. 


ومثال ذلك ما في الموطأ والصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله غَيَه 
'قال: : ؛والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيخطب, ثم آمر بالصلاة 
موا موووايا ا م ا 0 
بيوتهم. 0 , بيده لو , يعلم أحدهم أنه يجسد عظماً سميناً أو مرمات 


0 1 


فلا يب أن رسول الله ما كان ليحر يبوت المسلمين لأجا 
صلاة العشاء في الجماعة» ولكن الكلام سيق مَسَّاقَ التَهُويل في اللنا أديب» أو 0 
الله أطلعه على أن أولئك من المنافقين وأذن له بإتلافهم إن شاء. 


«والله لا يؤمن. والله لا يؤمن». فقلنا: ومن هويا رفحول الله؟ قال: «من لا 
يأمن جازه بوائقه»»"” فخرج الكلام مخرج التهويل لمن يسيء إلى جاره حت 


كم 





5 م2 و 

() الرمّاة (بكسر الميم) ما بين ظِلفي الشاة من اللحم من الساقين» ولذلك ثنيّ في الحديث- 
«المؤلف). 
وانظر الموطأ: كتاب الصلاة - باب.فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذُ الحديث 9729 
ص 07 -44؛ صحيح البخاريء كتاب الآذان؛ الحديث 544؛ مسج١ء‏ ج١1‏ ص197ء وانظر 
أطراف الحديث في 01 (ص ن*٠3)‏ و١517‏ (مج7,ء جلاء كتاب الخصومات» ص ))١717‏ 
ادن بذ (ميج ؟؛ جل ص 5/7 -87/7)؛ وانظر عذة اروايات لهاي محييع 

مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة) الأحاديث 587-581 ج١ء‏ ص 1517-423. 
22520 ) صحيح البخاري؛ كتاب الأدب » الحديث ٠١ ١5‏ ءمجة4 جلاء ص١ ٠‏ ولفظه عند 


سا ح9ا لا ب 


يخشى أن لا يكون من المؤمنين» والمراد نفي الإيمان الكامل. 


وأما حال التجرد عن الإرشاد فذلك ما يتعلق بغير ما فيه التشريع 
والتدين وتهذيب النفوس وانتظام الجماعة» ولكنه أمر يرجع إلى العمل في 
الجبأة وني دواعي الحياة المادية. وآمره لا يَتتبِةُ فإن رسول الله يعمل في شؤونه 
البيتية ومعاشه الخيوي أعمالاً لا قصد منها إلى : تشريع ولا طلب متابعة. وقد 
تقرر في أصول الفقه أن ما | كان جبِلّياً من أفعال رسول الله ل لا يكون 
مرقرعا لاله اانه بعر كله ل لكل هد أن اوجلف بالق عالق وين 
كصفات الطعام واللباس والاضطجاع والمشي والركوب ونحو ذلك» سواء كان 
ذلك خارجاً عن الأعمال الشرعية كالمشي في الطريق والركوب ني السفرء أم 
الوسوي لبور مدر عرب ادي ا ار 


0-6 + 1 * 1 رأى ل ١‏ ول ا أ 
بالبدين ن قبل ١‏ 1 


0 
١‏ 
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ع 
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-- 
0 
' 
0 
: 
1 
6( 


ا 0 


وكذلك“ما يروى أن النى 8 نرل في حجة الوداع بامحصب الذي هو 
خَيْفُ”" بنى كنانة - ويقال له الأبطح - فصلّى فيه الظهرٌ والعصر والمغرب 
المشاق كا هجعة ثم انصرف بمن معه إلى مكة لطواف الوداع؛ فكان 
ابن عمر يلتزم النزولٌ به في الحج ويراه من السنة» ويفعل كما فعل رسول الله 


إعع #» 4ه ٠.‏ دآ 


5 1 ماع اع ا 
وفي صحيح البخاري عن عائشة أنها فالبك: ٠‏ #نيس ١!‏ التحصب بشىء.؛ إما 





- البخاري: «الذي لا يأمن جارّه بوائقه» ؛ صحيح مسلمء »ج١ء‏ كتاب الإيمان: الحديث 41: 
ص الخ ؛ و هِ ايه م لدء ولا يدخل إلمنة مه بن لا يمن جار ره بوائقه). 


هت ا 2 


230 اليف ما امحدر عن عِلَظ الجبل وارتفع عن ميل الماء» ونه سمي مَسسْجد الحيْفي يلى. 


سف 


و ل ال والآنة 
حديث الاضطجاع على الشق الأيمن بعد صلاة الفجر. 


وفي حديث يوم بدر أن رسول الله سبق قريشاً إلى الماء حتى جاء أدنى 
لي ؛ فقال له الحباب بن المنذر: ديا رسول الله أمنزلا 
أنزلكه ا: للهء ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه. أم هو الرأي والمحرب 
والمكيدة؟ ». قال رسول الله: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»؛ قال: «يا رسول 
الم ل لو م ا 0-0 


أعرة 001 م15 


يشربون». فقال 0 الله: «القد ارت بالراي».” 


وفي جامع ال في سماع ابن القاسم قال مالك: مر رسول اللدة 





للق جمع المصنف هنا بين ألفاظ قول ؛ لعائشة وآخر لابن عباسء وكلاهما في صحيح البخاري؛ 
كتاب الحيج - باب الُْحَصّب وكلام عائشة هو: «إنما كان منزل ينزله الي ليكون أسمح 
لخروجه). تعن بالأبطح. أما كلام أبن عباس فهو: لبس سمي تر ا ع من 
رسول الله و 1 الحديئان 17/57-11/56, مجج1ء ج37 ص17 047-45. وظاهر قول مالك 
في الموطأ (ص77/4) على عكس ما ذكر المؤلف. إذ جاء فيه: «قال مالك: لا ينبغي لأحد أن 


يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه» وإن مر به في غير صلاق فليقِمْ حتى تحل الصلاة» ثم ما 
بدا له» لآنه بلغني أن رسول الله © عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به». 

فرق سيرة ابن هشامء تحقيق مصطفى السقاء وزميليه (شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ'البابي الحلبي 
وأولاده بمصر 6 /3ه/ 1965م جا ص ”7:7 ١؛‏ وانظر كذلك الحا لحساكم: دوك (طفعة 
حيدرآباد بالحند ١74١ه)ء‏ ج17 ص4717-477؛ وابن حجر: الإصابة؛ تحقيق علي محمد 
البجاوي (القاهرة: : مطبعة نهضة مصرء بدون تاريخ)» ج١1»‏ ص7١‏ 7, 

ف العتبية وأيضاً المستخرجة من السماعات. لمؤلفها محمد بن أحمد بن عبد العزيز الأموى الع 


#خوي تكسي 


امنَوَّفَى سنة 600اه. وقد جمع نع فيه العتتي سُماعَ أصحاب ٠‏ الك ممه سم ماع أد 5 2 


القاسم منه. للمزيد من : من التفاصيل عن الكتاب ومصادره وروأته ومخطوطاته. انظر مورائي 


1ت 


تفعلوا»» فترك الناس الإبار في ذلك العام فلم تطعم النخلء فشكوًا ذلك إلى 
رسول الله © فقال: «إنما أنا بشر فاعملوا بما يصلحكم»'' 


قال أبو الوليد ابن رشد في البيان والتحصيل: روي هذا انفنيت الففاظ 
بي اليك «مأ الح لجرالا اه 0 


تر هم 
اللقاح ل يكأ): فتركوه 1 ارد فأ يذلك رسول أله دم دما[ كك ىت فننا 1 #2 


ولا بصاحب غخل. ان 


بالتصرفات النبوية. فيز قرائة التشريع الاهتمام بإبلاغ النبي هبن العامة 
والحرص على العمل به. والإعلام بالحكم وإبرازه في صورة القضايا الكلية. 


- ل ع ان بادا ونا ل و ا 1 


.وكتاب الييان والتحصيل حققه جماعة من العلماءه وأصدرته دار | الغرب الإسلامي ببيروت في 0 


٠ .‏ ثمانية غشر جلدأ ملحقة بفهارس مفصلة لحتويات الكتاب ومسائله في أربعة مجلدات.. | 
() انظر البيان والتحصيل» مر جع سابق» 1 (تحقيق الأستاذين محمد العرايشى وأخمد الخيابي)؛ 
ص775؛ هذا والحديث رؤاه مسلم عن رافع بن خديج بلفظ: العلكم لولم تفعلوا لكان 
خيراا. انظر عدة روايات في المعنى نفسه في صحيح مسلم؛ »كتاب الفضائل- باب وجوب 
امال ما.قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي» الأحاديث 17751- 

م5 (ج4 ص 4180 149-1.). 

3ع قشم لم يضبط. فيحتمل أن يكون بضم القاف وكسر الشين؛ أي أصابه القشام ا 
وهو تساقط التمر قبل أن يصير بسرا. ولم أقف على صيغة الفعل الماضي والمضارع في اللسان 
ولأ القأموس ولا التاج والنهاية ولا المشارق ولا الفائق - (المؤلف). :هلأ وقد ضبطه صاحب 

غتار الصحاح على باب رب وتابعه في ذلك مؤلفو المعجم الوسيط في العصر الحديث. 


-1خ 5 جه 


مثل قول رسول الله ييك: ألا لا وصية لوارث»6.”' وقوله: (إنماالولاء لمن 
أعتق». 


ومن علامات عدم قصد التشريع عدم الحرص على تنفيذ الفعل» مثل قول 
البي يه في مرض الوفاة: «ائتوني أكتبْ لكم كتاباً لن تضلوا عدن فال ابن 
عباس: فاختلفواء فقال بعضهم: حسبنا كتاب الله» وقال بعضهم قدموا له 
يكتب لكم. ولا ينبغي عند ني تنازع؛ فلما رأى اختلافهم قال: اادعونيء فمأ 
أنا فيه خير» ”") 

واعلم أن أشد الأحوال التى ذكرناها اختصاصاً برسول الله له عله هي حالة 
التشريعء لأن التشريع هو المراد الأول لله تعالى من بعثه حتى حصر أحواله فيه 
في قوله تعالى: زرا مانا شر الاعمراة فلاف مين 
لمصيرُ إلى اعتبار ما صدر عن رسول الله ف من الأقوال والأفعال فيما هو من 
عوارض أخوال: الأمة عماددا مسد التشريع ما لم تقم قرينة على خلاف ذلاقة. 
وقد أجمع العلماء على الأخذ بخبر سعد بن أبي وقاص حيث سأل النيظقة أن 
يوصي في ماله قال له: «الثلث. والثلث كثيراء فجعلوا الوصية بالزائد على 
الثلث مردودة إل أن يجيزها الورثة» ول يحملوه محمل الإشارة والنصيحة مع ما 


(0) انظر رواية في هذا المعنى في سئن ابن ماجه (بتحقيق محمد مصطفى الأعظمى)» أبواب 
الوصايأ؛ الحديث 7745 (ج7ء ص/17١)»‏ ونصها عن علي بن أبي طالب: «إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه. ألا لا وصية لوارث» (وانظر كذلك الحديث الذي قبله)؛ وانظر روايتين في 
المعنى نفسه في صحيح البخاريء كتاب المغازي» الحديشان 4477-547١‏ (مصسج””ء جهء 
ص١51١157-1).‏ 

(؟) صحيح البخاري؛ وكات النار ييه باب مرض الني 9 ووفاتك الحديث »457”١‏ ص 215١‏ 
وانظر كذلك الحديث الذى يليه؛ صحيح مسلم _! م ا كتاب ؛ الوص صية» الحديث /ا57١‏ (م مجلا 


ف 1 


جة؛ ص ١١517‏ -1585). 


- 7094 - 


قارنه مِمًا يسمح بذلك. وهو قوله: «إنك أن تدع ورثتك أغنياءً خيرٌ من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس»ء”" فإنه مُؤْذِنٌ بالنظر إلى حالة خاصة بسعد 
وورثته وشدة فقرهمء مع كونه جرى بين رسول الله ظَقهُ وسعد خاصة. ولم 
يفعل به رسول الله ين ولا رواه عنه غير سعد. فكان للفقيه أن يجيز الوصية 
بأكثر من الثلث لمن كان ورثته أغنياء - ولم يقل به أحد من آهل العلم - أو 
ا لالط اص ا بي 
المُحَلّى عن ابن مسعود وعّبيدة السلماني وطائفة» وهو قول ا 





00غ20 انظر تمام الحديث في الموطأء 55 ص ١‏ 6؛ وانظر كلك ماستيعم انارق مججكء جل 
كتاب الوصايا الحديث71/57: ص5 0 ؟؛ وانظر كذلك سئن ابن ماجهء ج27 أبواب دي 
الحليث اول ص١ .١ ١5‏ 


29١‏ رأجع متاقغة ! ا بن حرم للسألة ف الس ؛ تحقيق الذكتور عبذالغمار سليمان البندراني 


(بيروت: دار الكتب العلمية» م/ 5ه/1988م). جل ص 717-1705 


.م0 


مقاصد الشريعة 


مرتبتان: قطعيّة وظئية 


على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل ويجيد التثبت في إثبات 
مقصد شرعيء وإياه والتساهل والتسرعَ في ذلك. لأن تعيين مقصد شرعي - 
كلّي أو جزئي - أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة ة ثبي الاستنباط. ففى الخطأ فيه 


الذي يريد انتزاع المقصد التشريعي منه؛ وبعد اقتفاء آثار أئمة الفقه ليستضيء 


آع اس”يى 


بأفهامهم وما حصل لحم من مارسة قواعد الشرع. فإن هو فعل ذلك اكتسب 
قوة استنباط يفهم بها مقصودٌ الشارع. 


ثم هو بعد الاضطلاع بهذا العمل العظيم لا يجد الحاصل ذ نت ا 


سل في نفسه ا و__ 
أليقين بتعيين مقصد الشريعة» لأنّ قوة الجزم بكون الشيء مقصداً شرعياً 
تتفاوت بمقدار فيض ينابيع الأدلة ونضوبهاء وبمقدار وَفِرّة العثور عليها 
واختفائها. وليست هذه الوفرة وضدها"'"' بعالة على مقدار استفراغ جهد 





)١(‏ في الأصل (طبعة الاستقامة ص٠‏ 5» ونشرة الشركة التونسية ص١‏ 5): وليس هذا التوفير 
وضده» وقد أعدنا صياغة الكلام باستخدام كلمة وفرة التى استخدمها المصنف قبل قليلء 


1 م: كأمة بذ 
وخي أولى من كلمة توفير. 


اسم 


الفقيه الناظر واستكمال نشاطه؛ بل إن الأدلة على ذلك متفاوتة الكثرة والقلة 
في أنواع التشريعات بِحَسّبٍ الزمان الذي عرض في وقت التشريع سعة وضيقاء 
بحسب الأحوال التي عرضت للأمة في وقت التشريع كثرة وقلة. الاقرق أن 
مسائكل العبادات والآداب الشرعية أكثرٌ أ أدلة وآثارا عن الشاوع من مسشائل 
المعاملات والنوازل» إذ كان معظمٌ التشريع قبل الهجرة مقصوراً على النوعين 
الأولين دون الثالث؛» لأن جهل الأمة في مبدأ أمرها بمعرفة الله ورسله واليوم 
الآخر والعبادات كان أعرق وأشدٌ من جهلهم بطرائق الإنصاف في المعاملة. 


وعاريهدا باخاصيل , للباحث عن المقاصد الشرعية قد يكون علماً قطعياً أو 
قريباً من القطعي» وقد يكون ظناء ولا يعتبر ما حصل للناظر من ظن ضعيف 
أو دونه» فإن لم يحصل له من علمه سوى هذا الضعيف فليفرضه فرضاً جردا 


م تفيئة لناظ نأي دمغ كما أوص رسو ل الله قط اذ قال «#فرب خأما 
| بحونل لنشيية 3 يي الطكيك ات ا ده بعس 8 ١‏ . ف 
3 1 
للق 
فقهٍ إلى من هو أفقه منه». 


.وإن أعظم ما يهم المتفقهين يا ل من المقاصد القطعية ليجعلوها أصلً 
يصار إليه في الفقه والجدل. وقد حاول بعض النظاز في علماء أصول الفقه أن 
يجعلوا أصولاً للفقه قطعية فطفحت بذلك كلماتٌ منهم, لكنهم ارتبكوا في 
تعيين طريقة ذلك. وأحسب أن أوّل من حاول ذلك إمام الحرمين في كتاب 
البرهان. فإنه قال في تفسير أصول الفقه: «إنها القواطع في عرف الأصوليين». 


)220 انظر عدة روايات - من بينها التى أوردها المصنف - في سنن أبن ماجهء ج21 كتاب من بلغ 
ل ا ا ا ل ا 
: أوعى من سامع) في صحيح البخاري» ؛ الحديث ١5لا١.:‏ ا 5 والحدينث 
ممم مي “ا كي ما ووقم-؟204 و اليل عق الاد لل مم 5ع سي ص /؟ 5 ؛ و الول 
د عد اد ةر ود ةر 5 
1 4 ل جف ص 15-656 0. ظ 


ا - 


ولا شك أنه يعنى بها القواطع من الأدلة السمعية:؛ إذ لا سبيل إلى تحصيل 
القواطع العقلية إلا 5 أصول الذين. ثم قال: «وأقسامها نص الكتاب وئنص 
السنة والإجماع»."" 


قال المازري في شرحه على البرهان: «قيد في الدليلين الأولين» ول يقيد ني 
الإججماع, لأمرين: ظ 


أحدهما: أن يكون جعل الألف واللام في الإجماع للعهد. بعتي الإجمباع 


الْلْءِ ياهو بححة (آي قاطعة». الثاني: الع يت 


>ى :5 لأاعوب>. الا حفن أ اعا .2 ّي و ألك 
2000 يمكن ضبطها إلا بتمريع المسائل ولمهيد ألا بواب 


ثم قال إمام الحرمين: (فإن قيل تفصيل أخبار الآحاد والأقيسة لايلفى إلا 
في أصول الفقه وليست قواطع» قلنا: حظ الأصولي إبانة القاطغ في وجوب"”" 
الول بها ولك ذا لاسن ددرها الحوة الدلز نرج طلا جد ندر :"لمشتل 
حظٌ القطعي من هذه الأمور الظنية هو القطع باعتبارها أدلة شرعية يجب 


وفي شرح شهاب الدين القرافي على امبر ل صم الرازي]”* في المسألة 


بم 


)١(‏ أورد المصنف كلام الجويني بتصرفء وهذا نصه: ” ...فإ قيل: معظم متضّمّن مسائل الشريعة 
ظنون. قلنا: ليست الظنون فقهأء وإنما الفقهٌ العم بوجوبه العمل عند قيام الظنون؛ ولذلك 
قال المحققون: أخبار الآحاد وأقيسة الفقه لا توجب عملاً لذواتهاء وإنما يجب العمل ما يجب به 
العلم بالعمل» وهي الأدلة القاطعة على وجوب العمل عند رواية أخبار الآحاد وإجراء 
الأقيسة4 البرهان. مرجع ساب ع ١‏ قن . ش 

(؟) لفظة وجوب غير موجودة في الطبعة المحققة من البرهان. 

إفرة البرهان. مرجع 000 ص 4. 


(5)؛ ساقططاة ئش ج الّة أأم ٠‏ 
© ساقطة من | نسير_ة الشركة ألمو بسية 


الأولى من مسائل اللفظ في باب الأوامر: «قال الأبياري في شرح البرهان: 
مسائل الأصول قطعية ولا ' يكفي فيها الظنٌ» ومُدْركها قطعي ولكنه ليبس 
المسطور فِي الكتب. بل معنى قول العلماء: إنها قطعية أن من كثر استقراؤه 
واطلاعه على أقضية الصحابة ضّ ومناظراتهم وفتاويهم وموارد النصوص 
الشرعية ومصادرها -مصل له القطمٌ بقواعد الأصول. ومن قصر عن ذلك لا 
يحصل له إلا الظن. . وإنما وضع العلماء هذه الظواهر في كتبهم ليبينوا أصل 
المذْرَك لا أنها مدركُ القطع فلآ تاق ين كوق هده السائل قطعية وبين كنوك 
هذه الضوطن لل تفيلةإلا ال 607 


وأبو إسحاق الشاطي حاول في اللقذمة من كتابه عننؤان التعزينف: طريقة 
أخرى لإثبات كون أصول الفقه قطعية» وهي طريقة لا يوصل منها إلا قوله: 
«الدليل , على ذلك أنها راجعة إلى كلبات الشريعة» وما كان كذلك فهو قطعي 
(أي لو تحققنا رجوع شيء معين إلى تلك الكليات)؛ وأعني بالكليات 
الضروريات والحاجيات».''' ثم ذهب يستدل على ذلك بمقدمات خطابية 
وسفسطائية» أكثرها مدخول ومخلوط غير منخول. 

وقد تقدمت الإشارة إلى كلامهم في صدر هذا الكتاب؛ وذلك حاصلُ ما 
لسلفنا في هذا الغرض. وإنما قصدتٌ منه التنورٌ بأضواء أفهامهم إتعلم إمكان 
استخلاص قواعد تحصل بالقطع أو بالظن القريب من القطع. يت 

على أننا د ملتزمين للقطع وما يقرب منه في التشريع؛ إذ هدو مشوط 
بالظن؛ وإنما أردت أن كرون كله كن الف ادة الح جلها لها الدفعة 


.17148-١7 القرافي: نفائس الأصولء مصدر سابق» مج7ء ص87‎ )١( 


)223 إلى اذ 5أر »ع ا 0 
مواتشانتاء مصدر سايق؛ معراء حاأء؛ ص3 ١‏ 1. 
سآ 0-7 ١‏ 


74س 


الاختلاف والمكابرة» وأن ما يحصل من تلك القواعد هو ما نسميه علم مقاصد 
الشريعة» وليس ذلك بعلم أصول الفقه. 


اما لمقاصد الظنية فتحصيلها سهل من استقراء غير كبير لتصرفات 
الشريعة» لآن ذلك الاستقراءٌ يُكْمبنا علماً باصطلاح الشارع وما يراعيه في 
التشريع. قال عز الدين بن عبد السلام في قواعده الفقهية في مبحث ما خ الف 
القياس من المعاوضات بعد ذكر المثال الحادي والعشرين: «ومثل ذلك أن من 
عاش إنسانا من التعاد كما العلقه رسوة رن و ملا تر 
وصّدْرء ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قولّه فيهاء فإنه يعرف 
مجموع ما هده من طريقته وألفه من عادته أنه يُؤيْر لك المضلحة ويكر ه تلك 


اندي (00) 
مثال المقاصد الشرعية القطعية ما يُوْخَذْ من متكرّر أذلة القرآن تكرّرأً ينفي 
احتمال قصد امجاز والمبالغة» نحو كون مقصد الشارع التيسير» فقد قال الله 
تعالى: :يريد الل بكم اليْسْرَ لُك بكُمْ الحُسْرَ4 (البقرة :26). فهذا 
التأكيد الحاصل بقوله وَل يُرِيدُ بكم الْعُسْرْ عقب قوله: ١‏ يرِيدُ الله بكم اليسْر 
قد جعل دلالة الآية قريبة من النص. ويضم إليه قوله تعالى: #وّمًا جَعَلَ 





2010 لعله من المناسب هنا إيراد أول كلام العز بن عبد السلام الذي استشهد به المؤلف. استكمالاً 
للفائدة. يقول» تأصيلا لما يمكن اعتباره قاعدة منهجية كليةً في النظر المقاصدي: : اومن تتبع 
مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسدء حصل له من مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفانٌ بأن 
هذه المصلحة لا يجوز إهماطاء وأن هذه المفسدة ة لا يجوز قربائهاء وإن لم يكن فيها إجماغٌ ولا 
نص ولا قياس خاصء فإن فهم نفس الشسرع يوسب ذلدك؛. ثم يأتي بالمكال الذي أورده 
المؤلف. انظر: الإمام أبو محمد عز "لديو مر عسل د العزيز بن عبد السلام السلمي: قواعد 
ا ياك ا راض ران عل لمعي تر زوت اجن لامر أم القرى 


للطباعة والنشرء بدون تأ, يخ)ء ج 5ع ص 4م . 


7 لا 


عسل 

خ- 

لق 
أ 


عَلَيكُمْ في الدّين مِنْ حَرَجٍ4 (الحج :» وقوله: ريا 0 إِصرا 
0 حَملتة عُلى:! لَذِين مِن قَبْلِنا» (البقرة الحا وترلة ل نا ولا 2 


طاقة لنا بو (البقرة 28» وقوله: عَلِمَ الله م دم شرن شك 


فَتَابَ عَلَيكمْ وَعَفَيا عنك» (البقرة:/81١),‏ واه #يريدٌ انان سدقت 
ك4 (النساء:م 560 رقول النى : لابعثت با حنيفية السمحة» ١”‏ اوقولتة: 
اعليكم من الأعمال ما تطيقون»" وقوله: «إن هذا الدين يسره وليس 


بالعسر»ء"" وقوله لمعاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن: «يسسّرا ولا 
تعس |».”'' وقوله: (إنها بعثتم ميسرين».”*' 


فمثلٌ هذا الاستقراء يول للباحث عن مقاضد الشريعة أن يقول: إن [من] 


5 أن الأولة المستق اج 5 4 1 0 5 
مقاصن الشريعة التيسيرء لأآن الأآدلة المستقراة فى ذلك كله عمومات متكررة. 


وكلها قطعية النسبة إلى الشارع لأنها من القرآن» وهو قطعي المتن. 


ا 0 عال اليه 0 الحديث امل 5 ٠‏ 
الطبراني: المعجم الكبير» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي (موصل: شركة الزهراء الحديثة» 
06 هم 1585م الحديث مكملاء جل ص6 .75١‏ 

فهة صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» الحديث كملاء جل ص ٠604؛‏ الترمذي: الشمائل» 
الحديث 166. 5١‏ ١؛‏ البغوي: شرح السنة» ج4» ص .155١‏ 

(') سنن النسائيء كتاب الإيمان - باب الدين يسرء الحديث 0075 (بدون عبارة وليس بالعسر)ء 
سن (اإارس جات محر الحا رمج ايا لاكساب رواب الحدية ف 
ص8 1؛ والمسند لأحمد بن حنيل» ج2» ص594. 

(4) صحيح البخاري» كتاب المغازي. الحدييث 5747: مج"ء ج90 ص78١؛‏ وانظر طرفه في 

الحديث 5756 (ص55؟١).‏ 

صحيح البخاري» كتاب الوضوء»ء الحديث مجج١‏ موا ىلاس ا وار لياق 

محمد محبي الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكر)؛ كتاب الطهارة» الحخديث يث 358٠١‏ جاء 


© ب« 
ص ١»‏ آ. 
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0) 


ابد تفط رد 


ل الشاطبى في المسألة الثانية 

ف الأول من كتاب الأدلة: «الدليل الظني إما أن يرجع إلى أصل قطعي 

موي لوم بي 49 

المعتىء فإن الضرر والضرار, وكوك ينكة نفس ريعة كلها في وقائمَ جزئيات, 

وقواعد كلياتو كقوله تعالى: #وَلاً تيكو هن غيرَارًا لَتعْتَدُوا4 (البقسرة:١58)‏ 

ولا تضارُوهُنَ لِتضيّقوا عَلَيْهنَ» (الطلاق:5).» وقوله: 1 ضار وَالِدَةَ 
بوَلَدهَا وَلاَ مَوْلودٌ أ له بوَلَدو4 (البقرة يرفرية 


ومنها النهي عن التعدّي على النفوس والأموال والأعراض» وعن 
الغضب والظلم وكل ما هو بي المغنى إضراز وضراز. ويدخل تخته الجناية علئ 
الفسن او الفقل أوالحستل از اماه فى معن ف خاية التجوم فى الفريتة لا 
ا ل ل ظ 

فإن الأدلّة المذكورة في كلام الشاطبي وإن كانت كثيرة إلا أنها أدلة جزكية» 
والدليل العام منها وهو قول الرسول #َقّكُ: «لا ضرر ولا ضرار»؛ خبرٌ أحاد 
وليس بقطعي النقل عن الشارع؛ لأن السنة غير المتواترة ليست قطعية المتن. 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في مبحث طرق إثبات المقاصد الشرعية من كتابنا 


هلا 


امسمظ ا 


واعلم أن مراتب الظنون في فهم مقاصد الشريعة متفاوتة بحسب تفاوت 
الاسثق قراء المسقتك إلى مقدأة ر ما بين يدي الناظر من ٠‏ الأدلة وبكسب خفاء الدلالة 
وقوتها. فإن دلالة تحريم الخمر على كون مقصد الشريعة حفظ العقول عن 


وى 211 | 1 > ل 5 5 5 
م1١6‏ الساضم . الو أققاناء ميد سانو 
تا 3 _ ا 


القساء العارض دلالة واضحة؛ ولذلك لم يكد يختلف الجتهدون في تحريم ما 
يصل بالشارب إلى حد الإسكار. وأمًا ولالة تحريم الخمر على أن مقصد 
الشريعة سد ذريعة إفساد العقل» حتى نأخذ من ذلك المقصد تحريم القليل مسن 
الخمر وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكارء فتلك دلالة خفية. 
ولذلك اختلف العلماء في مساواة تحريم الأنبذة لتحريم الخمر» وفي مساواأة 
تحريم شرب قليل الخمر. فمن غلب ظنه بذلك سوى بينهما في التحريم وإقامة 
الحد والتجريح به ومن جعل بينهما فرقا لم يسو بينهما في تلك الأمور. 


على أن لاحتمال قيام المعارضات لشواهد استقراء الفقيه أثرا ينا في مقدار 
وي ا ا لي ل ا 


ع الوق لعا و كن ورك و ب ده اه 


حم انكر سواهد أذ ذلة بيلة 3 شد عله متها قو أو إلا شي ء قليل.” " فَإِنُ 
قصر الاستقراء وامتد احتمال المعارض ضعف الظن بالمقصد الشرعي. 





2220 تقرر في علم الحكمة أن أبعد العلوم عن الشكٌ وأقرتها إلى اليقن» العلم الذي لا تتعارض فيه 


0 و 2 اميس مثل 98 الحسابء 5 0 9 الره ياضيات لقلة 00 اكالم فيه ثم 


(9) فى الأصل أو 10 0 الفاعلية. 


تعليل الأحكام الشرعية, وخلوٌ بعضها 
عن التعليل؛ وهو المسمّى التعبدي 


إن 5 0 رسمها 59 د و 
وأفعال النى 00 50 


على أن تلك ١‏ الود را ل نيان #أَوْفوا 
ِالْعُقودٍ» (الماتدة:١):‏ وقوله: يريد اللهيكم اليِسْرَ» (البقرة:هما ا 
الرسول يق ما أسكر كثيره فقليله حرام»ء”" 'وقولة: «لا اضرر ولا ضرار). 
ونه ين كان جزئية» وهو الغالب كقوله: «أمسك يا زبير حتى يبلغ الماء 
الجدر ثم أرسل إلى جارك». 


1 “1 اف ذو اع ا د 2 00 
والفقهاء ينستزعون من كل ذلك فروعا إما بطريق تحقيق المناط””" في 
الأحكام الكلية؛ لأن المنتزعات جزئياتٌ لتلك القضايا الكلية اس 





)١(‏ سئن ابن ماجهء باب ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ الأحصاديث 577-7474 09 جلا ص 01 7؛ 
وسنن أبي داود؛ تحقيق محمد محبي الدين عبدا حميد (صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» بدون 
تاريخ)؛ ”كتاب الأشربة؛ الحديث ,7708١‏ مج ج ”ا ص 4777 وسئن الترمذيء كاب 
الأشرية» الحديث 1858؛ مج7اء ج4؛ ص97 49 وسئن الدارقطي» كتاب الأشربة؛ مج 

اج4؛ ص 70١‏ و7905 1 


القياس في الأحكام الجزتية؛ لآن المنتزعات مشابهة لتلك الجزئيات في وصفم 
آذنت به أحكامها على تفاوت بين الملحقات بسبب ظهور الأوصاف التي بها 

الشبه وخفائها لتفاوت مسالك العلة. ثم عمدوأ إل احكاء جا فوطاو رما سن 
الشارع في عام امجتهد ؤخفي عنه مرادٌ الشارع منها فاتهم علمه وبذل جهده 2 


سات وكير 


و 00 


روئ البخاري عن أبي الزناد أنه قال: «إن السنن ووجوه الحق لتأني كثيراً 
نل عياف الرايواتا عد لامر ذا د اازواء وراك 111 عاق مضو 
الصو ولد تعضي القاوقة.” 'وفي الا لاي قال: اعجنا 


1 0 جه نثي4, 00 


إثبات هذا النوع الأخيرء د وجدنا الفتقهاء الذين 532 ف التعليل 


4 1 4 واعة .م 


والقياس قد أوشكوا أن يجعلوا تقسيم أحكام الشريعة عست تعليلها ثلائة 


أقسام: 
8 َ ري # # 
ل مر 1 لذ )| ع هد 10 16" قارتيق اموه أ مره أن أ جرس عذال 1 ما لم د 
عو لو كج سحا سي ا كبن رونا 3 الإو بو الزن د لعو ايحي 2 يرب . جات 2و 
نحو ذلك 


١‏ وقسم تعبدي محضء وهو ما لا يُهْتَدَى إلى حكمته. 


0 صحيح البخاريء كتاب الص وم - باب الحائض 3 ترك ألْص وم والصلاة مجاءج؟5. 
ص ” 1 


(؟) الموطأ: كتاب ! لفرائض - باب ما جاء في العمة» الحديث »1١947‏ صرة 1 !. 











وقسم متوسط بين.القسمين» وهو ما كانت علبّه خفية واستنبط.له 
الفقهاء علة» واختلفوا فيه» كتحريم ربا الفضل في الأصناف الستة» وكمنع كراء 
الأرض على الإطلاق عند القائلين بالمنع على الإطلاق من الصحابة والتابعين. 
وف إثباضة هذا النوع يق العلل خطر على الققه فى الديين فم ال إلقاقة 
زتوقيه هالت الظاهرية إل الأخل بالظواهرة.ونفوا القاس. ومين الاهتسام به 
ل ل ا ل ل ل 


ولقد نرى كثيراً من الفقهاء الذين جعلوا . من أصوهم التمسلك بظاهر نف ف 


الشارع» أو بالوصف الوارد عند التشريع» لم يسْلْمُوا م من الوقوع فيمايشبه 
أحوال أهل الظاهر من الاعتبار 6 


مثاله مأ وقع لبعض , الفقهاء من | ول في اية القتل العمد الموجبة للقود. 
5-5 3 
1 يله ع ( شيء خطأ إلا 


5 000 
السيف». 


وعندي أنه أخذ بالصفة التى كانت [هي] الغالبة على آلات القتل في الزمن 
الذي ورد فيه حكمُ القود وهي السيفء ثم ألْحِق بالسيف كل آلة محددة بطريق 
اناس ل رصت الأمحة ” فم لخدن ادق المزهق للروح.ء والمحرق بالنار» 
والذبح بالقصب بطريق القياس أيضاء ووَقِفَ عند ذلك. فنقِيّ القصاصٌ في . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق: المصنف» الحديث 1147؛ وابن أبي شيبة: المصنفء الحديث 744 ج4: 
ص وأحمد بن حتبل: المسندء اج ص 7/6؟؟ والدارقطبني: ج"”ء ص١‏ 1 وأبن عدي: 
الكامل ل العيغفاء» ج 1 ص 57 والبيهقي: الستن الكبرى. ج8؛ ص 5 5» وضعفه. 2-0 


الزيلعي: تصب الرأية؛ ج5» ص 1 51. 


العربريي محر عبار مر قار على مالس صق والفكل يفعرتب العراين 
بذبو سر ى» والإغراق مكتوفاء والتجويع أياما متوالية» وما ذلك إلا لأنه جعل 
أصله في هذا الحكم اللفظ أو الوصف دون المقصد. 


وآنت إذا نظرت إلى أصول الظاهرية تجدهم يوشكون أن ينفوا عن الشريعة 
نَؤْط أحكامها بالحكمة؛ لأنهم نفوا القياس والاعتبار بالمعاني» ووقفوا عند 
الظواهر فلم يجتازوها. ولذلك ترى حِجَاجَهم وجدلهم لا يعدو الاحتجاج 
بألفاظ الآثار وأفعال الرسول وأصّحابه. ويتجلى ذلك واضحا إذا طالعت 
كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي 
والقياس لابن حزم؛ فقد كان هذا الأصل محور مناظراته مع أصحاب الا 


يه 0 ذلك في ورطة ردس بساك 


1 - 
فيما فيه ع ألغاء 


على المتردد فيه أن يكون نافيا عن ششريعة 0-0 صلاحها لجميع ا 


بذع » 1) 
و١2‏ قطنا 


)١(‏ لم أتمكن من الاطلاع على الرسالة المذكورة لابن حزم ولكن يمكن تعرف موقفه من القياس 
والرأي والاستحسان والحجج التي ساقها لدحض القول بها مناهجّ لفهم نصوص الوحي 
واستنباط الأحكام منها في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (سبروت: قار الكضب + الحلميت 
6ه 1986م)). مججلء ص ١406‏ -7775,. وص60١578-651.‏ وانظر مقارنة علمية رصينة 
وشاملة بين ابن حزم (الظاهري) وأبي الوليد الباجي (المالكي) في مسألة الرأي والقياس في: 
د. عبد المجيد تركى: مناظرات في أصول الشريعة» نقله عن الفرنسية د. عبد الصبور شاهين 
لابيروت: ذار الغرب الإسلامى: طا :)١444‏ صضص 451-77 . وقد أقاد الدكتور تركى 
(ص259) أنه حصل على مخطوصطتين للكتاب بغرض تحقيقه» ولكن لا نعلم إن كان قد أنجز 


ذلك أم أ 


ورحم الله أبا بكر بن العربي؛ إذ قال في كتاب العارضة''' عند الكلام على 
حديث افتراق الآأمة وذكر مذهب الظاهرية» فأنشد فيهم أبياتاً منها قوله: 


قالوا: الظواهر أصل لا يجوز لنا عنها العدول إلى رأي ولا تضفر 
إن الظواهرٌ معدودٌ مواقعها فكيف تحصي لنا بيانَ الحكم في البشر 


ا إأفة لعفية عند لقم د 1ك . 0 ع 
ما يي" حا لمحفوق َس 7 ةا 7 يي 


بنص القرآن ومتلقاة عد الأمة تلقّي التعبدي لأن الله أمر بذلك في قوله: 
2 اناكم لذ تَدْرُونٌ يهم رب لَكُمْ تفع َِيضّة منَ الل | إِنْ اللّدَ كان 
عَلِيما حكيما# (النساء:١١).‏ اللو ار ايل لاا ولا وين علوي 
حسب زيادة النفع أو البر أو الصلة وقلة ذلك. ثم لَمّا نزل بالمسلمين حادث 
ميراث كانت فرائض أصحاب 0 ذلك 
في زمن عمرء لم يتأخر عمر عن استشارة الصحابة وعن إعمال الرأي والتعليل 
نولك المنادين بطريقة العر له 


وتلك قضية أمرأة ماتت» وتركت زوجها وأمها وأختهاء فأشار العياس أو 
علي بن أبي طالب وقال: «أرأيت لو أن رجلا مات وعليه لرجال سبعة دنانير» 
ولم يخلف إلا ستة دنانير» أليس , يجعل "كال شيعه أخز ويد لخل النقص على 
جميعهم؟ ؟» فصوبه عمر ومن حضر من أصحاب رسول الله قَيه. فهاهنا نراهم 
0 ل ل ام م ل ا 


١ 0‏ السو ١‏ | 1 > رإلعث لغيه يا 4 سردم ١‏ بو واه 
(مطبعة الصاوي بمصرء الطبعة الآ ولى» 0ه 1574م وانظر البيتئن ل جم ٠أء»*صضصض”5 1١‏ . 


فدكخ 


ل 


قد حافظوا على معنى التعبد في أصل إعطاء الجميع على نسبة واحدة وفي عدم 
ذلك» فأدخلوا التعليل في هذا المكان خاصة.. 


وكان عبد الله بن عباس يرى خلاف ذلك ويقول: 0 إن 
الذي أحصى رمل عالج عدا (يعني الله تعالى) م يجعل للمال نصفاً ونصفاً وثلثا 


أ 1[ محعا ف 3 . ثلعا؛ و قا الأعكم شا عا الث ْ 
أي 3 جعز قي ل الا جزاع نصفين وتنا ؟ وقال: إن المسور .: - ف سل حخضىن ف حك من 


مقدار فرضها لأنها أضعف من الزوج ومن الأم» لأنها قد تنتقل من أن تكون 
ذات فرض إلى أن تكون العصبة. أي مع البنات. فأبي ابن عباس إدخال 
التعليل ونقص فرضي الأم والزوجء وجعل الأختٍ تأخذ البقية بطريقة أن ؛ المال 
قد نفد فلم يُعمل التعليل هناء ولكنه أعمل شيئاً من الترجيح بالتنظير. 


وكاق مغل انمه الفقه أن لا يساعدوا على وجود الأحكام التعبدية في 
تشريع المعاملات» وأن يوقنوا بآن ما ادُعِيَ التعبدُ فيه إنما هو أحكامٌ قد خفيت 
َلَلّها أو دقت» فإن كثيراً من أحكام المعاملات التي تلقاها بعض الأئمة تلقي 
الأحكام التعبدية قد عانى المسلمون من جرائها متاعب جمة في معاملاتهم: 
[وكانت الأمة منها في كبد على حين يقول الله تعالى: #وُمًا جَعَل عَلَيكُمْ في 


با )! 20200 


الدذين مِن حرج #(الحج: 10004 


م دا 


ومقاصدها و م أمرهاء فإن ! لم يبد ىر 500 حملة 00 المقصد ا اله عي » نظر 2 
مختلف الروايات لعله أن يظفر بمسلك الوهم الذي دخل على بعض الرواة 


فأبرز مرويّهُ في صورة تَؤذِنُ بأن حكمّه مسلوب الحكمة والمقصد. وعليه أيضا 
أن ينظر إلى الأحوال العامة في الأمة الى وردت تلك الآثار عند وجودها.. 


| الله ين نهى عن المحاقلة» أي كراء لزان 


فقد مله ابن عباس على أن رسول الله ل ينه عنه ولكنه قسال: «لأن يمنح 
أعركم اخاةبخي لدان أن يال راجا معلوماة” 


وحمله مالك وابن شهاب وابن ن المسيب على تفسير أبي سعيد الخندري أن 
رسول الله © نهى عن المحاقلة وامحاقلة: كه الأرف يط ولذلك ترجم 


هذا الحديث مع غيره فى الموطأ بترجة المزايئة وا محاقلة» فلم ير للمحاقلة معني 
و 2 0 - . 3 3 « ب 2 و 


ع هذا 


وسلك بعضٌ الصحابة والأئمة مسلك النظر إلى الحالة التى هي مورد 
النهي» وهي ما ورد في حديث رافع بن خديج في صحيح البخاريء» قال: كنا 
أكثر آهل المدينة مُردَرَعاً فكنا'تكرى الأرضن بالناحية متها مُسمّى لنسيد الأرضن 
(أي بالزرع الذي يحصل في الناحية المعينة) فمما يصاب من ذلك وتسلم 
الأرض : (آي يقيتها) وبما تصاب الأرض ويسلم ذلك (أي ما في الناحية المعينة 
لرب الأرض) فنهينا عن ذلك. ولا اح كر بل ا را 
رواية: «فلربما أنبتت هذه ولم تنبت الأخرى»”" 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الحرث والمزارعة» الحديث ٠‏ 777؛ مج 1, جلا ص9 -48؛ وانظر 
حديث ابن عباس هذا في سئن أبن ماجه. أبواب الأحكام؛ الحديث 51584. ج35 ص57. 
وراجع كذلك الحديث 714817. 


(5) صحح الخاريء كتاتب الحرا ثب وألماأى ع اديت 137 آآ. مسا سأ ص اكة. 
)ا * ص د 2 22 5 أ هه ون 


ولذلك قال اللّيث بن سعد: كن الذي نهيَ عنه من ذلك (أي من كراء 
الأرض) ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالخلال والحرام لم م يجيزوه لما فيه من 
المخاطرة» .007 


وأعلم أن أبا إسحاق الشاطى ذكر في المسألتين: الثامنة عشر والتاسعة عشر 
من النوع الرابع من كتاب لمقاصد كلاماً طويلاً في التعبد والتعليلء”'" معظمه 
غيرٌ محرّر ولا متجه. وقد أعرضت عن ذكره هنا لطوله واختلاطه. فإن شعت 
فانظره وتأمله : ثم اعرضه على ما ذكرته لك هنا. 


وجملةً القول أن لنا اليقين بآن أحكام الشريعة كلّها مشستملة على . مقأصد 
الشارع» وهي حِكمٌ ومصالح ومنافع» ولذلك كان الواجب على علباتيا 
7 وار لاتير رماي لقره راونا بصن لاس د تو 








خفياء وإن ؛ أفهام ١)‏ علماء تفاوتة فى أل فطن لها. فإذا أعوز إبعء ف العلك أء أو 
جميعهم]' في بعض العصور الاطلاعٌ على شيء منهاء فإن ذلك قد لا يعوز 


[غيرّهم] من بعد ذلك. على أن من يُعْورُه ذلك يحق عليه أن يدشُوٌ نظراءه 
للمفاوضة في ذلك مشافهة ومراسلة» ليمكن لهم تحديدٌ مقادير الأحكام المتفرعة 
من كلام الشارع. فإن هم فعلوا ذلك فاستمر عوز الكشف عن مزاد الشارع 
وجب عليهم أن لا يتجاوزوا المقدار المأثور عن الشارع في ذلك الحكمء ولا 
ع لأن 0 
مؤثر وغير مؤثر. ا ا 0 


.٠١7”ص‎ » صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة‎ )١( 


فرق الشاطبى: الموافقات» مر جع سابق» مج 1 ج 5 ص 1١75-0886‏ 
() نشرة الاستقامة (ص65). 


علتهاء فإِنْمًا ذلك في غير أبواب المعاملات المالية والجنائية. فأما هذه فلا أرى 
أن كرحي قري روا ليها اراز العال بوك قير اك 
دري درا ال فنهاء إلا أن حي 0 ل 


97 ! لما 
دجم ونه 
حكمة. 


0 لعمسمةم 
غ ممصمو 


ات 





















اه مه م 0 


م م مه ب م سس تي 
سوب سس لاف الام ا الم 10 


مك اح 0ك كسس ا 


أمقاصة التشريع العامة هي المساني والحكم اللحوظة 


للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا 
تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام 
الشريعة: فيدخل في هذا أوصافٌ الشريعة وغايتها العامة 
والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتهاء ويدخل في 
هذا أيضاً معان من الك ليست ملحوظة في سائر أنواع | 








الأحكام. ولكنها ملحؤظة في أنواع كثيرة منها 


الصّفة الضابطة للمقاصيد الشترعية 


المتمقاصد الشرعية نوعان: معان حقيقية؛ ومعان عرفية عامة. وشم طْ 


ميغها أن يكون ثابتاء لاغراء متقنيطاء مط روا 


اما امعان الحقيقية قب الي ها تن ينها" بيت دد رك العقول 
الجليمة مُلاءمتهًا للمصلحة أو منافرتها ل ها - أي كتوق جالة تنما اما او 
ضرا غامًا > إدراكا نتفلا عن التوقف عن معرفة ضاف أو فتانوة» كإدراك 
كو العدل نافعاء وكوة الاعتداء ملك النفوسن قباراء :كو اعد عل يد 


)200 1 كر لي لم رك 
الدء ع ل ا ا ا ا ا 11 كي 7 00 7 1. 


اشكمير ولكن وجودها تابع لوجود حقيقة أو حقيقتين. ويدخل حنا هقذد)| 3١‏ موز النسبية 


كالزمان والمكان» والأمور الإضافية كال بوة والأخوة. - (المؤلف). 


 #8هأؤ‎ 


الظالم نافعاً لصلاح امجتمع. 
والتقييدٌ بالعقول السليمة لإخراج مُدْرَكات العقول الشاذة» كمحبة الظلم 
في الجاهلية كما في قول الشميذر الحارثي من شعراء الحماسة مفتخرا: 
الما كي تر فنقبل ضيماً أو نحم قاضيا 
مو سينيد 
وقول سوار بن الُصرب السعدي مفتخرًا: 
وإلي لا أزال أخاحروبو ‏ > إن ل اين كنت مَجليٌ جان 


وأمًا المعاني العرفية العامة فهي المُجربات التي ألفتها نفوسُ الجماهير 
واستحستتها استحسانا ناشئا شئأ عن تجربة ملاءمتها لصلاح الجمهون كإدراك كود 
الإحسان معنى ينبغي تعامل الأمة به وكإدراك كون عقوبة الجاني رادعة إي إياه 
عن العود إلى مثل جنايته» ورادعة غيرّه عن الإجرامء وكون همد تسلتةيو 


ضد أثريهماء وإدراك كون القذارة تقتضي التطهر. 
وقل أشم لالدو التردن ات و و د 


قار اذا الشيوف ان هعون تلك العاتره روما بكسقدها اوينظدرنا فنا فرينا 
من الحزم. ١‏ 





وهي إلصاق المرأة الْبَغي الحمل الذي تخلقه برعل معين من ضاتجعوها. 


والمراد بالانضباط أن يكون للمعنى حدٌّ معتير لا يتجاوزه ولا يقصر عنه؛ 
عي كرن القر الالح بس أواريكر وعدا عرسا قدرا حر كك مثل 
حفظ العقل إلى القدر الذي يخرج به العاقل عن تصرفات [غير] العام 

الذي هو المقصد من مشروعية التعزير ا 


والمراد بالاطراد أذ لا كون المعنى مختلفاً باختلاف و الأقطار 
ا ا 


وقد اتركة معان يوك كونها ههه تار وفيادا اخروى» فى يان العم ١‏ مقف 
وصف الاطراد. فهذه لا تصلح لاعتبارها مقاصد شرعية على الإطلاق ولا 
لعدم اعتبارها كذلك؛ بل المقصد الشرعي فيها أن توكلٌ إلى نظر علماء الأمة 
ؤولة اموا لأ شاد على معاطيا ىه امل زلر بو الفقة قعا اللا اومن 
الجدير بالاعتبار في أحد الأحوال دون غيره. وذلك مثل القشال والمجالدة» فقد 
كن را ذا كان لشق عصا الأمة» وقد يكون نفعاً إذا كان للذب عن الحوزة 
ودفع العدو ألا ترى أن الله تعالى قال: «إنْمَا جَرَاوًا الْذِينَ يُحَاربُونَ الله 
ررسولة يمون في الأرْضٍ فسّادًا أن يقلو # (المائدة:7777)؛ فجعل قتالهم - 
وهو الحرابة- موجباً للعقاب لأنها فساده وقال تعالى: «وإن طَائِفنَانَ مِنَ 


الْمُؤْمِنينَ اقتتَلُوا فَأَصلِحُوا بَينَهُمَا» (الحجرات:4): فأعلمنا أن هذا التقاتل 


200 في نشوتي الاستقامة (صس07) والشدركة التونسية (ص9) يدون غيرء وهي مما يقتضيه 


ال ]» 
السسياة ١‏ . 


ضر؛ فلذلك أمر البقية يي بينهما لتنهية القتتال. ثم قال تعالى: «إفإن 


بغت إِحْدَاهُمًا (آي || تفتين) عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا اَي تَبْخِي حَنَى تَفِيءَ إلى 
أمْر للم (الحجرات :2 فأمر بإيقا 2 قتال للوصلاحء وقال: #وقاتلوا ف سبيل 


الله (البقرة: ١94‏ و755) وغير ذلك آيات كثيرة. 


فبوثل هذه المعاني بشروطها هذه يحصل اليقينُ بأنها مقاصدُ شرعية. فإن 


دلت دل ف ع عيه ة على أن لير بعة اعت وقاص اه ! اه 
سر كيا بعر يع اعتبرت من مقاصدها معاني اعتبارية أو 


معاني عرفية خاصة احتاجت الشريعة إلى اعتبارها في مقاصدها لِمّا تشتمل 
عليه من تحصيل صلاح عام أو دفع ضر كذلك. كاعتبار الرضاع سببا لتحريم 
التزوج بالأخت منه''" ومعاملته معاملة النسب في ذلك» وكاعتبار القرشية في 
شرط الخليفة؛ وجب [عندها] على الفقيه سر تلك الاعتبارات» فإن حصل له 
الظنُ في الجملة بأنها مقصودة للشارع أثبتها [بوصفها] مسائل فرعية قريبة من 


بي ا و ا حضون 


إل صولء ولا يجترئ على أن يتجاوز مواقع ورودها. وإن قوي الظَنُ بأنها 
مقاصد شرعية مطردة فله حيكذ تأصيلها ومجحاوزة مواقء ع ورودهاء كاعتبار 
الذكورة شرطأ فى الولايات القضائية والإمارة بناء على العرف العام المطرد في 


1! 14! 


العالم يومئذ. واعتبار البني مؤثراً في جميع آثار البنوة ا يت 


+1 ىٍِ 2 أ 


قبل نسخ ذلك بآية: : #ادعوهم لأبَائِهم هُوَ أقسّط عِندَ اللو (الأحزاب 6 


7 . خلص-' من هذا كله أن المقاصد الشرعية معان حقيقية لما فق في 
الخارج وتلحق بها المعاني الاعتبارية القريبة من الحقيقية»'' ومعان عرفية عامة 


) منهء أي من الرضاع. 
) الاعتبارات هي المعاني التى لها حقائق متميزة ة عن بقية الحقاء ثقء ولكنها غير موجودة إلا في 
امار لبوا وات ا متناو ا الكل عن تعقلها لآن ها تعلقاً بلحقائة قء ولكن وجودها تابع 


11 صا 4 5 
لو حجو د سكضيقه مما أل مأن و11 
خا - آل يري ساي 


تحتقة وتلحو بها مدا طرف افيه سربيدين العاتم الغرفية العا 


فأما الأوهام - وهي المعاني التى يخترعٌها الوهم من نفسه دون أن تصل 
إليه من شيء محقق في الخارجء كتوسّمٍ كثير من الناس أن في اميت معنى يوجب 
لوف معو او الشورد فنه عند كلوه . وهذا الإدراك مركب من الفعل 
والانفعال» لأن الذهن الواحد نجده في هذا فاعلاً ومتفيلاً معأء فهو يفعل 
الاختراع ثم يدركه؛ وكذلك التخيلات - وهي المعاني التي تخترعها قوة الخيال 
بمحونة الوهم بأن يركبّها الخيالُ من عدة معان محسوسة محفوظة في الحافظة, 
م اا ا ل ني مهايو جام 
لأن يُعدّ مقصدا شرعياء [لأن الله تعالى قال لرسوله: : #إنك عَلَى الْحَدَ 
الْمُينَ»(النمل 04 أي الذي ليست فيه شائبة من باطل 5 ا 


ثم إننا استقرينا الشريعة فوجدناها لا تراعي الأوهامَ والتخيلات وتأمر 
بنبذهاء فعلمنا أن البناءَ على الأوهام مرفوضٌ في الشريعة إل عند الضرورة 
فقضينا بأن الأوهام غيرٌ صالحة لأن تكون مقاصد شرعية. ففي الموطأ أن 
طول انه فقا رواى وجلا سوق تذنة فقال #20 ادا زكري فقال: ما وول الله 
إنها بدنة» فقال: «اركبّها ويلك». في الثانية أو في الثالئة 9 


وفيه أيضا أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقدا بن عبد الله حين مات 


)١(‏ هاهنا يبدأ جواب نأمّأ التى افتتحت بها الجملة. 
(9)«طبعة الاستقامة ص64 
() الموطأً: كتاب الحج - باب ما يجوز من الحدي» الحديث 445: ص70 5؟؛ وانظر كذلك 
صحييح مسلم» ج21 كانت الح الأحاديث 1717-5 ص 450؛ وانظر أيضا رواتين 
في المعنى نفسه في سنن ابن ماجدابواب المناسك» الحديثان 31١1-5٠‏ »ج35 ص155.. 


او" ب 


بالجحفة وهو محرمء وقال: اام لو 1 
الربجل ما حام سح فإ مات ققد اتقضى العمل».'"© والقصود من لاك نسخ 
الحديث الوارد أن رجلا وَقَصنَهُ ناقته وهو حرم فمات» فال رسول أله : دلا 
تَحَمرُوا وجهه. ولا تسنُوهُ بطيب» ؛ فإنه يببعث يوم القيامة ملبيا». 7 


وقد قيل: إن تلك خصوصية له قد علم الله سرًأ أوجب اختصاصّه بتك 
للزية. والصواب عندي: أن ذلك لثلاً يتلطخ حنطوه» فالنهي لأجل الأحياء» لا 
كول لدف جع حرا نهم الحنوط سيب لحشره ملب تتويها بشأن الحج» 
كما ورد في الشهيد» وسنذكره قريبا. 


و قد 0 ا أحكام ل التي كانت قِ المجاهلية 3 رقي صدر الإسلام 


ومن حقّ الفقيه - مهما لاح له مَا يُوهِمْ جعْلَ الوهم مُدْرَكَ حكم شرعي- 
أن يتعمّ في التأمّل عسى أن يظفر بما يزيل ذلك الوهمء ويسرى أن ثمة معنئ 
عق ادهو متاط التشر - قد قارنه أمرٌ وهميء فغطّى عليه في نظر عموم 
الناس لأنهم ألفوا المصيرَ إلى الأوهام. 


مثاله: النهي عن غسل الشهيد في الجهاد. وقول رسول الله 6 في الشهيد: 
(إنه يبعث يوم القيامة ودمه يثعب)» اللون لون الدم والريح.ريح ان 


22 الموطأء 'كتاب الحج - باب تخمير الجرم وجههء المحديث ؟” الا ص6 1١5؟.‏ 

(؟) انظر عدة روايات في المعنى نفسه في صحيح البخاريء كتاب الجنائزء الأحاديث -١7760‏ 
عو مام رم 

00 ٠ 0 1 8 1 ١6 ج؟. ص‎ ١ مج‎ » 5١ مذ‎ ٌ 1 

0 جزء من حديث في الموطأء كتاب الجهاد. الحديث 7٠١ ١ص 5١١‏ وانظر كذلك صحيح 


اانا - 


توغ كتروكن التاق افاعلة رلك عله هن رقاء له او جمروتكية يسك وهنا 
يوم القيامة. وليس كذلك؛ لأنه لو غسل جهلاً أو نسياناً أوعمداً لَمَا بطّلت 
تلك المزية» ولجعل الله له في جرحه دمأ ينعب شهادة له بين أهل المحشر. ولكن 
علة النهي هي أن الناس في شغل عن التفرغ لغسل موتى الجهادء فلما علم الله 
ما يحصل من انكسار خواطر أهل الصف حين إصابتهم بالجراح من بقاء 
جراحتهم ومن دفنهم على تلك ال حالة» وعلم انكسار خواطر أهليهم وذويهم 
عرضتهع الله تلك المزية الخليلة:: اليب ف اشتيقة متكرمن: أي البسنب هبو 
المسبب والمسبّب هو السبب. 


وكذلك الأمر يض الخورة للناى يصلي ي في خلوته» فإن ذلك للحرص على 


اله 


عدم الااستخفاف بالعادات المنائلة معنا لمعنى المروءة ويا عليها. 


0-31 
فده لظ 


وقد تأتي أحكامٌ منوطة بمعان لم نهد لما 0 إل أنهأ 000 
استقبال القبلة في الصلاة» ومثل التيمم واستلام الحجر الأسود. فعلينا أن كما 
كما هي ونجعلها من قسم التعبدي الذي لا يصلح للكون مقصدا شرعياً أو 
مثل طهارة الحدث. فنعالج بإمكاننا حتى نخرجه من الكون وهميا.”'' وتفصيل 





- البخاري» مجك جل كتاب الجهاد والسيرٌ الحديث 7807 ص /717/8-171/1؛ صحيح مشسلمء 


كتاب الإمارة الحديث الامقء ج3 ص 55١؛‏ وانظر النهي عن غسل الشهيد عند 
البخاريء كتاب الجنائن الحديث 21147 مج(ء ج7اء ص .و يتعب معناه يسيا لى ويتهمر. 


انك لا فى أن قصد للسنف هنا أن مثل لاحك ليست ا عسل منضبطة يستطيع العقبل 


الشرع تسليما. وذ لا يتبغي التوهم أن مثل هذه الأحكام خلية عن اجكم والمماتي النى محر 
الح ا ات و كر واوا قرع ادنار لحن جلزا ون اركف ادر مقرر 
5 141 إعأيره 


0 للمصنفي حم 98 معأ 
عند أساطين العلماء. هذا و رحمه الله خأو وللات لاستجلاء الخكه + في 5 


د ل/اجت”#ا ب 


ذلك يجيء في القسم الثالث في المقاصد اللخاصة. 


واعلم أن الأور الوهمية وإن كانت لا تصلح للكون مقصداً شرعياً 
للتشريع؛ فهي صاحة لأن يستعان بها في تحقيق المقاصد الشرعية؛ فتكون طريقاً 
للذعوة واللؤعظة قرع ١.‏ أن ترفيا: كقوله تعالى: #أَيحِب أَحَدُكمْ أن يأكلَ لَحْمَ 
أَخيه مَيْنَاك (الحجرات:؟1): وقوله #: «العائد في صدقته كالكلب يعود في 
قيكه). 
فعلى اله لفقيه أن يفرق بين المقامين» فلا يذهب يفرع على تلك المواعظ 
/ 


1 م وول . 5ه 4 بمسع(0) 
أحكاما ققهية زذن ذلك من الجهاله ]1 © كم توهم أن الصائم ‏ إذا أغتاب ذا 


. أفطر لأنه قد أكل ,الحم أخيه. وقن تكون الوعميات فق العزال نادزة مميتعانا نهنا 
على تحقيق مقصلر شرعي حين يتعذر غيرها. ولعل ماذكرناه من التيمم 
والاستقبال يرجع إلى ذلك فلتتفطّْئْ له . 





- الأحكام راجعها ف أصو ل النظام الاجتماعي قِ الإسلام: وانظر كذلك مواضع متعددة مسن 
تفسير التحرير والتنوير. 


24 أل تثاعت ص مه 
دما عن 


ااه“ 


ابتناءً المقاصد على وصف 


الشريعة الإسلامية الأعظم: وهو الفطرة 


5 5 221110 َه ل ٌ #0 2-0-0 0-3 
قال ذأ تع اا ١‏ ود قاف وا حَهَك للدي: 6 حا 2 ١11‏ دكات 12 > لي 1 > 
نلك بعاىن 000 لصيل روي ارات الل لبي قطسر الحاس 


ليا لايل لو الك لين الي (الروم :"07 والمراد بالدين دين 
الإسلام لا محالة» لأن الخطاب محمد ينك فهو مأمور بإقامة وجهه للدين المرسل 
به ال ل جه للدين القصد إليه والجد فيه. . والراد بوجهه جميع ذاته. 

فخص ألوجه 2 لأنه جامع الحواس وآلات الإدراك؛ وعدا حَيَاك فق 
وجهك” وأسشن -: الماكئل . والمراد هنا اميل عن غير ذلك الدون من ! إل* وك 1 


تعالى: ا ل مُث رِكِينَ بدك (الحج:١9).‏ 

ودخل في هذا الخطاب جميع المسلمين باتفاق آهل التأويل. 

وقوله فطرة الله منصوب على البدل من حنيفاً المنصوب على الال من 
ألدين» فقوله فطرة في معنى حال ثانية؛ فيكون المعنى: فأقم وجهك للدين 
ا حنيف الفطرة. والمراد من الدين مجموع ما يسمى بالدين من عقائد وأحكام. 


0 


و البيضاو إلا 1 لظاهر فناق 37 5 لأن الآيات قلي" وردت 





)١(‏ قال الفخر الرازي في بيان معنى الفطرة: «...ثم قال تعالى: ا للم أي 0ك 


وهي التوحيد لأن » الله فطر إلعاء عليه... وقما : لا د ىنا 5 4ه 
2 لة ل و ٠.‏ 2 تبديل لخلق أئلّهء أي الو حدانية مترسخة 


فيهم لا تغيير لهأة. . التفسير الكبير أو مفاتيح الغييب (بيروت: دار الكتب العلمية. 2)١98٠‏ 


ا 8 هلا ب 


في ذم الشرك وإبطال عقائد المشركين والدهريين ابتداء من قوله تعالى: #اللَّهُ 
يدوا الْحَلْقَ ثم ُيده نم َه ترْجَعُونَ» (الروم إلى قوله: لفَأَهِمْ وَجْهَكَ 
للدّين حَنيًا4 (الروم ٠:‏ وبظنهم أن الفاء فاء التفريع. وكلا الأمرين غير 
ظاهر» فليس سياق الكلام بموجب تحزئة اسم الكلء فإن الدين اسم يشمل 
جميع ما يتدين به المرء كما دل عليه حديث: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم) ”ا وقد نبه أئمة أصول الفقه على أنه إذا ورد في القرآن كلام خاص ثم 
تلاه لفظ يشمل ذلك الخاص وغيره لمناسبة» فإن ذلك اللفظ لا يختص ببعض 
مدلوله لأجل السياق. وأما الفاء فالظاهر أنها فاءً الفصيحة لا فاء التفريع: 


ضيب ”اد 


والفصيحة هي الفاء التي تَؤْؤِنُ بشرط مقسدّر» إذا وقعست بعد كلام يُقَصَّدُ به 
| 0 أمى نطلا ب للا  1!>4‏ د2١‏ أأمعىنم 4 أم؛أآأ 102 إس 0 1 
إثبات أمر مطلوب للمتكلم بعد التمهيد له بذكر مقدماته ودلائله؛ فيقع ما بعد 
الفاء موقع النتيجة منْ القياس. والتقدير ف الآية: إذا علمت مابيئاة للناس 
من دلائل 0 وإنظال اندر 0 وجهكء أي توجَّة لدين لدم 
9 أل عليه من العقائد والشريمة كله . كما قال تعالى: در لمن 


0 


لد | 20 بك ا 00 ليم 3 5 ئْ يم | 0 5 || 4 3 2 1 

ال ا اي د ره زعوي أو يما إلي"”ت وما وصينابة ؛ إبِرَاهِيمَ وَموسّى 
3 م 5-4 7 ا ريه 7 5 

5 75 6 عب قي 8 عر ام ٠‏ لات 

8 كسد ١‏ كم | الى ألا ساق ! ذه كه (الثهو. »م 0 

ري 2 سيب 90 «ل) مي" بي يب صخ 2 تىىصصة" ” ”" 





- مج ١١؛‏ ج 50.؛ ص6 .٠١‏ 
وقال البيضاوي: «فطرة الله: خلقته» نصب على الإغراء أو المصدر لما دل عليه ما بعدها؛ التي 
فطر الناس عليها: خلقهم عليها وهي قبوهم للحق وتمكنهم من إدراكه؛ أو ملة الإسلام 
لو خلوا وما خلقوا عليه أكى + بهم إليهاء وقيل العهد المأخوذ من آدم وذريته؛ لا تبديل لخلق 
اللّه: لا يقدر أحد أن يغيره» أو ما ينبغي أن يغير؛ ذلك: للإشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه 
له أو الفطرة إن فسّرت بالملة»» البيضاوي: اللواكل لوول اوريس ذاز الكتتب 
العلمية؛ لم١‏ 5 إاهم خخ ة اع 4؟؛ مج ص .77١‏ 

7 انظر الحديث بتمامه في ضحيح البخاري» الحديث اف وان‎ )١( 


75. 


فالفطرة في هذه الآية مرادٌ بها جملة الدين بعقائده وشرائعه. وبذلك فسر 
ابن عطية” والزمخشري. قال ابن عطية: «[واختلف الناس في الفطرة ههناء 
كرسي :ريون للق عع مسا تن اد لتر انه لالت عله ووه 
بعض ذلك قلق.] والذي يُعْتمد عليه في تفسير هذه اللفظة (الفطرة) أنها. الخلقة 
والهيئة التي في نفس الطفل التي هي مُعَدة ومُهَيَأَة لآن يميز بها مصنوعات الله 
تعالى ويستدل بها على ربه [جل وعلا]ء ويعرف شرائعه. ويؤمن به7.6"' وقال 
الزنحشري ني الكشاف: «والمعنى أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام».'" 

بين معنى كون الإسلام الفطرة» إذ هو معنى م آز مسن ته تقن الإفصاح 


- 


الفطرة : الخلقة أي النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق. ففطرة تبان 
و ا 0 - عليه الإنسانٌ ظاهرا وباطناء أي جسداً وعقلا. 
فمشي الإنسان برجليسه فطرة جسدية» فمحاولة أن يتناول الأشسياء برجليه 





)01( هر أ عمد عدا بن شالب بن عدار عن ين علية لماي من ارب فيسو 
ش 7ه ,14م - (الؤلف). ش 

(1) ابن عطية: خرن الوط رن مضل ا ا ا ا 
(بيروت: دار الكتب العلمية »14ج ص5176؛ وما بين المعقوفتين لم يورده 
امقر العا إتاما للفائدة. وقد وردت عند المؤلف عبارة الي 

'نفس الطفل التى عند أبن عطية. ١‏ 

9ه الإمام محمود بم بن عمر الزغشري: كاف فى عقا تون ا الأقاويل في 
وجوه التأويل» ضبط وتصحيح محمد عبد السلام شاهين (بيروت: او ع 
05 ١ه(‏ 1946م): ج'اء ص454-477. ويحسن هنا إيراد كلام الزغغشري كاملا تتميماً 
للفائدة: (والمعنى: أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين ا ل ا قال 
لكونه مما وبأ للعقل» مسا اوقا نشل ر الصحيح» 7 


1 ا 7 8 
- ب تيمم و در در يما ولحبار ١‏ كلية 43 1 4 قي ٠.‏ 
غوى ذ شور إغواء ث5 رخ لين آلإ لل وأللجن). 


ات 


خلاف الفطرة. واستنتاج المسببات من أسبابها والتنائج من مقدماتها فطرة 
عقلية» فاستنتاج الشيء من غير سببه - المسمى في علم الاستدلال بفساد 
الوضع - خلاف الفطرة العقلية. والجزم بأن ما نشاهده من الأشياء هو حقائق 
ابتة في نفس الأمر فطرة عقلية» فإنكارٌ السفسطائية ثبوت ذلك خلاف الفطرة 
العقلية. فوصف الإسلام بأنه الفطرة معناه أنه فطرة عقلية لأن الإسلام عقاء 
وتشريعات» وكلها أمور عقلية أو جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به. 


وقد بين أبو علي بن سينا حقيقة كيد الفطرن يحاي ليها فقال: «(ومعنى 
الفطر ؛ أن مركم الإنسان فيه لحف ل في الدنيا دفعة وهو عاقل» لكنه لم يسمع 
رأياً وم يعتقد مذهباً ولم يعاشر أمة ولم يعرف سياسة» ولكنه شاهد امحسوسات 
وأخذ منها الحالات؛ ثم يعرض على ذهنه شيئاً ويتشكك فيه؛ فإن أمكنه الشك 
:0 م فده [ ع.ر ا1دهإوة د ا ا > ا 


م 
لبور لاوا روزن مو حك فيو يا بريه امار وليس كل ما 


توجبه فطرة الإنسان بصادقء. إنما الصادق قطرة القوة الى تَسمّى عققلا. 


«وأما فطرة الذهن بالجملة فربما كانت كاذبة» وإنما يكون هذا الكذب في 
الأمور التي ليست محسوسة بالذات» بل هي مبادئ للمحسوسات. فالفطرة 
الصادقة هي مقدمات وآراء مشهورة محمودة» أوجب التصديق بها إمّا شهادة 
الكل مثل أن العدل جميل» وإمّا شهادة الأكثر, وإمّا شهادة العلماء أو الأفاضل 
منهم. وليست الذائعات من جهة ما هي ذائعاتتٌ ممايقع التصديق بهافي 
الفطرة» فما كان من الذائعات ليس بِأَوَّلي عقلي ولا وهمي"" فإنها غير فطرية 
ولكنها متقررة عند الأنفس. لأن العادة مستمرة عليها منذ الصبا؛ وربما دعا 


2 


إليها محبة التسالم والاصطناع المضطر إليهما الإنسان: أو شيء من الأخلاق 
الإنسانية مثل اللخياء والاستيناس:؛ أو الاستقراء الكفيرء أو كون القول في تقبه 
ذا شرط دقيق لأن يكون حقا”'' صيزفا فلا يفطن لذلك الشرطظ ويؤخمذ على 


ولققد أبدع في الإفصاح عن معنى الفطرة ة والتنبيه على وجوب الحذر من 


لسله 1 1 11 "ساي )1 ا كاه الع ) 
اخدار طها بالمدار ركات الباطلة المتأصلة في النفوس سبب عوارض عرضت 


للبشرء مثل العواتد الفاسدة المألوفة ودعوة أهل الضلالات إليها. وفي كلامه ما 


ينبّه على أن المخاطبين بتمييز الفطرة عن غيرها هم العلماء والحكماء أهل 


إل لذ رك د 


ل اجحة؛ فلا يعوز هؤلاء نحقيق معنى الفظرة كيرا عَم يلتيس بها 
من المدركات والوجدانات. ا 


85 و حّ . كِ 2 
وق كى كاين العا مه ها وك 1 اذى لام 1 أ 
- . ١0و ١‏ . 3 ايا ادس 8 لبي" [ فى 


ري فعيه حي نا سن نظر طرياً وان ير بشهادة اعلساء الأفاضل 
المشهود لأفكار هم ب ئرة العصمة م بن اللفطأ. 


ليم م 


وقد استبان لك أن الفطرة النفسية للإنسان هي ي الحالة الي خلة ا 
عقل النوع الونساني هال 0 الاختلاط بالرعو نات والعادات الفاسدة» فهسى 


م 0 


المرادٌ من قوله تعالى: #فِطْرَت الله ؛ التي فطرَ الناس عَلَيَْا اليو وهي 


)١١(‏ قوله لأن يكون حقاً متعلق بشرط دقيق- (المؤلف). 

(0) انظر ابن سسينا: النجاة في المنطق والإفيات (مجلد واحد).؛ تحقيق د. عبد الرحمن عصيرة 
(بيروت: دار الجيل» هم 55م) ج1ء ص58/!-850. وانظر كذلك للمؤلف مرَيد 
بيان لمعنى الفطرة في تفسير التحرير والتنوير (تونس: دار سحنون للنشرء .)١8481/‏ المجلد 
العأشرء ج١7»‏ ص ,44-8 وكذلك في كتابه أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ الشركة 


ااه ٠‏ - . * [أسصبدا 


التونسية للنوزيع (تودس) والمؤسسة الوطنية للكتاب (الجزائر). 6 ص65 77-1. 


م0 


صلله [منجؤر التقبائل غتها» كنا لبواريه قوله تعالى: «لَقَدْ لقنا الإنسَان في 
أَحْسّن تقوم ثم ركنا أسفل سافِلن» 0 ال : عَامَنوا | الكانكات» 
(التين: 5 -1). فلا شلك أن مواد التقويم في الآية تقو يم العقل الذي هو مصدر 
العقائد الحقة والأعمال الصالحة» وأن المراد برده أسفل سافلين انتقال الناس إلى 
اكتساب الرذائل بالعقائد الباطلة والأعمال الذميمة. وليس المرادٌ تقو يم 
الصورة» لأن صورة الناس لم تتغير إلى ما هو أسفل؛ ولآن الاستثناء بقوله: (إلا 
الَِينَ آمَنوا)» يمنع أن يكون المستثنى منه صوراً ظاهرة» لقص المؤسة 
الصا حين م بصور جميلة. فالأصول الفطرية هي التى خلق الله عليها 
الإنسان المخلوق لعمران العالمء وهي إذا الصالحة لانتظام هذاا العام على أكمل 
وجه» وهي إذأ ما يحتوي عليه الإسلام الذي أراده الله لإصلاح العالم بعد 
اختلاله. 


ومعنى وصف الإسلام بأنه 0 اللّه» أن الأصول التى جاء بها الإسلام 
ها ا مم* الفطرة. ثم تتبعها أصول وذ فزوع هى من الفضائل الذائعة المقيولة.» فيجاء 
يي الا 00 لف 1ه 085 و من 
بها الإسلام وحرّض عليهاء اذقيمن الجاع الصالحة المتأصلة في البشرء 
والناشئة عن مقاصد من الخير سالمةٍ من الضررء فهي راجعة إلى أصول الفطرة؛ 
وإن كانت لو تركت الفطرة وشأنّها لا شهدت بها ولا بضدهاء فلما حصلت 
اختارتها الفطرة» ولذلك استقرت عند الفطرة واستحستتها. 

مثال ذلك الحياء والوقاحة, فإنهما إذا لم يخرجا إلى حد الاستعمال في 
الأضتراق كانا تواء فى شهاذة التلزة :بودن كان بحض” الشكناء هرون بالوقاتضة 
والجللاطة مكل الدكم دير خيدوين البوتاك ركنا هن طناك عونا ناته 
فصار من العادات الصالحة» وصلح لأن تنشأ عنه منافع جمة في صلاح الذات 


ا 


الله مك مر برجل من الأنصار ب 000 1ط 
الياة)» قكال برل الله #: «دعه؛ فإن الحياء من الإيمان».'" فلم تسلم 
41 كمد أصحا | ب الشدة والغلظة ٠‏ 9 من نفور الناس عنها وعنهم: »وقد قال تعالى: 
(وََر كت فط علي اقب لاوا من وليك4 (آل عمران نس 


فانم الفا هنا أن ال عنلة الكن اف الوق الك ويا تر تيا + 
ماحد ا 12 رفوي ني عل ساد أ تسد ضوع ا كمحتيوء ل جا 2 الو الحو كن 


منه إلا الحقائق والاعتباريات؛ ولا يدخل فيه الأوهام والتخيلات لأنها ليست 
بم ير عليه القلء ولكنه ما عرض للفطرة عروضاً كثيراً حتى لازت 
أصحاب الفطرة ة في غالب الأحوال ؛ فاشتبهت بالفظريات. "وإنما كان عَرَو وضّها 
للفطرة بسوء 20006 ولذلك تجد العقلاءً متفقين 
في الحقائق والاعتباريات. ولا تجدهم متفقين ؤ في الوهميات والتخيلات: بل تجد 
طكان ماي محري اح واوا جره موده كرابو جد قزل لاقو 
الراجحة في سلامة منهما. 


يقرع لنا من اهلان الشريعة الإننالامية داعية امهنا لاتقو يم الفطرة 
00117 000 ناارواء 
والإرضاع من الفطرة وشواهده ظاهرة في الخلقة» والتعاوض وآداب المعاشرة 
من القطرة لأنهياً اقتضاههما التغاوة عان النقاء وسفظ الأنفين والأقتات ته 
الفطرة. والحضارة الحق من الفطرة لأنها من آثار حركة العقل الذي هو من 
ل اك ا ا ل التق 


() الموطاً: كتاب الجامع - باب ما جاء في الحياءء الحديث 033:5 ص 1 0؛ صحيح البخاري؛ 
كتاب الأدب» الحديث 3031١8‏ مجح ؟؛ جلاء ص ٠‏ ؛ وكذلك ستن ابن ماج باب في 


الإعمان ألجلكد نت 5 زر و م 56 وو لبك ا ألم أء م١‏ الامان 1 
- عن إلى أخميا شعبة من قي 


ج "3 سه 


وتفاوضهاء والمخترعات من الفطرة لاعر ب مني وفي الفطرة حب 
ظهور ما تولد عن ١‏ ل 07 . 


ونحن إذا أجدنا النظر في المقصد العام من التشريع الذي سيأتي بحثه نجده 
لا يعدو أن يساير حفظ الفطرة والحذر من خرقها واختلانها. ولعل ما أفضى 
إلى 0١‏ محذورا وممنوعأء وما أفضى إلى حفظ كيانها 
يعد وانساء .ما كان + دلقي ار فهو منهي [عنه] أو مطلوب ؤ 
ا 


إن رضت بيات قروا وك العف ريني زا امول اعبار 
ل وي أؤلاها وأبقاها لق استقامة الفطرة. فلذلك كان قتل النفس أعظم 
الذنوب بعد الشرك» وكان الترهْبُ مَنهياً عنهه وكان خصاء البشر'مسن ”3 


الوه 


الحنايات» ولم يجز الانتفاع بالإنسان انتفاعا تفي عينه أو يعطلهاء كالتمثيل 
بالعبد بخلااف الانتفاع بالحيوان» وكان إتلاف الحيوان بغير أكله ممنوعا. 


امم ا ع بالعوائد يرجع إلى معنى الفطرة؛ لآن شرط العادة 


)00 الود و افرئيسة والسددر رااان راو لعز وين ساق رارع را ميقي 
وتوسيعاً لجال المقارنة» انظر العلامة محمد حسين الطباطائي: الميزان في تفسير القرآن (بيروت: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ١41١ه/‏ 1441م), ج77 صن 187 -198. 
وللمرحوم محمد أسد كلام جيد في تحديد معنى الفطرة أزرةه تعلرف] على الكحة ب 
سورة الروم يحسن جلبه هنا. يقول: ا ل ا ال اي 
(ه16دهمذل ل[دمتطهم) يعني ني هذا السياق القدرة الحدسية المتأصلة تكوي ينا في الإنسان التى يميز 
بها بين الصواب والمنطأء وبين الحق والباطلء والبى بها يدرك بالتالي وجود الله وتوحيده». انظر: 


ر(1980 رقنتاة0ششلة 1022 :تقألة:01) تناه قط 0 ععدد5وع854 ع1 :مخ 1 قننتتتتق تتلا 
061 
كمع ص اس دا إل - مويروة +1١5‏ إزأياةه ,4 إل !ا 
وانقدمر بحشلعة عفاي (#ا بة 1[ ١١‏ /راية النخسسياة)! مم“ سور ه ١ك‏ تحر آقام 





التي يُقضَّى بها أن لا تنافيَ الأحكامً الشرعية» فهي تدخل تحت حكم الإباحة. 
وقد علمت أنها من الفطرة؛ إمّا لأنها لا تنافيهاء وحينئنٍ فالحصول عليها 
مرغوب لفطرة الناس» وإما لأن الفطرة تناسبها وهو ظاهر. 
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الستماحة أوَّلْ أوصاف / 


الشريعة وأكبر مقاصدها 


السماحة سهولة المعاملة في اعتدال» فهي وسط بين التضييق والتساهلء 
وهي راجعة 0 د والتوسط. ذلك المعنى 0 


و4 
أن ساطينٌ حكما كنأ اللي ين تت عنو! بتو صمي أحوال لم وس والعة لغ قاذ 


000 ل العيفات الفاياتة 
هو الاعتدالء أي التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط؛. لذن ذغالك الفطافين 
يدعو إليهما ال هموى الذي حذرنا الله مده في مواضع كثيرة» منها قوله تعالى: 
(وَلاً تبم الْقَوَى لُك عَن سمل اللو (ص :» وقوله: #إيَا أَهْلَّ 
الكِتتاب لا تغلوا فِي ديتكم# (النساء:١7١)؛‏ وقوله: ل 
رِعَايَيهَا4 (الحديد:77)؛ فإن ذلك متعلق بأهل الكتاب ابتداء» ومرادٌ منه 
00 
تعدرطيا قال راسَو! سول الله 8ك في اليع وذ الو ذف بحوا أية بقرة لأجزأتهم: ولكن 
شدّدوا فشدّد الله عليه 0 


فالتوسّط بين طرفئ الإفراط والتفريط هو متبع الكمالات» وقد قال الله تعالى فى 
وصف هذه الأمة أو وصف صدرها: #وَكَدَلِكَ جَعَلَْاكم أَمةَ وَسّطا» (البقرة:”47١).‏ 


)001 انظر عدة روايات لهذا الحديث أغلبها مرفوعٌ إلى الرسول #ك في الطبري: : جسامع البيان في 


كا ويل أ ألقر إن (سروت: دار الكت العلمق *؟9484الق ج١.‏ ص ةخم 9-7" 


القرإن (بيروت: داز الحسه العلمهية 
جح 


1 بد اذ 
ح طلم أ سم 


أي بين طرفي الإفراط والتفريط.”"" سرد اغتقوة لسر ةلاق رن 
فر آيضا قوله تعالى: #قال أوسطهم؟(القلم: 78)» أي أعلمهم وأعدلهم. وقد 


شاع هذا ا معنى 5 الو سطء [حتى قال أبو تام: 
كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا]9) 


وقال مطرف ةب غيد الله بين العتحينالشابعى لأس الور اوستاطياةة 
وبعضهم يرويه حديثاء وهو مشهور على الألسنة» ولكنه ضعيف الإسناد 9 


فالسماحة: السهولة احير دة فيما يظن الناسنٌ التشديدّ فيه» ومعنتى كونها 
0 عر لك مه 


اد كن نها لا تفضي إلى ضر أو فساد. وى لحدية المعيطع عن جابر بو كياد 


لله قال رسول الله غِتَي: اارحم الله 0 00 باع. سمحا إذا اتيم 


590 22 5 
ذا اقتضى». وفريب منه في رو واية أبي هريرة. 


ووصفف الإسلام بالسماحة ثبت بأدلة القرآن والسنة؛ فقد قال الله تعالى: 
#يريد الله بكم ايمر وَلا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ) (البقرة:868١))‏ وقال: وما جَعَلَ 
عَلَيكَمْ في الدين مِن حَرْجٍ# (الحج :278 وقال: ما يُرِيدُ الله لِنَجْعَلَ عَليكَمِ 





2030 صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» الحديث لاع 5 مبح 7 جه ص5/!ا١-١18.‏ 

6 طبعة الإستقامة؛ صن ٠‏ 0 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة: المصنف» 500 الندوي (نشر الدار السلفية باطند» 
ا هم 1987م ج77 صلا ؟؛ وينظر كذلك العجلوني: كشف الخفاء (بيروت: دار 
ده لقانت العربي؛ 0 الحديث 1ج 000 
جلا سحا را بر ذا سر .زا لتقي" دك د بقا مامه لاو 


مأحه» د أب التجار أت الحديث 511 4ج ص ؟١.‏ 


)امت 
1 
هر 


من حَرَ حَرَجٍ4 (المائدة:6)» وقال: #ربّنا وَلاَ تخول عَلْينَا إصرًا كما حَمَلْتَهُ عَلَى 
ل من قي يا ولح ما لا طَافَة نا بو (البقرة 34 ). 


وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس عن رسول الله ل أنه قال: «أحب 
الدين إلى الله الحنيفية السمحة».” أي أحب الأديان إلى الله دين الإسلام الذي 
هو الحنيفية السمحة» فقد أثبت ثبت أن السماحة هي وصف الإسلام. وفيه عن أبي 
هريرة أن النى قت قال: «إن الدين يسرء ولن يُشَادَ هذا الدينَ أحدّ إلا 
غلبه»”'' أي كان الذية غالبا. وف الحديث: ابَودت بالحنيفية السمحةة: وهو 
ضعيف السند بهذا اللفظء ولكنه في معنى الحديث الذي قبله. كر 
الشريعة دل على أن السماحة واليسر من مقاصد الدين: ‏ 


و« 


وق ليث الصح في المشاري رقي أن رسول الله 8 بمث علي 


05 


(1) رواه ابن أبي شيبة» وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقا وأخرجه في الأدب المغرد مسندا. - (المؤلف). 
هذاول املع عليه في فهرضن المضاف لابن ايواشيية زعا هو ف مولف اخمر 0.. . وهو في صحيسح 
البخاري معلقاً : 'كتاب ال” يمان - باب ٠‏ مجج١ء‏ ج١ء‏ ص1868؛ ووصله في الأدب المفرد. مصدر 
سابق» ات بحن لكك إذا كهر اتيف ل * ص4 «لؤاو البنة لأعة من حل وووائقية 
منتتخب كنز العمال للمتقي الهندي (بيروت: المكتب الإسلامي؛ 0:٠5١ه/‏ 1986م جا 
ص١77؟؛‏ وعبد الرزاق: المصنف. الحديث 7"8؛ ج١»‏ ص 474 والطبراني: الأوسطء كمأ في مجمع 
الزوائد للهيثميء ج١»‏ ص75 ١؛‏ وحسنه ابن حجر كما في الفتح» راجعه وضبطه وعلق عليه طه 
عبد الرؤوف سعد وزميلاه (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية؛ 1198ه/0151/8)) مج١ء‏ ج1ء 
ص74١؟؛‏ وينظر كذلك الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحية (بيروت: المكتب الإسلامي» 
لاء هم 1987م): الحديث 44١‏ ج01 ص659-://!5. 

( انظر الحديث بتمامه في صحيح البخاريء كتاب الإيمان» الحديث 9 مج١ء‏ ج١1‏ ص18. 


1 ل“ اد ١8‏ 


9 مدع لساري الحديك 21717 بح الى لفل 11 ؛ وانظر طرفه في الحديث 5750 ص9 
1 كتاب 1 دوا ير الحديث 77 ؛ جلاء ص9 1150 . وني كافة | بات أنه يكن 
مجع اج أ ص ٠‏ وف ف 


ده ا 55 111 14 ا 0 . 
بعما انا فو سيم ى الأشعرئ ومعاذا إلى اليمن ) » وليس ) كما ذكر المؤلف أنه بعث عليأ ومعاذا . 


4 


صلا 


رسول الله يه لأصحابه: «إنما بُعثتم مُيسسّرين» ولم تبعتدوا ري د 


عائشة: «كان رسول الله ما خير بين أمرين ل اخثار أيسرَّهما مالم يكن 

5 00 5 4 83 
إثم. والمراد من ار ثم ما دلت الشريعة على تحريمه. قال الشاطبى ني الفصل 
الثاني فر المسالة السابعة من نوع الو 8 مه مه اضم ع متكررة من كتاب : «(إن 


ا تي د 
الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القضمه ”" واستدل لذلك 
بكثير من الأدلة التى ذكرناها آنفا. 


رالود [لصكية الصدا جد جا ت رده زايتما قدت التصريعة وين 
الفطرة. وأمورٌ الفطرة راجعة إلى لجبلّة» فهي كائنة في النفوسء سهلٌ عليها 
كيو اها وم: ن الفطرة النفورٌ من الثنّدّة والإعنات» قال تعالى : #يُرِيدُ اللّهُ آن 
يَف عَنَكُمْ وَحْلِقَ الإنسًا . ان ضَعِيفاً# (النساء:58). وقد أراد الله تعالى أن 
تكون الشريعة الإسلامية شريعة عامة ودائمة: ؛ فاقتضى ذلك أن يرن يدها 


بين الأمة سهلاء ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات» فكانت بسماحتها 
أشدٌ ملاءمة للنفوس؛ لأن فيها إراحة النفوس في حال خرّيصتها ومجتمعها. 


وقد ظهر للسماحة أثر عظيم في انتشار الشريعة وطول دوامهاء فعْلِم أن 
اليسر من الفطرة؛ ل 0 
إلى الشيطان إذ قال عنه: #وَلْأَمُرنَهُم فَلَيبسَكن 


200 جزء من حديث خير الأعرابي الذي بال في المسجد وهو في صحيح البخاري» الحديث 
اكت مج 4 جلا صسص5 79-1١7‏ 1, 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الحدود. الحديث 779/85 مج؟؛ ج86 ص701794-77/8؛ ونص 
الحديث بتمامه: اما خير النئ مك بين أمرين إلا ل ا كان الإئم 


كاد ن أبعدهما تمميك 6 وَاللله هه مأ اذ لنفسه ف سٍّ إليه قط مات الله 
» والله ما انتقم شي يؤتى حتى تنتهك حر يحم 


ءَاذَانَ الْأَنعَام وَلْأَمُرَنهُمْ فَليعيرْنَ خَلْقَ اللو (النساء:9١١)»‏ وذلك حيث يكون 
التغيير خلواً عن المصلحة. فأما إذا كان لمعنىّ أدخلّ في الفطرة فلا يصير 
مذمومأء بل يكون محموداًء مثل الختان وتقليم الأظفار» وحلق الرأس في الحج. 
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المقصد العام 


من التشريع 


إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من 
التشريع. ادجان اين كات دلائلها ومن جزئياتها المستقراة أن المقصد العام 
من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن. عليه. 
ا لت ف 1 





شو 


ال له تعلق حك عن وسول شعيب وتويً ب «إن أَرِيدُ إلا الإمملاح 
ما استطغت ات 3 فيقى إلا بالل 44> (هود:88).: فعلمنا أن الله آم ذلك الرمتوق 
بإرادة الإصلاح منتهى الاستطاعة. و وال مون لآخة هارو اخلفني 
في تومي وَأَصلِح وَلا تنب سَبيلَ اله لمفسِدينّ# (الأعراف:57١).‏ وقال: 8©إِن 
ِرَعَوْنَ عَلاَ في الأَرْضٍ وَجَعَلَ 0 
ويستحيي يِسَاءَهُم | َ كان فِنْ المفسِدِينَ# (القصص: 2)5: فعلمنا أن الصفات 
التي أَجْريت على فرعون كلّها من الفساد. وأن ذلك مذموم, وأن بعثة موسى 
كانت لونقاذ بي إسرائيل من فساد فرعونء فعلمنا أن المراد من الفساد غيرٌ 
الكفرء وإنمًا هو فساد العمل في الأرض لأن بنئ إسرائيل ل يتبعوا فرعون في 
كفره. 


- 


عل اع براه 


وقال حكاية عن شريغة شعيب لأهل مدين: ولا تبِحَسُوا الناس يدهم 
وَل تقيدُوا في الآرْض بَعْدَ إصْلاحِهًا4 (الأعراف:80). وني آية أخرى: #وّلاً 
قا في الآرْضٍ مُفْميلِينَ4 (البقرة:10)؛ وقال حكاية عسن رسول ثموه: #وّلا 
َعْتوًا في الأرْض مُفسيدِينَ» (الأعراف :5 وقال الله تعالى مخاطباً هذه الأمة: 
إلا يدوا في الْأرْض بَعْدَ إِصْلاحِها4 (الأعراف:05)» وقال: إوإذا 0 
سَعَى في الأرض ليُفسيد 1 :فيا ويلك الْحَرْت وَالَسْلَوَاللّهُ لأَيُحِبُ القَسَاد4ُ 
(البقرة:700): وقال: قَهَلْ عَسَيْتَم م 
أَرْحَامَكمْء ٠‏ أولئِك الْذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فأَصّمَهُم وَأَعْمَى أبِصّارَهُم# (محمد:77-77). 


-فهذه ه أدلة كلية صريحة؛ دلت عدئ أن مقصصد الشسريعة الإصلاح وإزالة 


الفساد؛ء وذلك 5 تصاريف أعمال: 'الناسن . 


يات كثيرة في القرآن كر فيها الصلاحٌ في معرض الحث والمدح: 
وذكر فيها الفسادُ في معرض التحذير والذم؛ تركت سؤقها هنا لأنها لم تكن 
ضريحة في أن المراد من الصلاح الفاوواك اال راع وار عر ييل 
أن يراد منهما الإيمان والكفر. 


مو و ا ا يكم 53006 11 كأي]]! 
2 0 9 ْ ش لام 
كز عن احميها على الال كن عي د جير ليو قال تعال ولد 
كنا في الرُبُور مِن بَعْدِ الذكر أن الآَرْض يرنه ِادِيَ الصّالِحُونَه إن في هَدَا 
َل ْم عَابايينَ4 (الأنبياء:ه 1-6 قال عاط الث لوقه 


لله اين اموا مدكُمْ وَعَملنُوا الصّالِحَات ليَسْتَحْلِهُمْ ني الأرْضٍ كَمَا 


ا ل ل ا ل ا نه الو عد وم 
المييعج سكسا لين لحر مسي ١‏ [(الموز <٠.‏ ذاه سداان] ي معر ص مين عمل 
# 01 0-4 ” 7 زول 1 2 ىح 
3 5 ل بعش غيم م ل كار عس م 0 
هر !ما مه هه 3 ال هم احشرم 0 2 05د 2 - ها 63 (أثها 7 واه ملت .: 
خبب ال 2 ساح 5 2 ئ"2 وي 2 لمر 112 #ساةة نيا فوصت الصسيةة: (النحل سس إل 
كو 5 


- 1974 


على بني إسرائيل بالإنقاذ من الأسر الدنيوي بقوله: 9وَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَوِْهِيَا 
قَوْم اذْكَرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكَمْ مذ جَعَلَ فيكم أنبيَاه وَجَعَلَكُم مُلُوهَا» 
(المائدة: .)7١‏ فلولا أن صلاح هذا العالم مقصود للشارع ما امتن به على 
الصالحين من عباده. 


ا ا ا ل ل 
و صلاح العمل انالا كما قل د بو وهم بل أ أد منه ع أخحنة وال الناس 
وشؤوتهم في الحاة الاجتماعية» ذإن قوله تعال: #وَإِذَا توَلّى سَعَى في الأرض 
يد فيهًا وُهلِكَ الْحَرْت وَالتْسْلَ وَاللَّهُ لمحب الْقَسَاد4 (البقرة:0١7):‏ 
أنبأنا بأن الفساد المحذّر منه هنالك هو إفساد موجودات هذا العالم» وَأنة الكل 0-0 


بض 
3 


أوجد هذا العام وا ويه فيدالاتوة هات لا يْظنُ فعله ذلك عبشأ وهو يقول: 


لأَفْحَرِبتم نما خَلْقنَاكمْ عَبَنا (المؤمنون:6١1).‏ ولولا إرادةٌ انتظامه لما شرع 
الشرائع الجزتية الرادعة للناس عن الإفساد - فقد شرع القصاص على إتلاف 
الأرواح وعلى قطع الأطراف» وشرع غَرْمٌ قيمة المتلَقَات والعقوبة على الذين 
يحرقون القرى ويغرقون السلع - ولّما أباح تناولَ الطيبات والزينة. وأقامت 
الشريعة لإصلاح معاملة ل الناس ينضصهم مع عضن نظام الحق. وهو دفع الفساد 
قطعاء كما صرح به قوله تعالى: ولو ات ال" أهْوَاءَهُمْ لَعْسَدَتٍ المماواك 


وَالأَرْض وَمَن فيهن# (المؤمتوق:1/): فجعال اتلق مانغا للفساف: 


ومن عموم هذه الأدلة ونحوها حصل لنا اليقينٌ بأن الشريعة متطلبة لجلب 
المصالح ودرء المفاسدء واعتيرنا هذا قاعدة كلية في الشريعة. 


- ه518 - 


فقد انتظم لنا الآن أن المقصد الأعظم من الشريعة عو جلب الضلاج ودرء 
الفساد» وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده؛ فإنه لك كان هو 
المهيمنَ"'' على هذا العالم كان في صلاحه صلاحٌ العالم وأحواله. ولذلك نرى 
الإسلامٌ عالج صلاح الإنسان بصلاح أفراده الذين هم أجزاء نوعه. وبصلاح 
مجموعه وهو النوع كله. فابتدأ الدعوة بإصلاح الاعتقاد الذي هو إصلاح مبدأ 
التفكير الإنساني الذي يسوقه إلى التفكير الحق في أحوال هذا العالم» ثم عبالج 
الإنسان بتزكية نفسه وتصفية باطنه لأن الباطن مرك الإنسان إلى الأعمال 
الصالحة» كما ورد في الحديث ك «آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلخت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب». رد ار 


ل : 


| الحكماء: الإنسان عقل تخدمه الأعضاء. . ثم عالج بعد ذلك إصلاح العمل؛ 
وذلك بتفئن التشريعات كلها. ' ش 


فاستعداد الإنسا أن للكمال وسعيه ا تزكية 
النفس. ولنا من تطور التشريع من ابتداء البعثة إلى ما بعد الحجرة هاج يهدينا إلى 
مقصد الشريعة من الوصول إلى الإصلاح المطلوب. وقد أشار إلى مبجمل ما 


أعلاناة ما جاء في المعذيث الذي رواه 5 سلم عن أبي عه 5 الغةم 5 آقة قتال:* 
(قلت: يارسول ؛ الله قل لى في الس سلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك, قال: «قل 
8 0 5-3 5 


60 لعل الأوفق أن يقال: المستخلف في هذا العالمء وَحَومِتِطوَق آيات القرآن الكريم وما ينسجم 
مع فلسفته في الوجود الإنساني» فضلا عسن أن لفظ الهيمنة ذو ظلال فلسفية وأخلاقية لا 
تتناسب وعلاقة التسخير والود بين الإنسان والكون التى أكدها القرآن في آيات كثيرة. 

(؟) جزء من حديث طويل. انظر صحيح البخاريء كتاب الإيمان» الحديث01:؛ مجاء جاء 
ص7 7. ' 


(0) ضحيخ مسلى كتات الأيمان» الحديت17: جأء ص 19. 
ا 7 9 مه ص 


وإذلم يكن غرضنا في هذا الكتاب الكلام على الإصلاح العام في الإسلام 
لتَلُو عنان الح السرم متك الالرع” وفي صلاح الأنفس وفي 
صلاح عمل العبادات.” ' ولنئن ذلك العنان إلى خصوص البحث في صلاح 
أحوال المسلمين في نظام المعامللات المدنية» وهي ما يعبر عنم فلي المضحة 
ودرء المفسدة. 





010 راك فؤذلك للمؤلف غيزن النشاء الاتين ره لا ل ل 46-/4, 


وكذلك مواضعء كمْم م م١‏ يمه حم 
6 0 ن تمسير التحرير والتنوير. 


ا د 


بَيانْ الصطلحة والمفسّدة 


ما المصلحة فهي كاسمها شيء فيه صلاح قوي» ولذلك اشُّقّت شتقت لما ة 
المفعلة. الدالة على اسم المكان الذي يكثر فيه ما منه اشتقاقه وهوهنامكان 
بجازي. 


٠ 94 7‏ . ابه 05 ٠.‏ اله 0 ٠‏ الا 
ويظهر لي أن نعرفها بأنها وصمفا للفغل بخصل ب الضلاح. أي النفع مله 
24 1 . 1 +1 215 ْ" 1 / 
دائما أو غالباء للجمهور أو للآحاد. فقولى دائمأ يشير إلى المصلحة الخا! 
٠ .‏ 1 1 ل لم ٠.‏ 1 3-3 
والمطردة» وقولى أو غالبا يشير إلى المصلحة الراجحة 3 غالب الأحوال» وقولى 


للجمهور أو للآحاد إشارة إلى أنها قسمان كما سيأتى. 


5 


و[قد] عرّف عضد الدين [الإيجي] في شرح مختصر ابن الحاجب الأصلي 
المصلحة بأنها اللّذّةَ ووسيلتهاء وعرّفها هو في المواقف بأنها ملاءمة الطبع.© 

وعرنها تعاض وامراضع عن كيصوا التعريت ها مضل عكه جنا 
تهذيبه: آثواعاءيوة ملاع أو مفعة للثامن عو مة إ و خصرضية وماخيهة 


)١(‏ قال الإيجي في شرح المختصر معرّفاً المصلحة والمفسدة: «والمصلحة اللذّة ووسياتهاء والمفسدة 
الآلى ووسيلته؛ وكلاهما نفسي وبدني ودنيوي وأخرويء لأن العاقل إذا أخبر [كذا في 
الطبعات المتداولة ولعل الصواب: ] اختار المضليدة ودفع المفسدة» وماهو كذلك فإنه 
يصلح مقصوداً قطعا»ء انظر حاشية العلامة التفنازاني على مختصر المنتهى الأصولي لابن 


ل! 1 0 قر 1 “اي واي _/ بام ١‏ مد 
الخحاجب (بيروت: دار الكتب العلمية. ؟ 6ه 19487م)ء جكء ص | اآ. 


داري 7ت 


قارة في النفوس في قيام الحياة.''' وهو أقرب التعاريف السابقة على تعريفنا 
ولكنه غير منضبط. 


وم القسدة ة فهي ما قابل المصلحة؛ وهي وصفٌ للفعل يحصل به الفسادء 
أي الْضِنٌ دائماً أو غالباء للجمهور أو للحاد. 


وماس اللعروت اذ الفتليسه ديكات 


ليد عالنة: : وهي ما فيه صلاح عموم الأمة أ و الجمهورء ولا التفات 


منه إلى أحوال الأفراد إل من حيث إنهم أجزاء من مجموع الأمة؛ مثل حفظ 
المتموللات م: ن الإخراق والإغراق؛ فإن )في بقاء تلك المتمولات منافعٌ ومص مالح 


هي بحيث يستطيع كل من يتمكن من الانتفاع بهها نوالها بالوجوه المعروفة 
شرعاء فإخرانها وإغرافها ينيك عد الجمهور مايقاف»: المصالح. وهذاهو 


هزر و 22 لل فو د عزون 
مغظم مأ جاء فيه التشريع القراني» ومنه معظم فروض الكفايات» كطلب العلم 
الديي والجهاد وطلب العلم الذي يكون سبباً في حصول قوة للأمة. 


.550-174 انظر كلام الشاطبي في معنى المصلحة وأصنافها في الموافققات. مج١. ج7. ص‎ )١( 
قال الغزالي في تعريف المصلحة: (أما المصلحة فهي عبارة “ني الأصل عن جلب منفعةٍ أو دفع‎ 
مضرة. ولسنا نعني به ذلك» فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصدٌ الخلق؛ وصلاحٌ الخلق في‎ 
الحصول على مقاصدهم. لكنا نعني بالمصلحة المحافظة علىمقصود الشرع». وواضمٌ أن كلام‎ 
الغزالي هذا متجه إلى ردٌ قول المالكية بالمصلحة المرسلة أو ما أطلق عليه هو اسم الاستصلاح؛‎ 
.1١ المستصفى» » مرجع سابق» ص5‎ 
أما العز بن عبدالسلام فذهب إلى أن ١المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابهاء والأشراح‎ 
وأسبابهاةء وأن «المفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابهاء والغموم وأسبابها». وأن المصالح‎ 
!*]4 


والمماسد متها ما هو دليو؟ ) ومنها مأ هو أل ومن ادق السك 
رجي ف روي كرا ححا 


؛ خ١:‏ ص١١‏ -19, 


وك 


عل 


آحادهم ليحصل بإصلاحهم صلاحٌ امجتمع المركبب منهمء فالالتفات فيه ابتداءً 
إلى الأفراد. وأما العموم فحاصل تبعاء وهو بعض ما جاء به التشريع القرآاني 
ومعظم ما جاء ني السنة من التشريع. وهذا مثل حفظ المال من السرف بالحجر 
على السفيه مدة سفهد. فذلك نفع لصاحب امال ليجذه عنذ رشده أو يجذه 


وارثه من بعده؛ وليس نفعاً للجمهور. 


ويحقٌ على العالم أن يغوص برأيه في تتبع المصالح الخفية؛ فإنه يجد معظمّها 
مراعىّ فيه النفع العام للأمة والجماعة أو لنظام العالم» مثل الدية في قتل الخطأ 
ل ا ا ا ا لد 
حتى قال زهير: 


ايك ممه ا نيا ارا كان انكر إل لحت 
الفنائعة إقاضة لكان النظ” موسيت إلكاء وسلهة النا* 


هذاء ا - أقاريه 


للك اراح قود انكر ل لها روفن فر اهن ماج رد وده 
المواساة عند الشدائد ليكون ذلك سنة بين القوم في تَحَمّلٍ جماعاتهم بالمصائب 
العظيمة؛ فهي نفع مدَّخرٌ لهم في نوائبهم كما قال الله تعالى: #وَلا تنسّوًا الفَضْل 
بتكم » (البقرة 8( مع ما في ذلك من إرضاء أولياء القتيل حتى تَنْرّعَ 
الإِحَنْ من قلوبهم؛ تلك الإحن الى قد تدفعهم إلى لزعل ذاه القاتل. 
فإن فرحهم بمال الدية الكثيرة يجير صدعهم؛ ؛ ولو كلف القاتلُ دفمَ ذلك 
لأعوزه أو لصار بحالة فقر. فبذلك كله حصلت مقاصد الأمن والمواساة 


والرفق. 


لدو" ل 


ومثالٌ 0 العالم حياطة الشريعةٍ المصالحّ المألوفة المطردة 
بسياج الحفظ الدائم» ولو في الأحوال التي يُظَنْ [فيها] فوات المصلحة من سائر 
جوانبهاء كما يقال في الشيخ الرم المنهوك بالمرض» 0 الذي لم يسق 
فيه وجاء نفع ما؟ فهو مع هذه الأحوال ترم النفس نل على ماح ماد 
النفوس. لأن مصلحة نظام العالم في احترام بقاء سر له الأمر 
بالصبر على ما يلوح من شدة الأضرار اللاحقة لحياة بتعض الأحياء» كيلا 
يتطرق الوهن والاستخفاف بالنفوس إلى عقول الناس؛ فتتفاوت في ذلك 
عتبازاتهم تقاونا يها يفضي إلى خرق سباع النلام. فالحفاظ على ذلك تأمينٌ 
للأحياء من تلاعبو أهواء الناس وأهواء نفوسهم بهم وتأمينٌ لنظام العالم مسن 
دخول التساهل في خرم أصوله. 
وق ققد الذئ قشر ب لوصف مطلكة ايند ار 2 اذ 
العبارة» ا لأن التفع الفالض لفن والفن: 
الخالضن وإن كانا موتجوون الا أنهما بالنسبة للنفع والضر المشوبين يعتبران 
ولذلك قال عز الدين بن عبد السلام في الفصل الشالث من قواعله: 
(واعلم أن المصالح ١‏ خالضة غريزة الوجوة» فزن صل الممنافع احفية للندامن 
كالاكل والمسكن لذ مضل إلا بالسن'ى فيليا مكقة اكد والهضدية :ذا 
حصلت فقد اقترن بها من المضار والآفات ما ينخصها»؛ وقال. فيه أيضا: 0 


أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرءً ءَ الأفسدٍ فالأفسد مركورٌ في 9 العباد.. 


ولا يقدم لك بفضل الأصلح. أو * متخا ل 
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ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت».'"' 


وقال الشاطبي في المسألة الخامسة من أول 'كتاب المقاصد من الموافقات: 
«فالمصالح واللفاسة الرانع إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب» فإذا كان 
الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عُرْفاَ وإذا غلبت الجهة الأخرى 
فهي المفسدة المفهومة غُرفا. ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوباً إن لي 
ارا فإن رجحت المصلحة فمطلوب, ويقال فيه إنه مصلحة؛ وإذا ليث 
جيه التنيدة كميروت عنةةورتال إنة مقسدة على ها جرت به العادات اق 
0 


وإيّاك أن 5 نتوهم من و ا 0-5 وجسود التفع الختالض :والضر 
انم :ل الا ان دعاسا أ اد به أي 
ضرء وإن إحراق مال أحدٍ إضرارٌ خالص على اننا لا نلتزم فرض الأمرين 
1 و ا 1 
نستطيع أن نكثر من أمثلته. على أن بعض المضرة قد يكون لضعفه مغفولاً عنه 
عمن يلحقه. فذلك مُنرَّلٌ منزلة العدم» مثل المضرة اللاحقة للقادر على الحمل 
الذي يُتَاول متاعاً لراكب دابة سقط منها متاعٌه. فإن فعله ذلك مصلحة محضة 
للراكب؛ وإن ما يعرض للمناول من العمل لا أثر له في جلبو ضر إليه. وكأن 
عر الدين تصور ذلك عزيزا لآنه نظر إليه من جهة المعاملة بين شخصين. وقد 
0 ا الإمامان حول تحقيق الضايط الحو عت الوييينه زر 

بيد لكنوما ١‏ رقنا عليه 


كت 


آنا قزل ها للف إن شاط قدو كلك لشن انعد هيه امور 


أولها: أن يكون النفع اق الشين تحلقا عطردا؛ فالنفع امحقق مثل الانتضاع 
بانتشاق الحواء» وبنور الشمس.ء والتبرد بماء البخر أو النهر في شدة الحر» مِمَّا لا 
اتزان واس بوم كرب راع لماز رمال صبرت م لضفه ره 
إتلافه من دون معرفة صاحبه ولا تشّف ''' كما حرق نيرون مدينة رومة. 


الثاني: أن يكون النفعٌُ أو الضر غالبا واضحاً تنساق إليه عقول العقلاء 
والحكماء بحيثْ لا يقاومه ضيدّه عند التأمل. وهذا أكثرٌ أنواع المصالح والمفاسد 
المنظور إليها في التشريع. وهو الذي لاحظه عز الدين والشاطيء. مثل إنقاذ 
الغريق مع مأ فيه من , مضرة للمنقذ كشذة التعب أو شدة اليرد أو حدوث 
مزق #الكنها لأ كد كينا و خزانيممدلتحة الزنقاة: وا ا معظم 
المصالح والمفاسد. 


الغاليث: أن لا يمك ٠:‏ 500055 !| الصلا اح وحه 5 


“سين يت 


الفساد مثل شرب الخمرء فقد اشتمل على خم ين وهو إفساء العقل وإحسداث 
احعوبات ربدت المال» واشتمل على تفع بين وهو إنارة الشجاعة والسحاء 
وصره افعوم: إلا أننا دكا مضاره لا يخلفها ما يصلحهاء ووجدنا منافعه 


لاخلخ 


يخلفها ما يقومٌ مقامّها من الحث على الخير بالمواعظ الحسنة والأشعار البليغة. 


وقولي: «أن ليا كوم الاجتزاء غننة رخارة فق تحصيل الصلاح وحصول 
الفساد», فيه إجمالٌ في استخلاص المراد دعاني أن أشرح هذه الجملة. 


3 2 
١غ‏ ع لذ مذي , , ألم ١٠‏ | : تعد الدشة 
جم م هه 2م نشما ١‏ اي: لى يكن حرق الررع بقصد التسعي من عذدو. 


خم - 


اعلم أن المقصود من هذا القسم الثالث تصويرٌ مرتبةٍ في التفع أو الضر 
ش فالمراد بقولي: أن لا يمكن» أن لا يُلفِي امجتهدٌ عند سبره مراتب المصلحة أو 
المفسدة من حيث إنها خالصة أو مختلطة بضدهاء بعد السبر والبحث عن 
ا 200 
رص ٠١:‏ 


فالمراد بكملة الاجتزاء الاكتفاءء [أي] اقتناع المجتهد بتحقق وصفم للفعل 
غير الوصف الذي بدأ له ف ذلك الفعل المبحوث عن وصفه» فمعنى الاجتزاء 
الاعتياض عنه بوصف آخرء بحيث لا محيص للفعل الموصوف عن مقارنة 
الوصف إياه» على حاله في النفع أو الضر دون تخفيف في ذلك. ٠‏ 


0 3 00-2 . 
0 ل ا 1 1 أأء 2 * 14 ]] 2 
ومعنى كولى نعيرة: أي بوصف آخر سس نوس النفع لاليسييةة [2د2, آلةو #بعنقاه 
د ا أ ل6أ* مد الود 


قو وقول ب عالدان على القع أر على الضر. فجاء الضميران 
ين لأن المعادين , متعاطفان بأو (كما ذكر ذلك في , الضابط الأول)» وأو 
00 الك 


ومعتنى قولى لا يخلفها ما يصلجها أن لا توجد غال تمقمن عل وس 
مع الأوصاف لمرو يعَدل فسادها وضرها أو ينفيه من أصله؛ بحيث نظن أن 


أوصاف فسادها مد ملازمة للفعل لا تتخلّفُ عنه إلا في أاحوال طردية لا 
يعتدُ بها الشارع. كان كل الأوضاف الطردية بوهةا عن السفله أو السرعة في 


6 الكلام به نقص .6 إِذ إن ؛ فعل , يلفي ؟ يتطلت معزلا وشو غير ر وأضعحم ء د 


جلت لكله معارضا! 


ا 


عروض الأحوال الطردية لا يجوز التسامح في الاعتداد بالوصف وترتب آثره 
عليه على طمع أن يخف فساده وضره في نادر الأشخاص أو نادر الأوقات. إذ 
العبرة في مناط الأحكام هي الأحوال الغالبة. 


ومثال هذا أن لا نلتفت إلى قول عمارة بن الوليد بن المغيرة يخاطب امرأته 
وكانت شرطت عليه عند تزوجه أن يترك الشرب ثم شربء واعتذر لها بشعر 
منه قوله: ' 


أسرَّك لما صرعٌ القومّ نشوة ار 


ة 
الحكم الشرعي. 0 ٠‏ 


ومِمًا يصلح مثلاً للاجتزاء عن الوصف بغيره في صورة الضره تجارةٌ المسلم 
في الخمر مع غير المسلمين» فإن ما يُتوقَعٌ في شرب الخمر من المفاسد حاصلٌ من 
الكافر والمسلم سواءء لارتفاع الوازع باختلال العقل» لكن يخلف ما فيها من 
الضر في هذه الحالة شيء قد يكون مسوغا للتسامح في الإذن بالتجارة فيها مع 
الكفاره وهو أن الضر الذي يصدر من الكافر لا يعدو قومّه وأهلّ محلته أو بلده 
غالباء فالمسلمون ني أمن من إضرار أهل الكفر, ويْضَّمْ إلينه آن المسلمين غير 
0 مة على ترك ما تبيحه لهم مِلْنَهِمء فبهذا قد يعتبر الضر في 
لجار لمر 0 يي ا ا 


قدو ا ميرد على نيما ناه وقارية المسلمون في حانات أهل الذمة أو 
رهم 0 فإذا تكاثر تردّدٌ 5 0 التجارة في 


الراب بع: أن يكون أحدٌ الأمرين سن التفضع أو الضر - مع كونه مساويا 
لصا ا م لو اتاد ا ات 
00 ه <!]!: أم.٠‏ 1 0 ا 000 ا 


أتلفه» فإن في ذلك التغريم نفعا للمتلفب عليه وضررا للمتلفب وهما متساويان. 


ولحن انع ك3 رسع ها كالم بن العدلبوا عياف الذي ركيد اهل الفقتول 
والحكماء بأحفيته. 


الخامس القن اله بي ملا دالا مقرهل انها ل الضر 
ا ا 2 
عنهما في حديث الموطا عن أبي هريرة» فإن ما يحصل من ذلك عند مجرد الخطبة 
والتساوم قبل المراكنة والتقارب ضررٌ مضطربء لا ينضبطء ولا تجده سائرٌ 
التفوم : فلو عملنا بظاهر الحديث لكانت المرأة إذا خطبها خاطبٌ ولم تدم 
خط والنقة إذا سامها مساوم ولم يض السوم ريهاء أن يحظر على الرجال 


خطبة تلك المرأة وسومٌ تلك السلعة؛ ففي ذ فد لني اة قباطي املق" 
وفساد يدخل على الناس الراغبين في تحصيل ذلك 


فلذلك قال باللقدن الوطا بعد ا حكر جددييت ث الخفطبة: «وتفسير قول 
رسول الله ع - فيما نرَى والله أعلم - أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه 
ويتفقا على صداق وقد تراضياء فتلك الت نهيَ أن يخطبها الرجل على خطبة 
أخيه» وبع يتسلاب الرضة اراد ذا م يوافقها أمره ولم تركن إليه أن 


-5م؟ - 


لأاعظنها لحن فهذاابانث ءا يدخ عدن انا 00 


وقال في باب ما يُنْهَى عنه من المساومة بعد أن ذكر حديث ابن عمر وأبي 
هريرة: : لا يبع بعضكم على بيع بعض): (وتقسن قول وسيؤل اند 28 - قيمنا 
نْرَى والله أعلم أنه زقاانهي أن يسوم الرجل غلي سوم اخيه إذا ركسن البازع 
يس كو سن ار 


ادل اوراس لاحو اه | يهار 00 
على الباعة لي شلميم الكروه». 7 


قال عز الدين بن عند لاد نا يقر تيع يا ج11 لطا 0 


«إن مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسذها وأسبابها معروفة + يكالضرورات» 
والتجارب. والعادات» والظئون المعتبرات» فإن حَفِي شيءٌ من ذلك طُّلب من 
أدلته. ومن أراد أن يعرف المصالِحَ والمفاسد. راجحها ومرجُوحهاء فلَيَمْرضْ 
ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبن عليه الأحكام؛ فلا يكاد حكم 
0 


8 ث 
2 ع( 


)١(‏ الموطأً: كتاب النكاح؛ الحديثان ١٠115-١1١١1ء‏ ص7060؛ صحيح البخاريء كتاب البيوع: 
الحديشان 2.5١4٠‏ مج(اءج”ء ص" و69١5‏ (ص/77)؛ والحديث "لاا من كتاب 
الشروط (صن 5٠١‏ 7)؛ وانظر كذلك كتاب النكاح - باب لا يخطب على خطبة أخيه... 
الحديثان ١ه‏ و55١01,‏ مج ج21 ص ؟52127. 

() الموطأء كتاب البيوع - باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعةء الحديئان 17/4-1١71/4‏ ص4775. 

() الصحيح كما في الطبعة الى اعتمدناها من كتاب ابن عبد السلام: فصل فيما تعرف به 

مصالح الدارين ومفاسدهما. 

000 


ع ع حم ع م ون يت 1 نك 01 


1 / 5 
1 وس الس ا ا ان وك 


ارات 


وقال في أول الفصل الثالث من قواعسده: إن «تحصيل المصالح الحضة ودرء 
المفاسد امحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسنء وإن تقديم أرجح 
المصالح فأرجحهاء ودرء أفسد المفاسد فأفسدها محمودٌ حسن» وإن تقديم المصالح 
الراجحة على المفاسد المرجوحة محمودٌ حسنء وإن تقديم المفاسد الراجحة على 
المصالح المرجوحة محمود حسن. اتفق الحكماء على ذلكء. وإن اختلِف في بعض 
ذلك, فالغالب أن ذلك لأجل الاختلاف في التساوي أو الرجحان» ”) 


وقال أيضاً في المثال الحادي والعشرين من آمثلة ما 'خالف القياس من 
المعاوضات: الومَنْ تتبّع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء العامة حصر له 
من مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفانٌُ بأنّ هذه المصلحة لا يجوز إهمالها ها وأن هذه 


الفشدة لا عر انيه » وإن لم يكن فيها نص ولا إجماع ولا قياس خاص» فإن 


فهم نفس الشرع يوجب ذلك. ومثل ذلك من عاشر ينانا تعن النشية 
الغقلاء وفهم ما يُؤْيرُِ ويكرهه في كل وَرْدٍ وصّدْر ثم سنحت له مصلحة أو 
مفسدة لم يعرف قولّه فيهاء فإنه يعرف بمجموع ما عَهده من , طريقته وألِفْه من 
عادته أنه * يَؤْيْرٌ تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة. ولح وار 
الخالص والشر الخالص؛ وإنما الإشكال إذا لم يُعرف خيرٌ الخيرين وشرٌ الشرّين 
او يكرك رحتنا ن"' المصلحة على المفسدة» أو ترجح المفسدة على المصلحة؛ 5 


جهلنا المصلحة والمفسدة. . ومن اللصالح ما لا يعرفه إلأكلُ ذي فهم سليم 


وطبع مستقيم» يعرف بهما دق المصالح والمفاسد وجلهاء وَْجبحَها من 
مرجوحها. ويتفاوت”” ' الناسٌ في ذلك على قدر تفاوتهم فيما ذكرته»ء وقد 


)00( قواعد. مرجع سابق» ج١ءص‏ 0. 

200 ) ورد في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (صة18): : ترجيح» والصواب ما أثبتناه. 

69 في نشرة طه عبدالرؤوف سعد لقواعد ابن عبدالسلام: وَتفاوت» والصواب - فيما ثرى - ما 
عه 0005 


أثته المؤلف. 
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يغفل الحاذق الأفضل عن بعض ما يطلع عليه المفضولء ولكنه قليل».0© 


وقد أتى في فصل اجتماع المصالح مع المفاسد بأمثلة كثيرة» أحسئُها أن 
الحجر على المريض فيما زاد على ثلث ماله مضرة له ومفسدة تلحقه. لكنه 
مصلحة لورثته فقَدّم حقُ ورثته في ثلثي ماله؛ وأن وضع يد غير المالك على 
الملك مفسدة للمالك» ولذلك وجب الضمان بالإتلاف؛ وم تُعتبر هذه المفسدةٌ 
ف تميرفاف الكام إذا أخطؤوا في الاجتهاد في الحكم. فلم يجب الغرْمٌ على 
الحاكم تقديا لمصلحة إقدام القضاة على مفسدة المحكوم عليه خطا:” 


اي 3 00 1 5 ع1 2 ١‏ و ش 
. اوقد يسمى الصلاح خيراء والمفسدة شراء كما ورد في حديث حذيفة:-دكأن 
وسار يور امن | الخخير» وكنت أس مالف ن الشر مخافة أن ن أقع 


" وكما ورد في قول أبي بكر لعمر في جمع القرآن إذ قال: الهو والله 
ير أي جمعه في مصحف 


ويتحصل يما ذكرناه علم بأن تشريعَ جلبي المصالح ليس فيه تحصيلٌ 
مفسدة» وأن تشريعٌ درء المفاسد ليس فيه إضاعة مصلحة؛ ؛ بل التشريع كله 
جلبُ مصالح. لأن طرف المفسدة المغمور في جانب المصلحة الغامرة» أو رك 
المصلحة المغمور في جانب المفسدة ة الغامرة» لا يُؤثْر في نظام العَالّم شيئا. وإذا 


تعطل عضرا الأثر بوجود مانع من تأثير الموَنْر ل يبق عبرة بوجود اللؤثر. 





)١(‏ عر ز الدين بن عبد السلام: قواعدء مصدزر سابق: ج 7ع ص188. 

29 راجع ذلك في المصدر نفسهء ص 4/ا-١8.‏ 

9ر4 بجح سم » كتاب الإمارة ا جماعة المسلمين عند ظهور الففتن.... 
الحديت /841ء ج23 ص١175-147١ء‏ وفيه: أمافة أن يدركنيء وانظر له ني 


تليه في الباب نفسه. 
122 صحيح البخاري. كات فضائل ا( فر أن» الدديث1 كأةة مج أ ج01 ص96١5.‏ 
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ومنه نعلم أن ليست المصلحة هي مطلق الملائم؛ ولا المفسدة فى بطلن 
المنافر والمشقة» فإن بين المصحلة والمفسدة وما ذكرناه عموماً وخصوصا 
وجهماء 0 ولذللق أت القرآن أن في الخمر والميسر منافع» إذ قال: «فييما إز نم 
كي وَمَنَافِعٌ إلناس» (البقرة 2» وليست تلك المنافمٌ بمصالح لا: نها 
كانث مصالح لكان [تناول الخمر أو تعاطي الميسر] مباحاً أو واجبا. د 
في مبحث الفطرة ما يجب أن تتذكره هناء فعد إليه. 


ويجب التنيّةُ إلى أن المفسدة الخالصة أو الراجحة على جانب المصلحة 
نجدها متفاوتة في جنسها تفاوتا بين تن عنه آثارُ الأفعال المشتملة على اند 
ف في خَرم المقاصد الشرعية والكليات' الضرورية» ٠‏ أو! اسلتاجية» أو بعض التحسينية 
القريبة من الحاجية. ا ل 


1# 506 2 
أحو آل الأمة دكثرة 3 وقلته. وأنتشاره وأئر وأثه» 2 1 ل مذته وقصر هاأء 0 


اختلااف العصور 0 


فالمنهياث كلّها مشتملة على المفاسد. ومع ذلك فقد رتبتها الشريعة مراتب 
مَجَملة فصلها الفقهاء من بعد. فقد جاء في الشريعة ذكرٌ الفواحش والكبائر 
وَاللّمَم: #الْذِينَ يَجِتربُونَ كبَائر : الإنم وَالْقَوَاحِشَ | إلا اللْمَمَ4 (النجم )ل 
وجاء رارم والبغي: #قل إِنْمَا م بي الَْوَاحِشَ ما ظَهْرَ مِنْها وَمَابَطْنَ 
وَالإثمَ وَالْبَغيَ , كرالك فكزالاعااف 86م وجادوضقة النيرات ,أن افونا 
أكبرٌ من بعض: 9يَسْتَُونكَ عَن الشهْر الْحَرَام َال فيه قل قال فيه كبيرٌ وَصَّل 
عن سَبيل الل وكْفرٌ به وَالْمَسْجدٍ الْحَرَامٍ وَإحْرَاجُ أَهلِه نه أَكْبَر عند الله 
وَالْفنَة أكُبرُ من الْقثْلِ4 (البقرة:7177). وني أحاديث من الصحيح ذكرٌ أكبر 


ي عموما من وجه وخصوصا من وجه آخر. 
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الكبائر أو ذكرٌ جواب الذنب أعظم د ها عقب , . 0 


0 وقال: ري اله 0000 
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وباعتبار مقادير المفاسد جعل الضجانه عقوية اللوطيين الرجم مساوي 
عقوبة الزاني امحخصن» ورا تيع 1 اح د ا 
مفسدة ذلك أشد والعذر عن فاعله أبعد. وجعل علي بسن أبي طالب عقوبة 
شارب الخمر مساوية حدٌ القذف لما رأى القدف مه لاروك لمسكران غاليا. 


وكذلك تجد آثار هذ! المعند, ظاه ة 
اشعلى هرة في تصرفات الصحابة ومَنْ بعدهم فيمراتب 


العقوبات والعفو؛ فعقوبة الحرابة جُعِلت أشد من , عقوبة قتل الغيلة في التدكيل 
وعدم قبول العفو: (إلا ان تَُوا من قبل أن قروا َيه (الائدة:04) 
وجعل قتل الغيلة غييرٌ قابل للعفو من الأولياء؛ ولخعلك السرقة دون للك 
والخلسة دون السرقة. وكذلك الاغتصاب والغصب. 





وقد وضع بعض الفقهاء لبعض مراتب المفاسد أسماءً ليست بالكثيرة ولا 
بالمطردة. فرتب الشافعية مراتبّ الحرام والمكروه وخلاف الْأَوْلّىء؛ ورتب 
الحنفية مراتب التحريم وكراهة التحريم وكراهة التنزيه. 





)غ2 
لك طحم اسار كات الطب» الحديت م 5 سولاى بو مس سنا كناب 
ايام ا.ء* - 5307 4 و > ١‏ 01 8 3 3 3 
اشر كانل- باه بيان الكبائر وأكرهاء الأحاديث 577-* أ جأء*ص 5١‏ -؟5؛ وانظر كذئلك 


سنن الدارمي: كتاب الوصايا - باب ٠١‏ وسئن النسائىء أبواب الوصايا - باب 71 
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1 ب نش بعة يِل الح 

المصلحة بأنواعها تنقسم قسمين: أحدهما: ما يكون فيه حظ ظاهر 
للناس في الجبلة» يقتضي ميل نفوسهم إلى تحصيله؛ لأن في تحصيله ملاءمة لهم. 
والثاني: ل ام 


0 ووصفت الحظ بأنه ظاهر للتنبيه على أن كثرا من ساس القليسيي 


الثاني» ليس الحظ فيه ظاهراً للناس. ولكن ذ 97 محل كا عن يكنا ون عدا 


مثال القسم الأول: تناول الأطعمة لإقامة الحياة» ولبس الثياب» وقربان 
القناءة 


ومثال الثانى: توسيع الطرقات وتسويتهاء وإقامة الحرس بالليل. فهذا 
ونحوه ليس فيه حظ ظاهر لفرد من الأفرادى فإن حمهور الناس لا يشعرون 
بالمنافع التى تنجر إليهم من معظم المصالح العمومية مادامت قائمة؛ وإنما 
يشعرون بها متى فقدوها. على أن بعض الناس قد يعيش دهرا لا ينتفع يبيعض 
المصالح العامة مثل الْرّمِن بالنسبة إلى مصلحة توسيع الطريق وتسويته. 


ولكل من قسمّي المصلحة خصائص من عناية الشارع. فالقسم الأول ليس 
من شأن الشارع أن يتعرض , له بالطلب لأن داعي الجبلّة يكفي الشريعة مؤوئة 
تومه العك ]نيا لتضصياة وفنا شيانها انيل امسههوات عو ما عنم 
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الاعتداء على أحد بافتكاك طعامه ولباسه. وكتحديد كيفية عقد النتكاح لإزالة 
موانع التناسل كالغيرة والعضل . . ولذلك نجد البيع والنكاح في قسم الإباحة» 
وإن كانا مصلحتين مهمتين تقتضيان لهما حكم الوجوب. 


والقسم الثاني يتعرض له التشريع بالتأكيد. ويرتب العقوبة على تركه 
والاعتداء عليه. وقد أوجب بعضّه على الأعيان» وبعضه على الكفايات» 
بحسب تل المصلحة. فالذي مصلحته لا تتحقق تتحقق إلا بأن يقوم به الجميع مشل 
ا ب ل 
فرد أو طائفة يجب على , الكفاية على , الفرد أو على الجماء مة؛ كإنقاذ الغريق 
وإطفاء النيران اللتهمة الديار. ٠‏ ومن هِذأ القسم الإنفاف على الزوجات 
والأبنا ناه» ومواساة ذي الحاجة؛ وإضافة الغريب» وإجراء الوظائف لِمَنْ يقدو 


وقد يلتحق بهذا القسم أنواعٌ من القسم الأول يعرض للا ما يَُشنّي الجبلة 
من العوائد والتعاليم الفاسدة التى تحجب الجحبلة عن التأثير» مثل من يصاب 
برعونة ترك الطعام؛ كما يذكر عن بعضهم في الجاهلية أنه جلس يتغدّى حذو 
غدير فرأى فى ي الماء صورة نفسه يزدرد الطء عام فكره تلىك الميئة وآلى أن لا' 
يذوق طعاماً حتى مات جوعاًء فهذا من اختلال العقل. ومثل ما عرض لبعض 
أحياء العرب من وأد بناتهم خشية أن يلحقهم العارٌ من جرائهن بالأسر أو 
الفقر. . ومثل الهاجس الذي هجس بنفس المعري فأعرض , عن التزوج كيلا يأتي 


شيل عازه المريعة إن صعتنا نس إليه أنذ أوصي آنا ركييوا على قر 





5 3 ع 
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وجدللت عا رقن من الحم ص الاكتسانب الخد الداسن :وكا يمر 
لبعض الزهاد من الانقطاع إلى العبادة حتى يفضي بهم إلى إضاعة منافع 
أخرى. 


فللقائم بالشريعة ولأصحاب التفريع في التشريع أن يقفواني هذا انا 
ا ا ا اي 0 امازل واهواا ونعبتع وناك 


ب سم 0 


الأفن» كما قال أله تعالى : : #قل مَنْ حَرّمْ زينة الله التي أخرج لعيَاوه وَالطيبابت 
مِنَ الرّزّق» (الأعر اف:77): وكما قال تعالى: «ولاً تقتلوا أو لأَدَكم دي 


6 ع2 2ع ماس 


لاق نحن نرَرقهُمْ وَيكمْ» (الإسراء:١7)»‏ وف الحديث أن رسول الله 86 


فاك اعد الله بق عميرؤ بن العنام : «ألم أُخبْر أنك تقوم الليل وتصوم 
النهار 1 قال* قلت: إني الل ذلك» قال* افزبك إذا فعلت هجمت عينك 


1 5 ره 

1 فك آله ل 

تهت نفسكء وإن لنفسك حقاًء ولأهلك حقاء ولزوجك حقأء فَصُمْ , و 
0 و ة 9 


دوه 


1 
قطرء 
كه 


فما كان من هذه العوارض خاي قن فاه عله الرعظلة اللسترفية 
والتربية. وما كان ؛ متعدياً إلى إضرار الناس بالفعل أو بالقول» مثل من يدعو 
الناس إلى اتباعه في هذه الرعوناتء فعلاجه العقوبات. فولي الأمر يَجِبرَ تارك 
الاكتساب بأن يكتسب لعياله وينفي من يدعو الناس إلى بدعته» كما نفى عمر 
صَبِيغا”"' عن البصرة. وقد كان عمر أَلْرّم الْمُحتكِرِين للطعام بأن يبيعوا ما 
يحتاج الناس إلى شرائه من الحيوب كما في الموطاء فقد ألزمهم بنوع من 


1 نفيتث» ل ل م ا الو ل ا ا‎ )١( 
ء مج١9ء ج١ء ص ٠5"!؛ وانظر كذلك‎ ١١057 مجح داري كات الو لحديث‎ 
.) ١١4 كداز آم ص‎ ١ ١ الجديف وباة‎ 

ا ع ا 


(؟) بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة. - (المؤلف). 
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)0 1 1 
البيوع» ' مع كون أصل التصدي للبيع والشراء مباحاء لأن إباحته نشأت 
بالاعتماد على داعي النفوس للاكتساب وحب الربح. واختلاف الأغراض هو 

مَعَِلٌ الجاجة. 


وعلى هذا المنهج تسير”' الشريعة في الحافظة على أنواع المصالح باعتبار 
تصرف الناس فيها بالتسامح والتضييق في القسمين المذكورين آنفا. فلكل أحد 
الاختيار في حقوقه الذاتية الثابتة له على غيره التي هي من القسم الأول. فله 
أن يسقطها إن شاء» لأن كونها حقوقاً له وكوتها مطلوباً بها غيره له مظئَّةٌ 
حرصه على تقاضيها. فالشريعة تَكِلّه إلى الداعي الجلّي؛ وهو داعي 55 


النفس والمنافسة في الا كتساب. . فالإسقاط لا بكرن ل العرمن صحيسح: فإن 
تجاوز ذلك الحدّ فاختل الداعي الجبلي سمي سفها يُمنع صاحبّه من التصرف. 


وأا الحقوق الثابتة للإنسان في نفسه ولا تعلق لها بشيره؛ فتصرُه فيها 
بالإسقاط صحيح. ولذلك صحّت الهباتُ والعفرٌ عن الجنايات دون القشل؛ 
وعن الديون ني الأحوال الجارية على المقاصد الحسنة. فإن اخثل الداعى 
الجبأمي تن التضيرق سفياء إذاها ترق على إمتفاط [الاشنان] - 


على إسقاص 1ه سال حقه مقسدة 
فإن تيع تلك القيكة دل على اختلال الداع الحمل . الا مع أن زلرء 1 
امي بي 27 دري أت ع أل 


يأذن الطبيب بقطع عضو من أعضائه إذا رأى الطبيبُ ذلك؛ مع كون المصلحة 
مظنونة» وله بذ نفسيه في اذب عن الحوزة بشسروطه؛ وليس له الإذن بقطع 
عضو من أعضائه باطلا. وأمّا ما كان من القسم الثاني من قسمي المصلحة 
فلنين لاجد إتتقاط سيا قف لآن حقه ثابت مع حق غيره. 





)١(‏ إلى علأء كماء ال# 


, 
2 . أ له: 
ب الجكرة والتربص. الحديثان 5 ١956-45‏ م |221--29895 


(9آ) و في الأصل: تنتهج» وقد أبدلناها تجنباً للتكرار. 


أ درللء © م“ + يه > لنن ١‏ وج > مد م2 
ع ل 0 2 0 1١5‏ 4 
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واتتلوكية القول أن القريعة عافط: ارد عاك المناني اللس ها اتصواء 
كانت عامة أم خاصة؛ حفظا للحق العام أو للحق الخاص الذي غلب عليه 
وى القن وهراه ف واشيجة ومفى شارضت الملهنان رمف السلسة 
العظمى؛ وهذا قدّم القصاصُ على احترام نفس المقنَصً منه. لأن مصلحة 
القصاص عظيمة في تسكين ثائرة أولياء القتيل لتقع السلامة من الثارات» وفي 
انزجار الجناة عن القتل؛ وفي إزالة نفس شريرة من المجتمع. فلو أسقط ول 
الدم القتصاص زالت أعظم المصالح, فبقيت مصلحتان أخريان: إحداهما 
حاصلة من توقع عدم العفوء والأخرى تحصل باستصلاح حال الجاني 
بالفيرتق 0 فلذلك سقط القصاصٌ بالعفو فيما عدا قتل الغيلة وما عدا 


الحرابة» لأن ءِ عظمّ الجريمة رب جح جانِبّ مصلحة إزالة نه ل 1 
*# 
ار 
رجاء خيرها 


ولأجد هنذا ايفنا كان إتكؤفة الشوس فق الذي عن شور حزمي 
صحيحا. وأقر الني © طلحة بن عبيذ الله حين وقف يدفع بسيفه ونبله عن 
رسول الله 8© يوم أَحُده حتى ضربت يده لأن في بقاء الرسول بقناءً الأمة 
جمعاء» وليس بقاء طلحة كذلك. وقد علم طلحة ذلك فكان يقول للرسول 
عليه الصلاة والسلام: دلا د شيرف عدي النوم يصييبك بسهم؛ محري دون 
خحرك) 00 


ومن هنا يتضح لنا طريقٌ النظر في المصالح المتعددة إذا لم يمكن تحصيلٌ 
جميعهاء وني المفاسد المتعددة إذا لم يمكن درء جميعها. وقد بين عز الدين بن عبد 


3 نفل ققة قعانان عالهةب ليلا 
41١‏ انظر قصة قتال أبي طلا 


* 5 
ده جحة - وزوره ١‏ 


كتاب المغازي» الحديث 5:555, مج 1 ج60 ص .55١‏ 
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السلام في كتاب القواعد أن تقديم أرجح المصلحتين هو الطريق الشرعيء وأن 
ذرء أرجح المفسدتين كذلك. فإذا حصل التساوي من جميع الوجوه فالحكم 
ا ل 


03 


وأقول: قد مُثْل في أصول الفقه بمن سقط على جماعة من الجرحى بحيث إذا 
وطئ على واحد قتلهء فإذا انتقل على غيره قتله أيضا. فقيل يبقى واطئاً لمن 
نزل عليه» وقيل يخير. ويظهر التخيير واضحا في تصرفات ولاة الأمور عند 
تعارض المصلحتين العامتين. كتوسيع طريق بين جبلين يفضي إلى بلد بتضييق 
طريق بينهما يفضي إلى بلد آخر. 


ويا يب التبه له أن التخيو لا بكون الأبعد استفراغ الوسع في تمصي 
مرجح ماء ثم '' العجز عن تحصيله. . وفي طرق الترجيح قد يحصل اختلا ف بين 
العلماء» فعلى الفقيه تحقيقٌ الأمر في ذلك. 


ل 


ويعر ف الترجيسح بو جوه منهاأ: : أهمية ما يترتب ؛ على الصلحة بالنسبة 2 بة إلى ما 
يترتب على غيرهاء كتقديم مصلحة الإيمان على مصلحة الأعمال؛ وتقديم 
إنقاذ الأنفس عند الأخطار على إنقاذ الأموال» وديم ا حض الشارع على 


طلبه على ما طلبه طلبأ غير محثوث» وتقديم الأصل على فرعه. . 


ومن طرق الترجيح الخفية عن المدركات. الشائعةٍ آثارُها في المعاملات» 
ترجيحٌ إحدى المصلحتين الفرديتين على مساويتها بمرجّح مراعاة الأصل؛ فإن 





23 انظر مناقشة لسرن قبا رادم فطلم | لاله واح اها وي القوا متف بر جع سايق 
جاءص01 1ه و55-:ة, 
إفه6 في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص 0 تم والصواب ما أثبتناه كما هو في طبعة 


ألة, تقامة هع خلا 
ع لي ايز 
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1 اي ل لي 


يله في التجارة إضرارٌ بمقدار احترافه هو إياها]. ' 7لا أحد التاجرين 


في الاحراف بالتجارةه ومصلحةً الآخر في ترك شيره لك الاحتراف». وهما 


متساويتان ولا يمكن الجمع نيوا 1 امك العتريعة ار يق الترجيح في مثل هذا 


بأن الأصل إرسال الناس في ميدان الاختيار والجلبء فتترنجح إحدى 
المصلحتين باختيار جالب تلك المصلحة لنفسه؛ ولذلك أباحت الشريعة أن 
يشتغل أحد بالتجارة في ضرب ,من ضروب الى ونجرة كال لاق تلك 


المجاره سايق إديلة الكارن فإذا قصد بذلك الإضرار كان آثماً على نيته وم 


0( 
يكن ممنوعاً فن العمل. 


200 0 مقاصد 7 0 ولا نا تسب 8 الجمع. 


فهي تترقى بالأمة من الأدون من نواحي تلك المقاصد إلى الأعلى بمقدار ما 
تسمح به الأحوال ور حصولهاء وال فهى تتنازل من الأصعب إلى الذي 
يليه مِمّا فيه تعليقٌ الأهم من المقاصد. 


وقد مضى في مبحث الفطرة ما يمكن أن يجعل لأحكام المصالح والمفاسد 
وتعارضها سبباً يربطها بمراعاة إقامة الفطرة وانخرامهاء ولا يعوزك تتبعٌُه في 
الحوال التغارضن: فكن فيه عن بضيرة: 


)010 في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص*1) ورد الكلام هكذا: «فدخل بمقدار إضراره على 
بمائلة في التجارة»؛ وواضح ما فيه من اضطراب» إذ ليس واضحاً الفاعلٌ المنسوب له فعل 
فدخل. ولعل إعادة صياغتنا له أن تكون أوفى بالمراد. 

فق ماخر من كلا الناطى ) ف المسألة الخامسة مر: , القسم الثاني امن كناب المقناضد بتصنرف:ت 


(الملف 16 ٠.‏ ل أفقائةة فت زازه وتات شر ال ا 
وروود “ووو َ ل 6 ل ل 


5 : 
06 


أنواع المصلحة المقصودة من التشريع 


قد ثبت مما قررته في المبحثين قبل هذا أن مقصد الشريعة من التشريع حفظ 
نظام العالم وضبط تصرف الناس فيه على 0 
وذلك إنْما يكون بتحصيل المصالح واجتناب المفاسد على حسب ما يتحقق تحقوٌ 
عق السلية والقبيذة فحقيق عار" أن أبين أشالاًونظائر لأنواع الصائح 
المعتيرة رحا خاو شرم سير حالم بايد طاح السرم 
فك بحرن بهاامتضيرة ! لشارع؛ فيتحو نحوه عند عروض المضالح والمفاسد 
لأحوال الأمة - جا كريط 


ووجةٌ حاجة هذا العام إلى ذلك أن المصالح كف ير 5 متفاوتة الآثار 00 
وضعفاأ - في صلاح أحوال الأمة أو الجماعة» وأنها أيضاً متفاوتة بحسب 
العوارض الطارئة والحافة بهاء من مُعضّداتٍ لآثارها أو مبطلات لتلك الآثار 
كلاً أو بعضا. وإنْما يُعْتبّرِ منها ما تتحقق أنه مقصودٌ للشريعة لأن المصالح 
كثرة متيثة : وقد جاءت التتريعة بمقاصد تنفي كثيراً من الأحوال التي اعتبرها 
العقلاء في بعض الأزمان مصالح وتثبت عوضاً عنها مصالح أرجحّ منها. نعم 
إن مقصد الشارع لا يجوز أن يكون غيرٌ مصلحة؛ ولكنه ليس يلزم أن يكون 
مقصودا منه كل مصلحة. فمن حق العالم بالتشريع أن يَخْبرَ أفانينَ هذه المصالح 
في ذاتها وفي عوارضهاء وأن يسْبرَ الحدود والغايات التي لاحظتها الشريعة في 
أمثالها واحراقا إثباتً ورفساًء واعتتداداً ورفضاً لتكون له دستورا يُقَنَدَى؛ 


ل ام 
6 


العارضة في أن يظَفْرٌ لها باصلٍ حائل في [إحخام] الشريعة 0 
عليه بل نص مقنع يفيء ا . فإذا عشت للأمة حاجة وهرع العايو اد 
يتطلبون قولّه الفصل فيما يُقدمؤن عليه؛ وجدوه ذكي القلب» صارمً القول. 
غير 0 ولا متبلد.. 


1 00 ا إليها في قِوام مرالأمةأو 
الأفراد إلى قطعية» وظنية» ووهمية. . 0 


ان التقسيم الأو لدان فوؤر وندابية و لصيف نه لوف لواف 
فالمصالح الضرورية هي ابي تكون الآمة بمجموعها وأحادها في ضرورة إل 
تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلالهاء فإذا الخرمت كوو سالة الآأمة إلى 
فساد 5 ولست أعبي باختلال نظام الأمة هلاكها واضمحلالهاء لأن هذا 
قد سلمت منه أعرق الأمم في الوثنية وال همجية: ولكني أعنى به أن تصير أحوال 
الأمة شبيهة بأحوال الأنعام بحيث لا تكون على الحالة التى أرادها الشارع منها. 
وك اي بعض ذلك الاختلال إلى الاضمحلال الآجل بتفاني بعضها 
ببعض » أو يتسلط العدو عليها إذا كانت بمَرصدٍ من الأمم الاك لهاأو 
الطامعة في الاستيلاء”'' عليهاء كما أوشكت حالة العرب في الجاهلية على 
ذلك [بإشارة قوله تعالى: #وَكنتم عَلَى شّفًا حُفْرَةٍ مّنَ النار فأنقذكم مُنْهَا4 


| 2253 
(آل عمران:7١٠1)].‏ 
_ 37 و 5 8 با - 03 - ٠.‏ بس وما كر د . ع 1 
غ2 في طبعة الاستقامة (ص ١8م)‏ ونسرة الشركة 1 نسية (ص2!/85: أستياا تهاء والاأصوب ما 
أشتنأه. 
2232 م طبعة الاستقامة (ص )8١‏ 


لاىى# عا 


وقد قال زهير: 


ودار مها ونان بعد تفانوًا ودقوا بينهم عِطْرَّ مَنْشِ0 


- 


وقد مثل , الغزالي 3 النتصضف ى وابن الحاجب والقراق ني والشاطبي هذا أل 


كه 
.هه 


الفيرووق محف الدون والنفوس والعقول والأموال والأنساب. وزاد القرافي 
نقلا عن قائل حفظ الأعراض»ء ونسيب في كتب الشافعية إلى الطوف ”© 


قال الغزالي: : اوتحريم تفويت هذه ا ا 
أن لا تشتمل عليه ملة من الملل» ولا شريعة أُريد بها إصلاحٌ المخلق... و 
هذا .التفاتاً إلى مصلحة ُلِم بالضرورة كونها اا د الشرعء لا بدليل و 


بل و 
و 

00 

وأصل معين. بل بأدلة خارجة عن الحصرة. : 


1 إأه 1 


وقال الشاطي: ردن هله الخبروريات عاو متطرع ا بازل يبيد ذلك 





)١(‏ مَنشّم: عطرٌ صعب الدق؛ وكانت العرب تقول: 'دقوا بينهم عطر مشنم آي افعدت ارب 

() في ذيل كتاب اللباب في الأنساب لأحد تلامذة السيوطي: ار يه قرية من 
أعمال صرصر بناحة غداد منها ليما بن عبد انوي الطوفي الفقبه الأعصوليء كرف 
عارك نسي إن لطر وعد حتف حرام ل ور ٠.‏ المسروري امقر للد ل نه 
على جمع الجوامع لتاج الدين السبكي. انظر حاشية البناني على جمع الجوامع (مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء 1755ه//19717م): ج7» ص 458١‏ وانظر رأي الطوفي كما أثبته 
أحَُي©بح 7217 
التركى (ببروت: مؤسسة الرسالة, ١٠5١ه/‏ +4؟١‏ 
زا في لطيرق موق 2 م ١+‏ م ج'اء ص ؟ : 


7 أبو حامد الغزالي: امي ا ار ل را الأشقر (بيروت: 


ما سسة إل سألة ةاعم /ا9ةاء) 1 براع-6”«ع 
نيو امسعيية ‏ أثر نيا أحماء جا اص 1ه( 1[ هم 


واحد. فكما لا يتعين في التواتر المعنوي أن يكون المفيدٌُ للعلم خيراً واحداً من 
الأخبار دون سائر الأخبار» كذلك لا يتعين هنا لاستو واء جميع الأدلة في إفادة 
الع علي الفراذها: . فنحن إذا نظرنا في حفظ النفس مثلاً نجد النهي عن قتلهاء 
وجعل اقتلها نيا للقصاصن ونتركدا عليه ومقرونا بالشرلةه وروي بن 
الرمق على الخائف على نفسه ولو بأكل الميتة» فعلمنا تحريم القتل على اليقين. 
وإذا اتتظم الأصل الكلي صار جارياً مجرّى دليل عام» فاندرجت تحته جميع 
ا حزتيات الى يتحقق فيها ذلك العموم» ."أ 


وقد تنبه بعض علماء الأصول إلى أن هذه الضروريات مشار إليها بقوله 
تعالى: ليا ًا النبيئ إِذَا جاءَك الْمُوِْنا نت يَبَايعْتك عَلَن أن لأ يُشرِكنَ بالل شيع 


ديةء ٠»‏ 27 55-58 2 م يك 0 2 يه ني 11 
ولا يسرفن ولا يزنين ولا يقتلن أ لادَهنَ وَلا يتن ببهتان يُفترينه بين يدبن 


وَأَرْجُلِهنَ (الممتحنة:7١))‏ إذ لا خصوصية للنساء المؤمنات؛ فقد ؛ كان سيول 


الله ا يأخذ البيعة على الرجال بمل ما نزل في المؤمنات» كما في صحيح 
البخاري. 


قال الشاطبي: «وحفظ هذه الضروريات بأمرين: أحدهما ما يُقيم أصل 
وجودهاء والثاني ما يدفع عنها الاخيئتلادل الذي بع وافسول 1 إن ا 
هذه الكليات معناه حفظها بالنسبة لآحاد الأمة وبالنسبة لعموم الأمة بالأولى 





200 أورد المصنف كلام الشاطي بتصرفء ؛ فانظره في الموافقات» مرجع سابق» مج جل ص ؛ 7- 
9 وانظر كذلك تفصيلاً للمعنى نفسه في مج ا ج"! ص 0 1 

شف صحيح البخاري. مج١ء‏ ج١»‏ كتاب الإيمان» الحديث 8 ص؟١.‏ 

فرق ساق المصنف كلام الشاطبىي بتصرف» وحن د ار ات مرح بت يع 0 


ص 5 1750-75) هر: (و !ددن لما [أي الضروريات] يكون بأمرين: أحدهما ما أركانها 


يشبت قواعدها؛ وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. الثاني مايدرا عن الاختلال 


الواقع أو المتوقع ف مأ؛ ه ذتك ع م اعاتيا ثفن اليا 
ا ا ودلك عبارة م تمر أخمانها سن | جانب العدمة 





فحفظ الدين معناه حفظ دين كل أحلر من المسلمين أن يدخمل عليه ما يفسد 
اعتقاده وعمله اللا لاحق بالدين. . وحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة هو دفع كل ما 
ا القطعية» ويدخل في ذلك حماية البيضة والذب 


5 ا 1 
عن الحوزة الإسلامية بإبقاء وسائل تلقي الدين من الأمة حاضرها وآنيها. 


ظ 211111110 

لام 
الفلا" مركب الي بو 
انق اورسف اد لأنه دار مضي قات ب امف امك سن 
عن التلف قبل وقوعه. كل الوتاريه ا براض السارية؟ وقد مع عمر يبرن 
الخطاب الجيش من دخول الشام لأجل طاعون عمواس 7 والجيراة ارين 
ا حترمة في نظر الشريعة» وهي ال معير ال ل ا ل 
الى التتجعو ياي مع إن خنطا سبي درو مرق عله اليل ويلحق 
بحفظ النفوس ) من الإتلاف حفظ بعضص أطر اف اليسد م١٠‏ لن الإتلاف. وهى 
الأطراف التي ينزل إتلافها منزلة إتلاف النفس في انعدام المنفعة بتلدك النفس» 


! ا 1 


مثل الأطراف التي جُعلت في إتلافها خطأ الدية كاملة. 


ام 0 





)1١(‏ جرى المصنف على استخدام كلمة العام في مثل هذا السياق بمعنى الجتمع' 

زهة م ا ل الأحاديث ١5١7‏ و4١51١1517-1.‏ ص7468-/5417. 
وقد ورد أن عمر لمأ بلغ سرغ - وهي قرية بطرف الشام من جهة الحجاز بوادي تبوك -لقي 
من أخيره بطاعون عَمواس - وهي قرية على ستة أميال من الرملة على طريد ق بيت المقدس - 


وفيها 5 32 جذاء ألطاف نه خا ع : [ معمم اآ 1 : 
ل ألمف! الطاعون سنه لم ه وانظر البلدان © لياقوت الحموى ”7/ .7١١‏ 


عند عا لامي 


فدخول الخلل على عقل الفرد مُفْضٍ إلى فساد جزئي؛ ودخوله على عقول 
ا 0 . ولذلك يجب منع الشسخص من السكر ومنع 
اسه فى الي بين أفر ادهاء وكذلك تفثئي المفسدات مشل الحشيشة 
والأفيون والمورفين والكوكايين وأغروينء ونحوها مِمّا كثر تناوله في القرن 
الرابع عشر الهجري. 


آم .+ وإ إ؛ 


وأمّا حفظ المال فهو حفظ أموال الأمة من الإتلاف ومن الخروج إلى أيبدي - 
غير الآأمة بدون عوضء وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن التلف بدون عوض. 


وليس من الضروري إلغاءٌ بعض الأعواض عن الاعتبار» كإلغاء دفع 
العوض على التأجيل وهو ربا الجاهلية» وإلغاء التعويض على الضمان وعلى 
بذل الجاه وعلى القرضء ولا حفظ المال من الخروج عن يد مالكه إلى يد 
أخرى من أيدي الأمة بدون رضاء لأن هذين من الحاجي لا من الضروري. ثم 
إفاحفظ امراك الفردية يؤول إلى حفظ مال الأمة» وبه يحصل الكل بحصول 
أجزائه. 


وآمًا حفظ الأنساب ويعبر عنه بحفظ النسلء فقد أطلقه العلماء ولم ينوا 
المقصودّ منه. ونحن نفصل القول فيه. وذلك أنه إن أريد به حفظ الأنساب - 
أي النسل - من التعطيل فظاهرٌ عدّه من الضروريء لآن النسل هو خيلقَة أفراد 
النوع؛ فلو تعطل يؤول تعطيله إلى افسمخلال النوع وانتقاصه» كما قال لوط 


لقوعه: ةما نّ السسّبيل» (العنك ونت :| كم أح دن إامم يرين؟ فبهذً! 


المعنى ل شال عضن الكلدات ا ل ل 
ذكورٌ الأمة من الاختصاء مثلا ومن ترك مباشرة النساء باطراد العزوبة ونحو 


ع 
1 14 


١‏ ال" 
ةبء ك. - 59 2 ا 3 7 ا 0 1 م | ل 50 م 258 : 1١15‏ لين «ر 5 3 
زدنناأة وآي تعخنيس إناب 1[ مهت مس تصضح بس ل 006 أانى" نهذا الو همه مده ون 


2 7 8# له 


تفشي إفساد الحمل في وقت العلوق» وقطع الثدي فإنه يكثر الموتان في الأطفال 
بعسر الإرضاع الصناعي على كثير من النساء وتعذره في البوادي. 


وأمّا إن أريد حفظ النسب حفظ التساب النسل إلى أصله وهو الذي لأجله 
تشرعت قواعدٌ الأنكحة وحرّم الزنا وفرض له الح فقد يقال إن عده من 
الضروريات غيرٌ واضحء إذ ليس بالآأمة من ضرورة إلى معرفة أن زيداً هو ابن 
عمروء وإنما ضرورتها في وجود أفراد النوع وانتظام أمرهم. ولكن في هذه 
الحالة مضرة عظيمة وهي أن الشك في انتساب النسل إلى أصله يزيل من 
الأصل الميلَ الجبلي الباعث على الذب عنه والقيام عليه بما فيه بقاؤه وصلاحٌه 
وكمالٌ جسده وعقلهه بالتربية والإنفاق على الأطفال إلى أن يبلغوا مبلغ 
الاستغناء عن العناية. . وهي مضرة لا تبلغ مبلغ الضرورة لأن في قيام الأمهسات 
بالأطفال كفاية ما [: لتحصيل المقصود من النسلء وهو يزيل من الفرع الإحساس 
ا ل 
بالنظر إلى تفكيك جوانبه من قبيل الحاجي. ولكنه لمّا كانت لفوات حفظه مسن 
مجموع هذه اللجوانب عواقبٌ كثيرة سيئة يضطرب ها أمرٌ نظام الأمة وتنخرم بها 
دعامة العائلة» اعتبر علماؤنا حفظ النسب في الغمروري لِمّا ورد في الشريعة 
.من التغليظ ني حد الزناء وما ورد عن بعض العلماء من التغليظ في نكاح السر 
والنكاح بدون ولي وبدون إشهاد. كما سنبينه عند الكلام على مقصد الشريعة 
في نظام العائلة الراجع إلى حفظ حقوق الأولاد. 


وأمّا عد حفظ العِرْض في الضروري فليس بصحيح.» والصواب أنه من 


الى # عم 


)21 ا 5 2# 9 
الجوامع على عذده في الضروري هو ما رأوه من ورود حد القذف في 
يَعْدَهَ الغزالى وابن الحاجب ضروريا. 


وهذا |١‏ لصنف الضروري قليل التعرض إليه في الشريعة» لأن | 200 
اد ضر ل ا م ول تخل جماعة 


فق اليكن ذات تلان من أخذ الحيطة له لهء وإنما تتفاضل الشرائع بكيفية وسائله. 

ولننتقل إلى صنف الحاجي. وهو ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها 
وانتظام أمورها على وجه حسنء بحيث لولاً مراعاته لما فسد النظامء ولكنه . 
كان على حالة غير منتظمة؛ فلذلك كان لأ يبلغ مرتية الضروري. قأل 
الشاطي: «هو ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الحرج؛ فلو لم يراعًٌ دخل 
على المكلفين اجر لديو ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح 
العامة 7" و[قك] مكلة 0 عون 0 والإجارات والقر اض والمساقاة. 


من قبيل الحاجيء. 1 الأنساب - سد الأولاد 5 0 


000 انظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع؛ مرجع سابق» ج 5 ص .58١‏ 
قال الجلال المحلي عند شرحه قول تاج الدين السبكي بإضافة العرض إلى الكليات الخمسة 
المغرونة (الذين والنفس والعقل والتسسيه والال) مايا : اوالترق اي جنيك (اسروع ل 
ع القذشف» وهذا زاده المص١م ٠‏ كالطو وفي ) وعطفه بال وأو إشارة إلى ) أنه في , رثبة المال» ؛ وعطف 
من الأربعة بالفاء لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة» (انظر الوضع نقسه).. 

000 الموافقات؛ مصدر سابق»ء ص 27777 ونص كلام الشاطبي هو: «وأما الحاجيات فمعناها أنها 
مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب: 

فإذا لم تراعٌ دخل , على المكلّفين - على الجملة - الحرجٌ والمشقة ولكنه لا يلغ مبلغ الفساد 

1 بس 











كلك 


س٠‎ 


جا اتاد 


الحاجي للأولاد وللآباء: فللأولاد للقيام عليهم فيما يحتاجون ولتربيتهم النافعة 
للهمء وللآباء لاعتزاز العشيرة وحفظ العائلة. 


وحفظ.الأعراض - أي حفظ أعراض الناس من الاعتداء عليها - هو من 
الحاجي ليتكفب الناس عن الأذى بأسهل وسائله وهو الكلام. ومن الماجي فنا 
هو تكملة للضروري. كسد بعسض ذرائع الفساد. وكاقامة القضناء والورّعة 
والشرطة لتنفيذ الشريعة. 


ومن الحاجي ما يدل في الكليات الخمسة المتقدمة في الضروري. إلا أنه 
258 ى بالغ حدٌ الضرورة» كما أشر: نا إليه فيما مضى من الأمثلة. نعف الحكياء 
الح اومس الفعروري ولعنها ين لاحي مدل ١‏ شتراط الولي 
والشهرة. وبعض أحكام اليبرخ ابتك مين الضروري نكل ينوع الآجنال 
المحظورة لأجل سد الذ لذريعة؛ ومثل تحريم الرباء وأخذ الأجر على الضمان 
وعلى بذل الشفاعة؛ فإن كثيرا من تلك الأحكام تكميلية لحفظ المال» وليست 
داخلة في أصل حفظ المال. 


و 
ع 5.٠١‏ ااه .5 اذا 1 1 
و سساية السر بحعة بالحاجي تشرب من عنايتها بالضروري؛ ولذلك وفك لجل 
جا ثم مه أن ادع جيذ القةة ١:‏ |! ]ا 1:1 !4 


على شقشويته ؛ بحص الواعة تحل العذتا. وفيما دونه مجال للمجتهدين. فلذلك 

نراهم مختلفين في حدٌّ الشرب للقليل من المسكر وني تحريم نكاح المتعة. 
والمصالح التحسينية هي عندي ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها 

حتى تعيش آمنة مطمئنة وها بهجةٌ منظر امجتمع في مرأى بقية الأمم؛ حتنى 


تكون الآمة الإسلامية مرغوباً في الاندماج فيها أو في التقرب منها. فإن 
لمحاسن العادات مدخلا 2 ذلك. سواء كانت عاداتت عامة كستر العورة. أم 


خاصة ببعض الأمم كخصال الفطرة وإعفاء اللحية. والحاصل أنها مِمًا تُراعى 
فيها المداركُ البشرية الراقية. قال الغزالي: هي التى تقع موقع التحسين والتيسير 
للمزايا ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات» مثاله سلب العبد أهلية 
الشهادة مع قبول فتواه وروايته» لأن العبد ضعيف النزلة باستسخار المالك 
إياه» فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة» ”3 ومن التحسينى سد ذرائع الفسادى 
فهو أحسن من انتظار التورط فيه. 


فهذه أنواع المضالج بإعتبان اثاريها في قرام آمر الامية. ولقد تتبع العلماء 
تصاريت الفريعة ل إحكابهبا رجدو دا حول هذه الأنواع الثلاثة. 
ل ا ا ير 
يعارضه معارض فن جلت مصلحة أعظم أو درء مفشدة 5 


خبصا در ل ا صمي ل يا و د د ل كيره 
ولس 5 ضناأ اث هذه لكر أ ”7 ب 2 مأعأة أله د أ ناجم | 

بيخبيفيا يع-55 هم * لمسارل )م لشي 4 2 - ام-0 إعأة 90 4 هأة 
ايد هد 7 و 2 افر مذ دو! / ._0 مر لي 2 بلسي 12ح 7 تيا 01 


المكاديا ان جلما عدوناء أن ذلنك ره تله في الأحك او وهر يا بف 
الفقهاء]'' - وهو دون غرضنا من علم مقاصد الشريعة - ولا أن نقيس 
النظائر على جزئيات تلك المصالح؛ لأن ذلك ملحق بالقياس» وهو من غرض 
الفقهاء. وإِنْمّا غرضّنا من ذلك أن نعرف كثيراً من صور المصالح المختلفة 
الأنواع المعروف قصد الشريعة إياهاء حتى يحصل لنا من تلك المعرفة يقينٌ 


للك ال » مرجع سابق» ج١.‏ ص8١5.‏ . ونص الغرال رمات عر : «الرتبة الثالثة: ما لا يرجع 
. إلى ضرورة ولا إلى حاجة» ولكن يقع موقَعٌ التحسين والتزيين والتيسير والمزائد [كذا في 
الأصل ولعلها: الفوائد]ء ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات. مثاله: سلب العبيد 
أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته» من , حيث إن العبدَ نازل القذر وائرتية؛» ضعيفب :الال 


والمتزلة باستسخار المالك إيام» فلا يليق بخلصييه التصدي للشهادة». 


0 طبعة الا ستقامة (ص 61 ). 


بصور من أنواع هاته المصالح. . فمتى حلت الحوادث الت لم يسبق حلوثها 
في زمن 0 ؛ ولا لها نظائرٌ ذات أحكام متلقاة منه» عرفنا كيف ندخلها نحت 
تلك الصور الكلية» فنثبت لها من الأحكام أمثالَ ما ثبت لكلياتهاء ونطمئن بأننا 
في ذلك مثبتون أحكاما شرعية إسلامية. 


وهذا ما يُسمّى بالمصالح المرسلة؛ ومعنى كوتها ترسلة أل العدوية 


أرسلتهاء فلم خط جها كما مقا ول 2 لفى في الشريعة لها نظيرٌ معي له 


حكمٌ شرعي فتقاس هي عليه. فهي إذن كالفرس المرسل غير المقيد. 


ولا ينبغي ال لتْردهُ في صحة الاستناد إليهاء لأننا إذا كنا نقول بحجية القياس 
لذ يي هو إلحاق جزئي حادث لا يُعرف له حكمٌ في الشرع يجزئي نابح ب 
في الشريعة للحُمّائلة بينهما في العلة المستنبطة» وهي مصلحة جزئية ظنية غالبا 
| لقلة صور العلة المنصوصة؛ فلأن نقول بحجية قياس مصلحة كلّية حادثة في 
الأمة لا يُعرف لها حكمٌ على كلية ثابت اعتبارُها في الشريعة باستقراء أدلة 
الشريعة الذي هو قطعي أو ظني قريب من .القطعيء أَوْلَى بنا وأجدرٌ بالقياس 
وأدخل في الاحتجاج الشرعي. 
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وإني لأعجب فرْط العجب من إمام الحرمين -على جلالة علمه ونفاذ 
فهمه - كيف تردّد في هذا المقام. وأما الغزالي فأقبل وأدبرء فلحق مرةً بطرف 
الوفاق لاعتبار المصالح المرسلة؛ ومرة بطرف رأي إمام الحرمين إذ تردد في 
مقدار المصلحة. وجلب كلام إمام الحرمين في تاب البرهان وكلام الغا ذِ 


رسا ضة دح مد ا اك 
المتضفى يطول 





ثم إني أَقَمّى على أثرهما فأقول: لا ينبغي الاختلاف بين العلماء بتصاريف 
الشريعة المحيطين بأدلتها في وجوب اعتبار مصالح هذه الأمة ومفاسد أحوالما 
عجدنا #زلريها التوار ل وكديت ها الخراتسة وإنه لين للعالم أن] يترقب حم 
عل إلأص. لمصالح إأد لمثمتة أحكامها بأل لشعيم, ن أو للحم بأحكام نظائرها ؛ فَالق لقياس» حل 
يجب عليه تحصيلُ المصالح غير المثبتة أحكامها بالتعيين ولا الْمُلحّقة بأحكام 
وبدون دخول في التفاصيل ابتداء» ثقة بآن الشارع قد اعتبر أجناس نظائرها التي 
ال بع خا كل له ا الى 


ل ف أ" قا 8 الأحنا سال 200 7 5 عأ 5 ح:_اآ, 


11 5 006 ]-أى ا ل قياس هذه الا حشا المحدتة - 4 المجادر 


نظائرها الا قا اد انا طن ده اد و ا 
نظائرهاء أولى راكد بالاعتاراس فيا ورياك الالح -عامها وخاصها - 


2157 


بعضها على بعض » لأن جزئيات المصالح قد يتطرق الاحتمال: 
١‏ إلى أدلة أصول أقيستها. 


؟"- وإلى تعيين الأوصاف التى جعلت مشابهتها فيها بسبب الإلحاق 
والقياس» وهي الأوصاف المسماة بالعلل. 


البو ان تحميحة المشارينة 'فيها: 


فهده مطارق احتمالات ثلاث ثة بخلاف أجئاس المصالح فإ أدلة اعتبارها 
امل عن مرا الشريعة قطعاً أو ظناً قريباً من القطع؛ وإن أوصاف الحكمة 


)١(‏ في الأصل (طبعة الاستقامة ص87 ونشرة الشركة التونسية للتوزيع ص85): يطرق» والأولى 


كه 1 
ها اماه 


.اسد 


وا ا ا 


اتلس ني ا اعون ع الكو نا نانس كاد طناك انيه 
الثابتة و كريط الما زوين تصارانيا يفها؟ فإن كان بعضُ تلك المصالح مصالح 
محضة بحيث لا تعارضها مصالح أخرى ولا تخالطها مفاسك فلا يحسّن بأهل 
النظر في الشرع أن يختلفوا في تحصيلها. وإن كانت تعارضها امصالح أخرى أو 
تخالطها مفاسد, فهي حيتقا جح ورا ل يي ردن ليان الاج 
المشروح في المبحث السابق. وإنه مجال للاجتهاد بحسب قوة آثار المصالح امجتلبة 
وقوة مأ يعارضها من الصالي والتاتيات وج ا باورا كرا ا ب العلم بقوتها 
فتلحق بنظائر أجناسها الثابت بالاستقراء كوتها ا 0 ا 
الراجح وإهمال المرجوح, وني اعتبار عموم الحاجة إلى التحصيل وخصوصها. 
ويشبه أن يكون المخالف في تحصيلها بدون تردد مُلْحَقا بنفاة القياس. 


على أآنك إذا افتقدت أحوال تحصيل المصالح ودرء المفاسد تجدها مختلفة. 
فليست أحوال إجراء العدل بين الناس في حقوقهم الخاصة والاجتماعية - التى 
هي قِوَام المدنية في حالة السلم - بممّائلةٍ لأحوال إجراء المصالح الختدية 
والسياسية الحربية في حال الحرب والحشوف عند مواجهة العدو؛ لأن أوقات 
الحروب لبس فيها مُنسَعٌ للتأمل والنظر في جزئيات المصالح: ؛بل هي ساعات 
كن أو خروج من ضيق تقتضي البدار إلى تحصيل أو دفع ما عن ممن الفمرص 
بقطع النظر عمًا عسى أن يلحقها من الأضرار الجزئية اللأحقة حقة أو المصالح 
الحزئية الفائتة. علي ى أنك تجد فرقاً واضحاً بين حالة دفغ جيش العدو النازل 
وحالةٍ قصلينا إلى بلاد العدو من حيث ما يتسع من التأمل لموازنة المصالح. 
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ونحن إذا افتقدنا إجماع سلف الأمة من عصر الصحابة فمن تبعهم. نجدهم 
ما اعتمدوا في أكثر إجماعهم - فيما عدا المعلوم من الدين بالضرورة - إلا 
الاستنادٌ إلى لماج الرقيا* العامة أو الغالبة؛ بحسب اجتهادهم الذي صير 
تواطؤّهم عليه أدلة ظنْية قريبة من القطع؛ وقلما كان مستندهم في إجماعهم 
دليلاً من كتاب أو سنة. ولأجل ذلك عد الإجماعٌ دليلا ثالنا أنه لا شرف 
20-07 ولو انحصر مستنده في دليل الكتاب والبية لكان تلكقا بالكنات 
والسنة ولم يكن قسيما لهما. مثاله جمع القرآن في المصحف قد أمر به أبو بكر 
كب ات يواد ور عسي لوج ل اف ا 
الأرسل إل أبو بكر مقتل أهل اليمامة؛ فإذا عمر بن الخطاب عنده؛ قال أبو 
بكر: لعي ل 'إن القتل فده اسحَكر يوم اليجامة إقراء القترآن» الي 
أخشى أن د يستحر القتلٌ بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن 
تأمر بجمع القران. . قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله 8 ؟ قال 
عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» 
وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يك . 
قلت: كيف تفعلون شيثا لم يفعله رسول الله؟ قال أبو بكر: هو والله خخير» 0 


فقول عمر: هو والله خير»» ثم انشراح صدر أبي بكرء نعلم منه أنه من 
المصالح: لآن الخير مراد به الصلاح للأمة. وقول أبي بكر وزيد بن ثابت: «ل 
يفعله رسول الله مله 1» نعلم منه أنه مصلحة مرسلة ليس في الشريعة ما يشهد 


)١(‏ انظر قصة جمع القرآن في صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» الحديث 47174, مج”اء ج25 
ص ث 6 7 5007 ركاف اال العرار اورقا كل ة؛ -لاىة 25 السج7ج3 ص1 غ- 
6 وكتاب الأحكامء الحذيث 515 (مجغ. جف ص؟557)؛ وكتاب التوحيكه الحديث 
06 (مبجة؛ جم ص 420170 المسند لخد عن سمل و عض 1 سنن انار مدي اتفستين 


م اأي .- - 1 
سه وة التو بةء بأس دقيلقأ. 
فى يه 051 ٠‏ . م 1 


ا 


حدٌ شارب الخمر ثمانين جلدة في خلافة عمر الذي تبعه الخلفاء وقضاة 
ل ا ل ل ا 


العر اق لتك 11 !ا 15 2 م أأده 


كون عدة لنوائب المسلمين إذا قلت الفتوح. وكتابة حديث رسول الله 
ل في زمن عمر بن عبد العزيز» وقول عمر بن عبد العزيز: «تحدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور؛ فقد تبعه على جعله أصلاً كثيرٌ من 
العلماء منهم مالك بن أنس. وكذلك ما أحدثه قضاة ة الإسلام واتحته مين 
أساليب المرافعات» وضرب الآجال؛ واستفسار الشهودء والسجن لِلْحُلِدٌ عن 
الجواب» وإحداث يمين القضاء لمن أثبت لنفسه حقاً بالحجة على ميت أو غائب 


2 515 
وحو ذلك. 
1 14 أأد» 1:5 | 17 ل أل + 1 
ولننتقل الآن إلى التقسيم الثا اني للمصالح. ودلدك ناصبار خخ جمسيوءة 


الأمة أوجماعتها أو أفرادهاء فتتقسم بهذا الاعيتان إلى كلية وجزئية. ويراد 
بالكلية في اصطلاحهم ما كان انما لى عموم الأمة عو 'دأ متماثلا. وما كان 
حاف جره نقاعة خط نلق انان أ سو زو افا الف 

فالمصلحة العامة لجميع الأمة قليلة الأمثلة وهي مثل حماية البيضة» 
وحفظ الجماعة من التفرق» وحفظ الدين من الزوال» وحماية الحرمين - مكة 
والمدينة - من أن يقعا في أيدي غير المسلمين» وحفظ القرآن من التلاشي العام 
أو التغيبر العام بانقضاء حفاظه وتلف مصاحفه معاء وحفظ علم السنة من 
دخول الموضوعات. ونحو ذلك مِمّا صلاحه وفسادٌه يتناول جميعّ الأمة وكل 
فرد منها. وبعض صور لد والحاجي مِما يتعلق بجميع الأمة. 


ورأما اله 





الضروريات والحاجيات والتحسينيات المتعلقة بالأمصار والقبائل والأقطار 
على حسب مبلغ حاجاتهاء مثل التشريعات القضائية لفصل النوازل» والعهود 
المنعقدة بين أمراء المسلمين وملوك الأمم المخالفة في تأمين تجار المسلمين بأقطار 
غيرهم إذا | دخلوها للتجارة» وتأمين البحار التى تحت سلطة غير المسلمين 
لتمكين المسلمين من مخرها آمنين إذا مروا بأسمات 000 
والعقود المنعقدة مع تجار غير المسلمين إذا دخلوا إلى مراسى الإسلام على عشر 
لمان ما يموت يلاد الإلام من السع والطعام؛ أو على نصف الفرإق 
جلبوا الطعام إلى الحرمين خاصة. 


و لصلحة الحزئية الخاصة هي مصلحة الفردأ أو الأفراد القليلة» وهي 


أنواع ومراتب» وقد تكفلت بحفظها أحكام الحريي نل اإحايات. 


وأما التقسيم باعتبار تحقق. الحاجة إلى جليها أو دفع الفساد عن أن يحيق 
بهاء فتنقسم بذلك إلى قطعية وظنية. ووهمية. 


فالقطعية هي التي دلت عليها دل من قيل النص الذي لا تمل ناويلا 
نحو قوله تعالى: : وَل عَلَى الئاس حج اليس من امْعَطَ ِل سياد (آل 
عمران:/91)؛ وما تضافرت الأدلة الكثيرة ة عليه مِمّا مُسْتَنْدُه استقراءً الشريعة 
مئل الكليات الضرورية المتقدمة؛ أو ما دل العقلّ على أن في تحصيله صلاحاً 
اك سيم ضرا عظيماً على الأمة» مثل قتال مانعي الزكاة 


م١‏ أر ‏ رك ير 


وأما الظنية فمنها ما اقتضى العقل 5200 مثل اتخاذ كلاب الحراسة في الدور 


عاسم 


في الحضر ني زمن الخوف في القيروان: كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد'" اتغذ 
كلب بداره فقيل له: إن مالكاً كره اتخاذ الكلاب في الحضرء فقال: لو أدرك 
مالك مثل هذا الزرمن لاتخذ أسدا على باب داره؛ أو دل عليه دليلٌ ظنّي من 


إأصاء 20)002 


الشرع مثل حليث الا يقضي القاضي وهو غضبان). 


وأما الوهمية فهي الت يُتَخيّل فيها صلاحٌ وخيرٌ وهو عند التأمل ضر؛ إِما 
لنفاء ضره. مثل تناول المخدرات من الأفيون والحشيشة والكوكايين والهروين» 


فإن الحاصل بها لتناوليها ملائم مرجي ولص فو بصا مدير وإمًّا لكون 
الصلاح مغموراً ادحا ا ضنة ترلة تعتال: يسنك عن الْخَمْرٍ 


ا لمات سرمم َنمُهُمَا أكبر ناك 
وَالمَيْسِر قل فيهمًا إثمٌ كبيرٌ وَمَنافِمُ للناس وَإِنْمُهُمَا يِن نفيهما 
(البقرة:9١؟).‏ 


ا ا ا ا و م 0 


النفلاق تكير أمور الأمة عبد نوازخا يي ةا لنت هله انالف 00 


)١(‏ ابن أبي زيدء هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبدالرحمن النفزي (نسبة إلى نفزة من أعمال 
الأندلس) القيروانيء ولد في مدينة القيروان بتونس سنة 7١١‏ وتوقي بها سنة 85ام. كان 
عمدة زمانه في الفقه والأصول وغيرهما من العلوم الإسلامية. ترك العديد من التصانيف في 
الفقه وأصول الدين والقرآن الكريم والزهد والرقائق والرد على المبتدعين المناوثين للسنةء 
وقد ذكر بعض اللمترجمين له أن عددها خمسة وعشرونء وذكر آخرون أنها أكثر من ذلك. 

ويكفي أن نذكر له هنا كتباً أربعة بعة كان عليها المعّل عند أتباع المذهب المالكي وهي: الرسالة 

والنوادوتوالء يادائك وفص المكوالة: 
للمزيد من التفاصيل عن حياته وآثاره راجع ما كتبه الأستاذ عبد الجيد تركي في تحقيقه لكتاب 
الجامع (نشر دار الغرب الرسلامي ببيروت)» وما كتبه الأستاذان محمد أبو الأجفان وعثمان 
بطيخ في تحقيقهما للكتاب نفسه (نشر مؤسسة الرسالة ببيبروت). 

) سيآني تخريجه في فصل مقاصد أحكام القضاء والشهادة. 


١ "حل‎ 
1١ 


هاما 





ا انا وبأقياء زوم يأمن اي 0 الله 
ب 


وللمصائح والمفاسد تقسيمٌ آخر باعتبار كونها حاصلةٌ من الأفعال بالقضد 
اميل بالل وهو تقسيم يسترعي حذق الفقيه. فإن أصول المصالح 
واللفاسد قد لا تكاد تخفى على أهل العقول المقيمة. ٠‏ فمقام الشرائع في 
اجتلاب صالحها ور فأمايها مقام سهل والامتثال له فيها هيّنء واتفاق علماء 
الشرائع في شأنها يسير. فآما دقائق المصالح والمفاسد وآثارها ووسائل تحصيلها 


وانخر :أمها فل الك أهو و ]المقا لقا المرت كء وفيه تتفاوت مدارلك | 1 عقلاء اهتذاء وغفلة» 


بول وعراضاء تع فيه ايل والنرع» وي اتن الال وفصدء وف 


0 رن 10 بد | [أآك ءِ قرس الك 
ظى تفاوث الث اء » وفازت ث ريعة أله لاع ف 07 ثقا الع اة وم 


والدوام. وسيظهر ذلك في حك اليل ومتوت اسن انر انهه 





)١(‏ 21 تلميح إلى قول الشاعر: 
مررت على وأد السباع ولا أرى كوادي السباع يظلم واديا 
أقل بسه ركب أنوه تية وأخوف إلا ما ف الله ساريا] 


ما 5 أأعد ؤم * م الما + 8 ال١‏ .»ا ٠‏ 
خا بال الطمخعو فين في المتن والهامش مأخوذ من طبعة | 


ام 


عر ارك 4 


حنو عْمومُ شريعة الإسلام 


لم ع و ود عر حاوف ره هات داعت 

جميعٌ البشر إلى اتباعهاء لأنها لما كانت خاتمة الشرائع استلزم ذلك عمومّها - 
لا محالة - سائرٌ أقطار المعمور وفي سائر أزمنة هذا العالم. والأدلة على ذلك 
كثيرة من نصوص القرآن وألسنة الصحيحة. بحيث بلغت مبلغ التواتر المعنوي. 
قال الله تعالى: #أومًا أَرسَلْبَاكَ إلا كَافَةٌ لئاس # (سياً:78)»: وقال: : #قل يا ينا 
اناس ل سول الله يكم ا (الأعراف ؛» وفي المحديث 
الصحيح: (أعطيت مسأ لم يعطهن أحدّ قبلي 3 فعدٌّ منها: «وكان الرسول 
مضت إل قرس ا إلى الناس عامة» ”© و فعمومٌُ الشريعة معلوم 
للمسلمين بالضرورة» فلا حاجة بنا إلى الإطالة به إذ لسنا الآن في مقام إثباته 
على منكريه» وإنما غرضنا الإفضاءً إلى ما يترتب عليه. 





وإذ قد أراد الله بحكمته أن يكون الإسلامٌ آخرّ الآديان التى خاطب الله بها 
عبادّه؛ تعيّن أن يكون أصله الذي ينبنى عليه وصفا مشتركاً بين سائر البشس 
ومستقرا في نفوسهم. ومرتاضة عليه العقول اليبلفهة منهم. ألا وهو وصف 





)01 انظر الحديث يتمامه في صحيح البخاري كتاب التيمم؛ 00500 ص8 4٠١‏ 
وانظر كذلك سمئن الدارمي؛ كتاب السيرء ؛ الحديث 577 7 جلا ص 5 5 7؛ وانظر رواية بلفظ 
خا ل سحي ا كات 77 الصلاة أشديت 07531 0 5 _- 


يدبي ع 1خ الس 1 2 
تي سحن الترمذي ( # م ملسيلية الحتسا 0 طبعة أستانيو لك كتأب السير - يأب ما 


0097 


الفطرة» حتى تكون أحكامٌ الشريعة مقبولة عند أهل الآراء الراجحة من الناس 
الذين يستطيعون فهم مخزاهاء فيتقبلوا ما ياتبهع منها فوس مطمظة وضدوز 
متلجة: فيتبغؤها دون ترد ولا القطاع» وحثى يتسنى لأرفمهم قندرا في القهم 
محاذاة نظائرها وتفريحُ فروعهاء وحتى يكون تلقّي بقية طبقات الأمة - الذين لم 
يبلغوا مستوى أهل الآراء الراجحة - إياها تلقّيا عن طيب نفسء ويسهل 
امتثالهم لما يؤمرون به منها. ظ 


وإذ قد تعذر أن يكون الجائي بالشريعة جماعة من الرّسل من جميع أجناس 


البشر أو قبائلهم إِذ 3 يستقيم الأمر قٍ ذلك التعدّد» اجتان لله تعالى للورسال 


: ع 


بهذه الشريعة رسولاً 0 الأمة العربية إذ هو واحدٌ من البشرء كما قال تعالى: 
مر نسي 3 9و به * تار . و 
وَمَا مَنْعَ الناسَ أن يُؤْمِنوا إِذْ جَاءَهُمُ الْمُدَى إلا أله عالوا انشك الله يشر 
4 م 00 . 011 م و و 0 1 

مولا تل لو كا فى الآرضن ملايكة يمكون مطكنين لر ناخ 
رسو ل نلق في اد ع حا يو 7 75 م مجن 

بو َه 


53000000 
موضع بيان ما بلغ إليه العلم من تلك الحكمء وقد قال الله تعالى: #اللَّهُ أَعْلَمُ 


00 


حيث يجعل رسّالتة» (الأنعام: 5 07.)017) 


0غ( قال المصنف في تفسير هذه الآية وبيانا لحكمة الله تعالى في إرسال الرسل: «فالآية دالة على أن 
الرسول يُخلق خلقة مناسبة لِمُراد الله في إرساله والله حين خلقه عام بأنه سيرسله» وقد تخلق 
نفوسا صاحة للرسالة ولا تكون حكمة [في] إرسال أربابها. فالاستعداد مهيوع لاصطفاء اللّه 
وليس موجباً له وذلك معنى قول بعض امتكلمين: إن الاستعداد الذاتي أيبسن موحت 
للرسالة خخلافاً للفلاسفة غة. ولعل مراد الفلاسفة لا يبعد عن مراد المتكلمين» وقد أشار ابن سينا 


3 ن هذا في ال أتمط ال!تاسع ؛. تغسم أله 
2 كد 002 12 أي ب 


3 

5 ع 

الشعسل ار موا 
0-4 


1م - 


بيه 1ن تقول: ويرك نه 5 تجار اعرد ارضحم الفتيررية مادم 
بلسان العربء فلزم أن يكون المتلقون منه الشريعة بادئ ذي بدء عربا. فالعرب 
ل ل ل ل 
الله لهذه الأمانة لأنهم يؤمئل قد امتازوا من بين سائر الأمم باجتماع صفات 
أربع لم تجتمع في التاريخ لأمة من الأممء وتلك هي: جودة الأذهان» وقوة 
الحوافظ» وبساطة الحضارة والتشريع؛ والبعد عن الاختلاط ببقية أمم العالم. 


فَهُمْ بالوصف الأول أهلّ لفهم الدين وتلقيه. وبالوصف الثاني أهلّ الحفظه 
وعدم الاضطراب في تلقيه وبالوصف الثالث أهل لسرعة التخلق به.إذهم 


امرد إل الست لك الي" وم يكونوا على اتشريعة مُعْتاد نهنا متمائك لة خختى 


يضمموا عفان ضرفا ٠”‏ وبالوضف الراب بع أهل لمعاشرة الأمم؛ | إذ لا حزازات 
بينهم وبين الأمم الأ تعر فاق سخنداذات العرضي فا قايك إل بين ؛ قبائلهم. 
بخلاف حال الفرس مع الروم وحال القبط مع الإسرائليين. ولا عيرة بما جرى 
بين قبائل العرب وبين الفرس والروم في نحو يوم ذي قار ويوم حليمة لأنها 
حوادث نادرة. على أن العرب كانوا فيها يقاتلون انتصاراً لغيرهم من الفرس 
أو الروم؛ فِإِحَنهم معهم تحجوبة بإحن من قاتلوأ هم ورأءهم. 

ومن أعظم ما يقتضيه عموم الشريعة أن تكون أحكامها سواءً لسائر الأمم 
المتبعين لما بقدر الاستطاعة؛ لأن التماثل في إجراء الأحكام والقوانين عون 
على حصول الوحدة الاجتماعية في الأمة. ولمذه الحكمة والخصوصية جعل 
الله هذه الشريعة مبنية على اعتبار الكَم والعلل الو عي ين متركات 


)١(‏ من أجل ذلك كان نصارى العرب أبعدّهم عن الدخول في السام لأنهم رأوا أنفسهم على 


286 5 7_8 
ومن أجله صمم !أ ألا هك عا نف أ قللا. - ( 1[ 


ف الع آم 
دين كويم. عبجمم اليهوة دجي على ملازمة ديهم ل إلا نفرأ قليلا. شو لما ١‏ 


98م - 


العقول. لا تختلف باختلاف 0 والعوائد. 0 علماء الإسلام في سائر 
العصور ل الذين لا يعتد بمخالفتهم - على أن علماء الأمة مأمورون 


بالاعتبار في أحكام الشريعة والاستنباط منهاء وجعلوا من أدلة ذلك قوله 
تعالى: #قاتقوا الله مَا استَطَعْتَة4 (التغابر: ن:17)» وقوله: لفَاعَبَبِرُوا يَا أُولِي 


9 


الأبْصّار» (الحخشر 071 ا دليلان خطابيان» ولكننا تتمسك في هذا بالإجماع 


ومن آثار ذلك ورود الكليات الكثيرة في آي القرآن» نحو قوله تعالى: #يريد 
اللَهُ بكمٌ الْيسْرَ» (البقرة:188), وقوكه: #والكة لاب 1 
(البقرة 06 وقوله: #ليقوم لثامت بالقمل»4 (الحديد لد وَقوَلْه: 2 
َّ م حي ع 1 1 


ىق القتصاص ححيا 8 نا أوثتى ا لبَابي# (البقرة: 5 /ا 3 


+ 


كك 


وف الأحاديث نجد القواعد 0 الي كذة: الا 
وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام 4 ' وقوله: لامك رين فقليله حرام .73 
وقوله: «لااضرر ولا ضرار». وكذلك الُجْملاتُ والُطاقات الى في القرآن 
معظمها مُرَادٌ إطلاقةُ وإجماله. ولكن الفقهاء ء أعنتوا أنفسهم في تطلب بيان 
امجمل وتقييد المطلق ججَمّْلٍ اللفظ المطلق في موضيع على ميد في موضع آخر». 





)001( جزء من خمطبة النب لك في الحجء وفيها أعراضكم بدل أبشاركم: انظر صحيح البخاريء كتاب 
الحج - باب الخطبة أيامَ منىئ؛ الأحاديث 7747-1984 (, مسج جلا ص 076-/870), 
وللحديث أطراف في كتب أخرى: انظر خاصة كتاب الأدبهء الحديث 7057 (مج؛: جلاء 
ص :.)١١١‏ وكتاب الجدود. د الحديث86/” (مج4» ج48 ص778)» وكتاب الفتن” الكت 0/1 0# 
(الجزء نفسهء ص477). وانظر سئن الدارمي» كتاب المناسك» الحديث 1515 (ج7. ص 37). 


2 سئن النسائي» لكا ب ب الأشربة» الحديث لا 235 (مج 4 جف ص * 5 7') (عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده)؛ ستن الدارقطني» كتاب الأشربةٌ مجج؟ء ج4؟؛: ص 70٠١‏ و5005 و551؟ 
وهو كذلك في كتاب الأشربة في ؛ كل من سنن ابن ماجه وسئن الترمذي 


لاس 


وإن لم يكونا من نوع واحد. وهم في ذلك طرائرة 20 


وقد وقع ذلك في عصر الصحابة في فهم عبد الله بن مسعود - وهو 
بالكوفة - قولَهُ تعالى: #لوَآَمَهَاتُ ِسَايِكد» (النساء:77)؛ أن العقد على الأم 
لا يحرم البنت حتى يدخل بالأم حملا على قوله تعالى: وَرَبَائكمْ اللاي في 
حجُوركم من لسَايَُمْ الات حلم بن فإ لم تَكُونُوامحَلهُم بهن قلا ناح 
يكم (النساء: :237 حتى رجع أبن مسعود إلى المديئة فأخبر أن السئة مضت 
على اعتبار الإطلاق في أمهات نسائكم. ومن العجيب أن أهل الأصول 
توسّعُوا في حمل المطلق على المقيد» ولو كان الإطلاق في الحكم التقيّدَ في جنسه. 


<2 7 
5 


وماكان من التشريعات جرئنًا - وه هي قضايا ١‏ الع عنان 2 عتت] أن يراد 
تعميمه ويحتمل أن يراد تخصيصّه. ولعا لاك عوالحا بوتي كرا انه 
عن كتابته فقال: «لا تكتبوا عنى غير القرآن».”"" خشية أن تُتَحَدَ الجزئيات 
الخاصة كلياتي عامة. ولذلك احتاج المسلمون إلى صدور إذن من الرسول عليه 
ا 
والسلام في تحديد الحرم» فقال لهم: «اكتبوا لأبي شاه" لذلك نف 


وب 
العلماء اختلافاً كثيراً ف الاحتجا بقضايا الأعيان وبأخمبا 0 حالفت 
القواعد. أي الكليات اللفظية 0 المعنوية» أو خالفت القياسء أو خالفت عمل 





)001 معنا هنا بين ما في طبعة الاستقامة (ص 44) وطبعة الشركة التونسية (ص .)4١0‏ 

22 ؟ ضحيح مسلمء كتات الزهن الحذييث 4 (ج5: ص/7757): ونص الحديث (عن أبي 
سعيد الخدري): : الا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني ولا حرجء 
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». 

(؟) صحيح البخاري (عن أبي هريرة)» كتاب العلم» الحديث ١7‏ الل ا -40؛ ولم 


يرد فيه ذكر اسم أبي شام وإنما ورد و كك نمث 755 (كىنا ب اللقطق 1 
00 الى ” ثمية 3 » مج 7 ج53 ة ص -١759‏ 
4 


؟1) وفي الحديث ممه كنا كتاب الديأ ته مج 4 ج28 ص/67 .)7١‏ 


وقول 


اعم 


أهل المديئنة على مذاهب معروفة في أصول الفقه. 


إذأ فمراعاة عوائد الأمم المختلفة هو خلاف الأصل في التشريع الإلزامي. 
وإنْما يسَعُه تشريمٌ الإباحة حتى ية يتمتع كل فريق من الناس ببقاء عوائدهم. لكن 
الأبائفة يا كان أصلها الدلالة على أن المباح ليس فيه مصلحة لازمة ولا مفسدة 
معتبرة» لزم أن يرَاعَى ذلك في العوائد. فح التملت عاق لبت تبرووية ا 
حاجية للأمة كلهاء أو ظهرت فيها مفسدة معتبرة لأهلهاء لزم أن يُصار بتلك 
العوائد إلى الانزواء تحت القواعد التشريعية العامة من وجوب أو تحريم. 


وهذا نرى التشريع لم يتعرض لتعيين الأزياء والمساكن والمراكب» فلم يندب 
الناسَ إلى ركوب الإبل في الأسفار, ولم يمنع أهلّ مصر والعراق من ركوب 
الحمير» ولا أهل الهند والترك من الحمل على البقر؛ لذلك لم يحتج المسلمون إلى 
تطلت 15ل على إناهة اعمال السيعل والعريات والأرعال:وقذلك اصكناف 
المطاعم التي لا تشتمل على شيء محرم الأكل» بحيث لا يسألُ عن ذلك إلا 
جاهل بالتركيب أو جاهل بكيفية التشريع 


فنحنٌ نوقِن أن عادات قوم ليست يحق لها - بما هي عاداتٌ - أن يُحْمَل 
عليها قوم آخرون في التشريعء ولا أن يُحْمّل عليها أصحابها كذلك. نعم 
يراعي لكريم خكل سانيا غالنها ماداموا م يغيروهاء لأن التزامهم إياها 
والاراتها اباجيا ره لزاه الحزوية تور تارك ادو لي مادا ور 


إذأ سكتوا عمًا يَضَادّها. . ومثاله قول مالك رمه الله بأن المرأة ذات القدر لا 


َجْبرُ على إرضاع ولدها ني العصمة؛ لأن ذلك عرف تعارفه الناس فهو 


كالشرط» وجعل قوله تعالى : '#وَالْوَالِدَات يُرْضِعْن أَوْلاَدَهَْ حَوْلَيِنِ كَامِلَيْن» 


(البقرة ار ا 6 7 خخصوصاً بغير ذأات القدرء أو جعله مَسُوقا لغرض التحذيذ 


59- 


بالمدة» وليس مسوقاً لأصل إيجاب الإرضاع. 


“فقن معي مل الخبيلة على عواندها في التشريع إذا روعي اتلك العوائد 

شيء يقتضي الإيجاب أو التحريم» يتضح لنا دفع حيرةٍ وإ: شكال ؛ عظيم يعرضان 
تلعلماة ء في فهم كثير من نهي الشريعة عن أشياء و واه مره بجال. 
مثل تحريم وصل الشعر للمرأة» وتفليج الأسنان والوشم. في حديث ابن 
مسعود: أن رسول الله يي لعن الواصلات والمستوصلات»؛ والواشمات 
والمتتوشبات» والتميضات والشانات للحسن» المفيزات خلق ادق فاث 
الفهم يكادٌ يضل في هذاء إذ يرى ذلك صنفاً من أم صناف التزيّن المأذون في 


الى سيا 


جنسه للمرأة كالتحمير والخلوق والسواك فيتعجب من النهي الغليظ عنه. 


ووجهة عندي الذي لم أر من أفصح عنه. أن تلك الأحوال كانت في 
العرب أماراتئ على ضعف حصانة المرأة» فالنهيُ عنها نهيٌ عن الباعث عليها 
أو عن التعرض تك العرض بسببها. 

وفي القرآن: «إيًا به النبي 31 لأواجك وَبَسَاتِكَ ل الْمُؤْمِنِينٌ يدْنِينَ 
عَلين مِن جَلابسبِهنٌُ د ذلك د أن يرن لايُؤينَ4 (الأخزات :) فهذا 
شرع رُوعِيت فيه عادةٌ العربء فالأقوام الذين لا يتخذون الجلابييب لا ينالهم 
من هذا التشريع ليسا 


والتََقهُ في هذا والتهمّم بإدراك علل التشريع في مثله يلوح لنا منه بار 





200 نظ عدة روليات في هذا الى سرد فهها كر الواصللات والستوصلاتا جع و وإن 
وردت عبارة الواصلة والمستوصلة (بالإفراد) في بعضهاء » بي صحيبح البخاري. كاف اللباس» 
إل حاديث ١‏ 207 -548ه5 (مجقى جلاء ص ام -86)) وأنظر صحيح مسلم؛ المحديث 5١16‏ 


: 2 1 7 
مج ع0 اران الترمذي. ككاضة الليائى) ؛ اديت ة 06 جا ص 5 وسئن أبن 


مأجه أبواب التكاحء الحديث ١455‏ »اج ص .١ ١7‏ 


سوس 


فرْق بين ما يصلح من جزئيات الشريعة لأن يكون أصلا يقاس عليه نظيره وما 


لا يصلح لذلك؛ فليس الأمر في التشريع على سواء 
ولقد اذ وكا مامت فهر القرية انى ا رقليت اندر كني ة لاجتهاد 
علمائهاء مِمّا لم يقم دليل على تعيين حكمه وإرادة راويه؛ وني الحديث: (إن الله 
حدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا 
نهاك" وإلى هذا يرجع ما قذمنا عن نهي الرسول 5 أن يكتبوا عنه غير 
القرآن خشية التباس التشريع العام بالتشريع |الخاص. وقد كان الصحابة 
د 


عنهأة دم 
ب ا ل “يي 


0 0 الحق» ولا 
1 0 


0 


اا كه 
إمخاز نه 


00 ا 
من الآثار. و ا يي دي 
ل ألك بعة و منا زعهاء إذ قد يضيق الوقت ويقضِرٌ النظرٌ عن | الاستنباط من 


در أدلة الشريعة. مع أنهم رما جددوا أحكاماً تلك ريات إذا دروت 


3 
مقا 
م م المع 0 9و 


الأحوال. وقد قال عمر بن عبد العزيز: «تحدث للناس 520 أحدثوا 


5 من الفجورا. ‏ 
ل ار 0 
من على إذ قال له: «إن السكران إذا سكر هذىء وإذا هذى افترى.. فأرى أن 


سنن الدارقطني» كتاب ب الأشربة؛ الحديث ؟ لءمجاءجة» هه تمن الخنييك عن أبي 
فلا مم تضيعوهاء وحدٌ لكم حدوداً فلا تعتدوهاء ونهاكم عن 





لله افترض عليكم فرائضر 
اح اسه - م به 
رافك تعوكرهاء وسكت ع أحياء من قير مياق قلا 2كلفوهاء رض يك فاقيلر هأ. 


حمر 


١ 


1-4 


إلك 7 دام : (انث أخله 


0 


عليه حد الفرية)؛0) وفيه قامة الحد مع الثك في حصطول مسيهه اعتبارا الخلة 
وهو منزع غريب. 


ومن الأمثلة في التحديد عكوف الفقهاء على ما صدر في غصر الخلفاء من 
تحديد مقادير الجزية والخراج والديات وَأَرُوش الجنايات» مع أن بعسض تلك 
المقادير قد يطرأ عليه نقصن القيمة أو الرواج؛ فلا يصلح لأن يبقى عوضاً لِمَا 
عوض به فيما مضى. ومن أمثلة ذلك ما حدد به فقهاء المالكية مقادير الآجال 
للحج ونحوها. وما ذهب إليه فقهاء المذاهب في ألفاظ الطلاق والأيمان, فتسمع 
ألفاظاً لم يبق , للناس عهدٌ بها مثل اللا: م ان لجرام”" ونحو ذلك من كلمات : تجري 
على الألسن ولريق للنانن غلم دلوا فهذه أمثلة نتأمل فيها ونحتذيها. 


فعمومٌ الشريعة سائرٌَ البشر في سائر العصور ر مِمًا أجمع عليه المسلمون. وقد 
أجمعوا على أنها مع عمومها 08 للنامن في كل زمان 0 7 ينوا كبية 
هذه الصلوحية» وهي عندي تحتمل أن ت تتصور بكيفيتين. 

الكبفية الأول اوتعك العريية فاك ا زكلباتينا للاتطبافا على 
ختلت الأشوال ميف تبان" امكاقيا عولد الأحوال دون حرج ولا مشقَةٍ 
ولا عسر. وشواهدٌ هذه الكيفية ما نجده من محامل علماء الأمة أدلةٌ كشيرة من 
أدلة الأحكام على مختلف الأحوال. ولكل من أئمة الشريعة نضيب من هذه 
امحامل» فإذ جمعت أنصباؤهم تجمّع منها شيءٌ وفير من تأويل ظواهر الأحكام 





)١(‏ الموطأ: كتاب الأشربة - باب الحد في الخمر الحديث ١67١‏ ص/557؛ ونصه كما رواه 
مالك: «عن ثور بن زيد الدّيلمي» أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل» فقال 
له علي بن أبي طالب: أرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى. وإذا 
هذى أفثخرى - أو كما قال - فجلد عمر في الخمر ثمانين). 


00( من عبارات الطلاق التي يتلفظ بها كثير من الناس في تونس وخاصة في القرى والأرياف. 


0م 


على غابل مبابك الت احوال الناتنء مثاله النهئْ عن كراء الأرض: قال 
مالك والجمهور: مَحْمَلُ النهي على التورّع وقصد مواساة بعبض المسلمين 
بعضاً دون جرع ينض قد كراء الأرض» رجانب صر حي السليه ببسي 
وقن علد اعاعة م اذقواء الحنقية غلن :ما لين افيه سرون لهذا صوق 
ب الوفاء في كروم بخارى. 


الكيفية الثانية: أن يكون مختلف أحوال العصور والأمم قابلاً للتشكيل 
وفق'"' أحكام الإسلام دون حرج ولا مشقة ولا عسرء كما أمكن تغيير 
الإسلام لبعض أحوال العر ب والفرس والقبط والبرير والروم والتار والهنود 
و[أهل] الصين وا ان يدوا حرجاً ولا عسراً في الإقلاع عما 
نزعوه من قديم أحوالهم الباطلة؛ ومن دون أن يلجؤوا إلى الانسلاخ عما 


ادها إع؛ 11 


اعتادوه وتعارفوه من العوائد المقبولة. 

[وهاتان الكيفيتان متآيلتان» وقد جغهما معا مغزى قوله تعالى: # وما 
وول دعن قمر 08 - و سس 1 0020 
جَعَلَ عَلَيكمْ في الدين مِنْ حرج 4 (الحج:1)78]. 


فلا يجدر بحال أن يكون معنى صلوحية الشريعة للبشر أن الناس يُحمّلون 
على اتباع أحوال أمة خاصة مثل أحوال الخربر فى زمان التشريع» ولا على 
اتباع تفريعات الأحكام وجزئيات الأقضية الْرَاعَى فيها صلاحٌ خاص لِمَنْ كان 
التشريع بين ظهرانيهم» سواء م ذلك أحوال بقية الأمم والعصور أم لم 
يلائم» بتحون صلوحيتها مشوبة حرج والفة ما لا يستطيع الناس الانقطاعَ 
عه يدل فشي الصلوكة رأذ يعمل النام بها'فى كل عير فلا بهلكدنوا ولا 


كذم 2 ! + *إلك ربي) + * فوضك ٠ع‏ مازكع يج وكير . + 5 حضوم" 4 ّي ' ايه 1 
ب( ق طعة الا ستقامة ر(ص ث8 أ نشرة الشركة التونسية رص 55 على نحوه وأللانسب مأ أسمئأة. 


: الاستقامة. ص58‎ (١ 


سي 


يعتتواء إذ لو كان هذا هو معنى صلوحية الشريعة لكل زمان ومكان لما كان 
هذا من مزايا شريعة الإسلام وخصائصهاء إذ لا نجد في شريعةٍ من الشرائع 
المشفة الحكانا لو حمل الناسُ عليها لهلكوا أو صاروا فوضى. إذا يكون في 
مستطاع أهل كل شريعة أن ينتحلوا لشريعتهم وصف الدوام. 


فتعين أن يكون معدي صلوعينة سريعة الإسلم لكل زمنانءإن تكون 
أحكامها كليات ومعاني مشتملة نا على كم ومصالح؛ صالحة لأن تتفرع منها 
أحكامٌ ختلفة الصور مشحدة المقاصد. ولذلك كانت أصول الطبريع الإبادي 


تتجنب التفريع والتحديدء كما قال الله تعالى: لوَالّذَان 6 0 كه 


َعَاذُوهّمًا» (1ل: لنناء 1) ول يلك ري اول هنا قورة 3 السرآن وال 7 


النهي عن كثرة م قال الله تعالي. يا أَيّهَا الَذِينَ ءَامَنُوا ل 
لوا عن أ إن بد لَكُمْ َْؤْكُمْ وإن تَستلُوا عنهَا جين نَل الْفَرْءَانُ بد 

كم نا الها لَه ور »كد انها َم من فيكم د أصبَحُوا بهَا 
كَافِرينَ (المائدة )٠١ 5-١٠6:‏ وى في الحديث الصحيح: الوسكت (أي ! الله ) عن 
أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنهاة. وفي الحديث: (إن شر الناس من 
سأل عن شيء فحرّم من أجل مسألته».' '' [وقد كان النبي يك نهى أن يكتبوا 
عنه غير القرآن؛ لأنه كان يقول أقوالاً ويعامل الناس معاملةً هي أثرٌ أحوال 
خاصة قد يظن الناقلون أنها عاك للاطراد. مثل حديث: «قضى الي 
للجار». قال علماؤنا لا حجة فيه لاحتمال خصوصيته لذلك الجارء أي بأن 





غ2 صحيح البخاري. كتاب الاعتصامء الحديث 22 مج 4 ج21 ص5357؛ وصحيح مسلم» 
الحديث ه2157 جة» ص 1873؛ مع اختلاف بسيط في اللفظ. ولفظ الحديث عند البخاري: 


0 عن ن بيه اا اليا يله قال: دإن أعظم المسلمين جُرْما مسن سنآل ؛ عن 


ضادف كوته شريكا وجارا فظن الراوئ أن القضاءً له لأجل الحوان. ]27 وكان” 
مالك يكره ا ل 
الوقوع: دعها حتى تقع. 


غير أن القرآن لما أنزل في أحوال مختلفة الصورء وكان المقصد منه إرشاد 
الأمة إلى طرق من الإرشاد كثيرة» وكان المقصد من لفظه الإعجازء نجده قد 
اشتمل على أنواع من أساليب التشريع: ففيه التشريعٌ العام الكلي؛ وفيه 
التشريعاءت الحزئية النازلة في صورة أحكام لنوازل حلتء. وهي أيضا بمنزلة 
الأمئلة والتظائر لتهيم الكليات ف الى ارصر جات دساري الجزئتيات التي 
وردت في السنة» مثل قوله تعالى: : #الزانية وَالرَانِي ذ فَاجَلِدُوا ا واج اومُنَهُمَا . 
ِانَةَ جَلّْدَةٍ4 (النور:7)» وقوله: #فَعِظُومُنٌ وَامْجُرُومُنٌ في الْمَضَاجِع 
وَاضرِبوهُن# (النساء: 5 7): وفيه التشريعات المنسوخة تماما؛. لكين الغالب علئى 


0 التشريع منه هو النوع الكلي. 


آنا التي نقد اخضاها الحلماء مع الضحابة وم قلقي وو لفك 
الدواعي للإحصاءء كما اختلفت الشروط في القبول» فكانت في معظمها 
تشريعاتي جزئية لأنها في قضايا عينية» وكأنت فيها تشريعاتٌ كلية واضحة 
صاحة لآن تكون أساسّ التشريع. فمن أجل ذلك لم يكن للمجتهدين غَنيّة عن 
تقسيم التشريع إلى قسميه» وعن صرف جميع الوّسع من النظر العقلي في تمييز 
ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من موارد التشريع وإللحاق كل نص بنوعه؛ 
وهذا عمل عظيم ليس باهيّن» وقد بذل فيه سلف علمائنا غاية المقدور 
وحصلوا من اليصيرة فيه على شيء غير منزور. 


() الاستقامة ص ْةةة. 


- م 


المساواة 


تحقيق معرفة عمومها ومواقع ذلك العموم؛ كيفية المساواة بين الأمة في تناول 
الشريعة أفرادّها وتحقيقٌ مقدار اعتبار تلك المساواة ومقدار إلغائها. 


ذلك أن السلم مستوون في الانتساب إلى الجامعة الإسلامية بحكم قوله 


ع 8 
لى: #إِنّما ما الف مُؤْعِنوَنَ إخوة4 (التجرات:١٠):‏ فمعنى الأخوة يشمل 


ادي على الجا يع السلمي سا فياقوق الخوة في اشر يدون 
تفاوت بال انه 


وت فيه بين !! لمسلمين من ح حيرلا حيث إنهم مسلمون. فإذا 
علمنا أن المبتلمين سواء بأصل الخلقة واتحاد الدين؛ تحققنا أنهم أحقاء 
بالتساوى فى تعلق خطاتب الشريعة بهم لا يون فى ذلك التساوي م عغة” :7 
وي قي تعلق ل لا ار 


التتي 2 يرث بي لب سه س4 ا سات يؤثر من فوة 
أو قف فلا تكون عزة العزيز زائدة له من آثار التشريع» ولا ضعف الذليل 
حائلاً بينه وبين مساواته غيرٌه في آثار التشريع. 


وبناء على الأصل الأصيلء وهو أن الإسلام دين الفطرة» فكل ما شهدت 
الفطرة بالتساوي فيه بين المسلمين فالتشريع يفرض فيه التساوي بينهم. وكل ما 
شهدت الفطرة بتفاوت البشرية فيه فالتشريع بمعزل عن فرض أحكام متساوية 
ل ل 

ا ففي المقام الأول قول الله تعالى: ليا يها الِينَ ءَامنوا كونوا قَوَامِينَ 
بان شهدا ِل وَلَوْ عَلَى أَنفسيكم أو الْوَالدَيْن وَالآة رَبِينَ إن يكن غنياً أَوْ 


- 04م - 


قرا فَاللَهُ أذلى 00 (النساء 010 وف 0 الشاني رد الله ١‏ 6 


لمعر” 


ل 06 


فالمساأ 2 ا يل ا مِمّا لا 


ل! اإلعا! الفطرة» ولا اث 7 


في هذا العالم بجسب لكر 5 ثر لما بينهم من 
لاف ان بلس وسراو لدج اموي 
النفس وحفظ ال لسبء. وؤ ؛ وسائل الحياة المعير عبات انان رن ل ذلك 


ا كا 


١‏ حقوق القرار في الأرض الت اكت كتسبوها أو نشؤوا فيها مثل مواطن القبائل» وفي 
أسباب البقاء على حالة نافعة وهو المعبّر عنه بحفظ العقل وحفظ العرض. 


وأعظم ذلك حق الانتساب إلى | الجامعة الدينية المعبر عنه بحفظ الدين, 
ووسائل كل ذلك ومكمّلاته لاحقة عد الو إليه وبالمكمل. فظهر تساوي 
الناس في نظر التشريع في الضروري والحاجي. ولا نجد بينهم فروقاً في 
الضروريء وقَلّمَا نجد فروقاً في الحاجي مثل سلب العبد أهلية التصرف في المال 
زلا بزذن سطدوه وا ينها القروق علد وجورة موانع معتبرة تمنع اعتبار المساواة. 

فالمساواة في التشريع أصل لا يتخلف إِلأ عند وجود مانع» فلا يحتاج. إثبات 
التشريع بين الأفراد أو الأصناف إلى البحث ع١‏ ؛المساوءاق 


ساوي في ع نا م اد ل للحا سا ل ا الك 


خطاب القرآن بصيغة التذكير يشمل النساءء ولا تحتاج العبارات من الكتاب 
والسنة في إجراء أحكام الشريعة على النساء إلى تغيير الخطاب من تذكير إلى 


وفي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النيُ فقال: 
لأتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا»» وقرأ آية 
الضاء'" والأاصل :ف الأفغال الضادرة من :رتنون اش 36 انها مشسروعة ة لللأمة 
حتى يدل دليل على على المخصوصية. 


ومواع الستارا. هي العيوارض اانا حجرت فيض الحا كم 
المساواة لظهور مصلحة راجحة في ذلك الإلغاءء أو لظهور مفسدة عند إجراء 
المسناواة: وأعني بالعوارض اعبتاراتي تلوح في أحوال معروضات المساواة. 


فيصير إجراء المسأوا ة في أحوال تلك المعروضات غير عائل سالصلاح في بابه؛ 
ويكون الصلاح في ضد ذلك؛ أو يكون إجراء المساواة عندها - أي عند تلك 
العرارض - ذ فداذا زايا أ كاد 

ولي المراد نك وتيحيها بالموارض انها آصر و عارضة مؤقتة؛ لأن هذه 
العوارض قد تكون 2 أو غالبة الحصول. وجا ينها والهوا رن من حيث 


أنها تبْطِل أصلا منظورا إليه في الشريعة نظرا أول» فجُيِلت لأجل ذلك أموراً 
عارضة إذ كانت مُبْطِلَةَ أصلاً أصيلاء لأننا بينا أن المساواة هي الأصل في التشريع. 





غ2 صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» الحديث 5855 (مج”ء ج”ء ص 778- -74)؛ 
والمقصود بآية النساء قوله تعالى في سورة الممتحنة: يا يا النبي إِذَا جَاءَك الْمُؤْينَات يُبَايْنَكَ 
عَلَى رك الله شيا ولا رقن ولا برعي ولا ين أو لاقف لجان لاك 
تم بَنَ دون دجون ولا يخصينلك في روفي اين وَاسْعَفِْر له الله إن الله 


غفور رَّحِيم# (الممتحنة: 2 


وقاعدة اعتبار هذه الموانع واعتبار تأثيرها في منع المساواة أن اعتبارها يكون 
بمقدار تحققها وبمقدار دوامها أو غلبة حصواء وأن اعتبارها موانعَ للمساواة 
يكون في الغرض الذي من حقها أن تَمْنمَ المساواة فيه لا مطلقا. فالفضائل مثلا 
تمُنعٌ مساواة الفاضل للمفضول في الجزاء والمنح. ولا تمنع مساواتَهُمًا في 
الحقوق الأخرى. والمرْجع في معرفة تقدير ما تمنع هذه الموانعٌ التساوي فيه هو 
إِمّا المعنى الذي اقتضى المنع وإما قواعد التقنين. فمعرفة مساواة العام بعلم ما 
كن للب يال تةاي آثاردلك لعل تزجع إلى المنتن. ْ 


وكذلك معرفة عدم مساواة غير المسلمين من أهل ذمة الإسلام للمسلمين 
فبيعفن الحقوق يكل ولاية المناصب الدينية ترجع إلى المعنى» لذن صلاح 
الاعتقاد من أصول الإسلام؛ فيكون إختلال اعتقادٍ غير المسلم مسلم موجبا أ امخطاطً 
في نظر الشريعة عن الكفاءة لولاية أمور المسلمين» لأن ذلك الاختلال لا 
ينضبط عندنا فلا ندري مقدار ما ينجرٌ للجامعة ف تصرفاته إذا أئيدت إليه. 
ولذلك اتفق العلماء على منع ولاية غير المسلم في كثير من الولايات واختلفوا 
في بعضها مثل الكتابة واحوادة ‏ 


عا در 





عدرل عو مدا ٠‏ حو افيه العام و بيد تيرق 
المعاملات» فترجع إلى قواعد التقنين من فروع الشريعة. وهي من نظر الفقيه في 
الدين» وذلك مثل منع مساواة غير المسلم لقريبه المسلم في إرث قريبهما ا مسلم 
باتفاق العلماء» ومثل منع مساواة غير المسلم للمسلم في القصاص له من 
المسلم» وفي قبول الشهادة على اختلاف بين العلماء في ذلك. 


الثابتة بقول رسول الله #لُّ: الم ما لناء وعليهم ما علينا».''' فتلك حاصلة من 
العلم بأصل المساواة بين الخاضعين لحكومة واحدة فلا يحتاج إلى التعليل. وَإِنَمَا 
قال رسول الله © قوله ذلك تنبيها على أن ذلك الأصل مقيِّرٌ ثابت. ومن 

موائع المساواة ما ليسن 0 في الحقيقة بمانعء ؛ ولكنه خال تعذرت فيها أسباب 


المساواة» مثل امتناع مساواة أحد من الأمة في فضيلة أصحاب رسول الله مه 
لفوات المزية» وهي مزية رؤية ة نور الرسول مع الإيمان به. 


ثم إن العوارض المانعة من المساواة في بعض الأحكام أقسام أزبعة: ا 
وشرعية» واجتماعية» وسياسية» وكلها قد تكون دافنة أو ننه قي أو 


جو 
قصير ة. 
و 


فالجبلية لد واحترام حق الغير 
يانعظلا إلا 


(1) الوط قيب يد فؤاد عبد الباقي» كتاب الزكاة - باب جزية أهل , الكتناب والمجوس» 
الحديث 57. ونصه: : لعن جعفر بن محمد بن علي [بن الحسين بن علي] عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد 
لسمعت رسول الله َك يقول: اسنوا بهم سنة أهل الكتاب». 
هذا "واقد قال اتن حتجن معلق] على الملايةة: «وهذ! منقطع مع ثقة رجاله)اء ثم قال: «ورواه 
ابن المنذر في الغرائب من طريق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد فيه: عن جده» وهو منقطع 
أيضاً لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر بن المخطاب. فإن كان 
الضمير في قوله عن جده يعود على محمد بن علي فيكون متصلاً لأن جده الحسين بن علي 
جع من عير بن اصحاب اوعي الركين بن و1 ال كالاانن تر «(وله شاهد من حديث 
مسلم بن العلاء بن الحضرمي أخخرجه الطبراني آخر حديث بلفظ: «سنوا بالجوس سنة أهل 
الكتاب». فتح الباري» ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي (الرياض: دار الإفتاء)» كتاب الجزية 


خم إأغية_روم وبعنذة + > يد و 
5-6 رجاو صس5 ١‏ 1). 


آثا 


اس 








والسياسية تتعلق محفظ الحكومة الإسلامية من وصول الوهن إليها. 


فآمًا الموانع الجبلية الدائمة» فكمنع مساواة المرأة للرجل فيما تقصر فيه عنه 
بموجب أصل الخلقة مثل إمارة الجيش والخلافة عند جميع العلماء. ومثل 
القضاء في قول جمهور من علماء الإسلام» وكمنع مساواة الرجل للمرأة في حق 
كفالة الأبناء الصغار. عباتي نا مره كراج كم دارا ١‏ 
الرجل للمرأة في أن زوجه تنفق عليه لِمَا تقر راي الغوائك من كون الرجنل هو 
الكانج للخائلة»:وقلك: اللجافة من اتا سملة الرجل المحولة إيناه هالتيرة علد 
الاكتساب ونصبه. 


وتلحق بالحبلي أيضاً صفاتٌ مكتسبّة ناشئةٌ عن قابلية طن تعر وان ل 
آتنازا في اليلقة لا ولغ إل فكلهنا إلا من التشنت امسباتهاة فتفينة كماه فى 
الإحساس والتفكير» مشل تفاوت العقول والمواهب في الصلاحية لإدراا» 
المذوقانف اللفة: فلا مساواة بين العالم وغيره في كل عمل فيه أثرٌ بين لنفاوت 
الإدراك» مثل التصدي لتفهم الشريعة؛ والقدرة على تلقي ما طريقٌ و تلقنيه 
الابتكاق و التدرة على تج نف احكاء الفدرية فى ختارف رازن وطنين 
تنزيلها في الأحوال الصالحة لهاء كإدراك التفرقة بين مشتبه النوازل» وإدراك 
حيل المخصوم, وعدالة الشهود. فلذلك كان بلوغ مرتبة الاجتهاد موجباً ترجيحّ 
صاحبه لولاية القضاء ومانعا من مساواته لمن هو دون مرتبته من العلماءء؛ 
وكذلك القرب من مرتبة الاجتهاد بالنسبة لذي البعد عنها. 


فحقيقٌ بالفقهاء وولاة الأمور أن يراعوا هذه الموانع ومقاديرها وتأصّلها 
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لبف اسهد و نك 


ضعيفا بالحبلة» يقبل د ألد وال ؛ لحصول ؛ أضذاد أسبابه قلا د ينوطو 


دائمة؛ وما كان منها خفيّاً حصوله لا ينبغي مراعاتة إل بعد التجربة. 


وَأمًا اموا نع الشرعية فهي ما كان تأثيها بتعيين التشريع الحسقى» إذ التشريع 
الحق لا يكون إلا مستيْداً إلى حكمة وعلة معتيرة. ثم تلك الحكمة قد تكون 
جلية» وقد تكون خفية. فالشريعة هي القدوة في تحديد هذه الموانع وتحديد ما 
ينشأ عن مراعاة أصول تشريعية تعْتيرُ إجراءها أرجحّ من إجراء المساواة. 
وتعرف هذه الأصول إمّا بالقواعد» مثل قاعدة حفظ الأ أنساب في منع مساواة 
المرأة للرجل في إباحة تعدد الأزواج؛ إذ لو أبيح للمرأة لَمَا حصل حفظٌ لحاق 
ما ا الي ا الوك ادرب 


57 ن الآزواج في إلزامها بإرضاع الولد عند مالك. وَإما أن ىت اث 


ان توف شئمة ملو ل 
بتتبع الحرئيات 0 المرأتين في خصوص 
ل 


وأمّا الموانع الاجتماعية فأكثرها مب على ما فيه صلاح المجتمعء وبعضّها 
يرجع إلى المعاني المعقولة» وبعضها يرجع إلى ما تواضع عليه الناس واعتادوه 
فتأصل فيهم. مثالٌ الأول منعٌ مساواة الجاهل للعالم في التصدي للنظر في 
مصالح الآأمة. ومثال الثاني منعٌ مساواة العبيد للأحرار في قبول الشهادة. 
ومعظم الموانع الاجتماعية نجده مجالاً للاجتهاد. ولا نجد فيه تحديداستم شرعية 
إلا نادرا. 


وأما الموانع السياسية فهى الأحوال الج :ه: 
7 


إبطال حكم اسار بان 0 أو أشيخاص» أو فى وال خاصة» ل ذلك 


لمصلحة من مصالح دولةالأمة. وهذا النوع 0-7 الموانع يكثر فيه اعتبار 


ولام 


التوقيت» فمثال الدائم منه اختصاص قريش بإمامة الأمة.''' ومثال المؤقت منه 


0 ع ا 5 ا لايات ‏ ابن 2000 
قول رسول الله ملك يوم الفتح: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن».. 


)١(‏ حديث «الأئمة من قريش» أخرجه أحمد بن حنبل في المسند» ترتيب أحمد شاكرء الأحاديث 
1 و1884 و1947/77. وانظر مناقشة شرط القرشية في الإمام أو الخليفة 
والاعتراضات عليه وتوجيه الحديث عند ابن خلدون: المقدمة» تحقيق درويش الجويدي 
(صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية. 5ه/1445م). ص 185-5-4. وقد قال إمام 
لحرن اجويي فى شترط قرشية الؤمام »- ارا فى ذلك اماه آنا يكتر الباقاكني 520 
نصه: «وهذا مما خالف فيه بعض الناسن»: وللاحتمال فيه عندي مجال». كتاب الإرشاد إلى 

قواطع الأدلة ف أصول الاعتقادء علق عليه وخرج أحاديثه زكرياء عميرات (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 57١5١ه/‏ 14905م): ص١17.‏ 
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صيهدا 


5 


ليست ١‏ لسر بعة ينكاية 


لقد تأصل مِمًا أفضنا به القول في مبحث سمّاحة الشريعة ونفي احرج 
عنهاء ما فيه مُقَنمٌ من اليقين بأن الشريعة لا تشتمل على نكاية بالأمة. فإن من 
خصائصن تريغة الإسلام انها شريعة عملية يعن إل خصيل:نقافيها فى 
عموم الآمة وفي خويصة الأفراد» فلذلك كان الأهم و في نظرها إمكان ٠‏ تحصيل 
مقاصدهاء ولا يتم ذلك إلا بسلوك طريقة التيسير والرفق. وأحسب أن انتفاء 
اللجالسعر اشر عومن جوناتض حرردة الاااة المتارول: عليه الخران 
من الداقد اوقخ البكاية بيعقن 0 قال الله تعالى: : «فبظلم 
نان هَادُوا حَرْننًا عَم طاو أجلت لهم وَصَدْضِمْ عن سيل الله 

كَثِيرَاء وَأَخَذِهِمٌ الربوا وَقَدْ نهُوا عَنْهُ وَأَكلِهِمْ أَمْرَالَ الناس بالْباطِل» 
(النساء: ١٠١‏ -171)» فدل على أن تحريم بعض الطيبات على بني إسرائيل 
كان عقابا لهم على ما صدر منهم من التوغل في تخالفة الشريعة. 


أو نسخ حكما من إباحة إلى تحريم أو نحو ذلك فَلِرَعْي صالح الأمة والتدرج 
بها إلى مدارج الإصلاح مع الرفق. فتحريم الخمر مقصودٌ للإسلام من أول 
اتوك لسرت يا مج بر رايا ل روه و وت العلا 
فذلك تمهيدٌ لتحريمه البات. ولذلك لم يجز أن تكون الزواجرٌ والعقوبات 
والحدودٌ إلا إصلاحا لال الناس , بما هو اللاز زم في نفعهم دون ما دونه ودون ما 


اساسا 


فوقه» لأنه لو أصلحهم ما دونه لما تجاوزته الشريعة إلى ما فوقه» ولأنه لو كان 
العقابٌ فوق اللأزم للنفع لكان قد خرج إلى النكاية دون مجرد الإصلاح. 


وولهذا كان معظم العقوبات أذى في الأبدان لأنه الأذى الذي لا يختلشف 
إحساس البشر في التألم منه» بخلاف العقوبة بالمال فإنها لم تجئ في الشريعة» وإنما 
جاء غرْمُ الضرر. فلو نزلت الجنايات التي لم يثبت لها عقابٌ في الشريعة وكان 
الباعث عليها حب الاستكثار من ١‏ أل كو يعدا قار المهيعا مانن 
عليها بمصادرة مالية» كما فعل عمر بن الخطاب #* في عقاب رويشد الثقفي 
الذي كان إلتخذ بيته ححانة يجمع إليها اتيرب لمعاقرة الخمزء!فقد أمر عمر يرق 
ذلك البيت ووكلاروى حسن عن عن مالك أن لحرن وكام ثمار. ووقع في 
الواضحة! "عن مالك: أنه رأى أن تباع ام مأوّى لأهل الفسوق. 


وقول ابن القأسم خخلاة ف ذلك في المسألتين 





ومن قبيل العقوبة التي تتردد بين النكاية وكونها أذى في الناحية التي هي 
مثار الجناية» القول بتأبيد تحريم المرأة المعتدة على من يتزوجها في عدتها ويبني 
بها فيهاء وقد قضى به عمر بن الخطاب وقال به مالك. ومن الأئمة من يفسخ 
التكاح ولا يرى تأبيد التحريم وهو أقرب. ولذلك استحسن عض ننهاء 
المالكية أن للقاضي إذا حكم بفسخ نكاح الذي يبن بالمعتدة في عدتها ألا يريد 
في حكمه تأبيد التحريم, إذ لعلهما يجري أمرّهما على رأي من لا يرى تأبيد 


)١(‏ الواضحة في السئن والفقه. من أهم كتب الفقه المالكي في القرنين الثالث والرابع للهجرة؛ 
وهو من تأليف أبي مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطبي (ولد سنة ١75‏ 
وتوفي سنة 9778). ومنه نسخ في القيروان والقرويين. للمزيد من التفاصيل عن الكتاب 
ومصادره وطرق روايتهء انظر مورانسي :. : دراسات في مصادر الفقه المالكي» مصدر سابق» 


5 5 ا" 5111 ل ١5+25‏ 


...1 و فدئنا من (١ ٠‏ 


ا 


التحريم. وكذلك مسألة من يفسد المرأة على زوجها ويهرب بها ليتزوجها. 


ولا يتذكل على هذا ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: أن رسول 
الله # علم أن بعض أصحابه يواصل الصيام فنهاهم: فقال له رجل: يا رسول 
الله إنك تواصل. فقال: اوأيكم مثلي؟ إني أ أببت يطعمني ربي ويسقيني»؛ فلما 
أبوا أن يتتهواعة عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماء ثم رأوا الحلال فقال لحم: 
لو تأخر الشي لشهرٌ لزدتكمك.'' كالمنكل بهم حين أبوا أن ينتهواء لأن فعل رسول 
الله تك هذا لا يعد من التشريع العامعيل هون نرضة الأصتحان رخاصض» 
الرجل؛ فهو من باب النصيحة لأصحابه لا من باب التشريع العام. 





)010( مع لساري اكات الصوم؛ الحديث 14378» مج١ء‏ ج؟ء ص5 5١‏ (وقد ورد الحديث 


الع ل ار ا ل الحخديث 
»٠ 004‏ صالالاء وفي رواية أخرى فيه بلفظة الملال. وانظر ذكلك الموطأء كتاب الصيا 3 
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شف - 


مقصد الشريعة 


من التشريع: تغيير وتقرير 


د يستكن في مع كثير من العلماء قبل الفحص والسوص في تصرفات 
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المقام الآول: تغييرٌ الأحوال الفاسدة وإعلانٌ فسادهاء وهذا هو المشاز إليه 
5 7 5 ء 2 
بقوله تعالى 1 : #اللَهُ ولي ار ا أ ا يخر رجهم من الظلمات ط النو . 


لذ ! 


5 ا 47 
(البقرة: /701)» وقوله: 9وَيُخْرجُهُم ” من الظلْمَات ذال النور بِإذْيِهِ ويهاريهم إلى 

ل 0 (المائا 01 
صيراطر مستقيم # اخانكاة. [١‏ 


والتغيين قد يكون إل شدة غلى النائن:رعيا لضلاعتم»وقند يكون إن 
تخفيف إبطالاً لغلوّهم» مثل تغيير اعتداد المرأة المتوَفر زوجها من ) ترسص, سنة 


7غ صضاحمب > نا 


إلى تربص أربعة أشهر وعشرء إذ لا فائدة فيما زاد على ذلكء إذ التريص لا 
تظهر منه فائدةٌ للميت ولا للمرأة إل لحفظ نسب اميت لو ظهر الحمل» وتلك 
مدة كافية لظهور الحمل وتحركه. وكذلك تغيير حكم الإحداد بتهذيبه إذ كانت 
المرآة - في الجحاهلية - المتوفى زوجها تلبس شر الثباب وتمكث في جفش - 
وهو بيت حقير - ولا تتنظف ولا تتطيب مدة سنة» فأبطل , الإسلام ذلك بآن لا 
بلس الصجوع إل لأسو ولا خطري ول دل مان أربية اقنور وك 


.يم 


ار ا 
من طرفيه. فإن كان تغييراً إلى أشد تطرق إليه طلب التفصي منه» وإن كان إلى 
أخف تطرق إليه توهم أن تخفيفه عذرٌ للأمة في نقضه. فلذلك لم يرخص رسول 
الله يك للمرأة السائلة عن اكتحال ؛ عينى ابئتها في عدة وفاة زوجها لعذر مرض 
غيتهاء وقال ها «لا (مرتين ن أو ثلاثا)ء إنما هي أربعة أشهر وعشرأء وقد كانت 
إحداكنٌ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول». قالت زينب بننت أبي 
سلمة: كانت الرأز إذا توفي عنها زوجهاء دخلت حفشاً ولبست شر ثيابهاء وم 
فس طيبا ولا شيئاً حتى قر بها مسنة ثم أي بدابة: حمار أو شاة أو طائرء 
فتفتض به فقاّما تفنض بشي ِل مات نانع فرع سلطئ نسرة قلامي ال 
احج بعد ما ادك ين طمب أو يرو قال مالك: (والحفش البيت الرديء. 
وتفتض تمسح جلدها به كالنشرة» 7 


والمقام الثاني: تقريرٌ أحوال صالحة قد اتبعها الناس» وهي الأحوال م 
عنها بالمعروف في قوله تعالى: #يَأمُرّهُم بالْمَعْرُوفي» (الأعراف :ع6 ). وأنت 
إذأ افتقدت الأشياء التي انتحاها البشرٌ منذ القدء وأقاموا عليها قواعد المدنية 


إلآن انة م 0 5 : 
الرسانية جدها ابو رامن لساك واكرن ريك بن نضا لاا 


مكل إغائة ا ودفع الصائل. وحراسة ف والمدينة. والتجمع في 
الأعياد» واتخاذ الزوجة» وكفالة الصغار» والميراث. 


إلا أن هذه الفضائل والصالحات ليست متساوية التتيوع في الأمم 





(9) إللو طالء كثات الطلاق - بان ما جاه الك 


: نأف ! مدبدهو 
شو حاء نناضة التعاراق ناضبة شا لجاع قلق أ لحدادةو حديث ناآ 1١‏ 


أو)ص4::5-١٠2.‏ . والنشرة 
في اللغة: قنة رقية يُعالجُ بها الجنون أو المريض. هذا وقد ساق المصنف كلام زينب بتصرف؛ وقد 


مالل >إى ليه 
نما لارام : 


تمممات 


41م 


والقبائل» فلذلك لم يكن للشريعة العامة غنية عن التطرق إلى هذه الأمور ببيان 
أحكامها من وجوب أو ندب أو إباحة» وبتعيين حدودها التي تناط أحكامُها 
بها. فالنظر إلى اختلاف الأمم والقبائل والأحوال من أهم ما تقصده شريعة 
عامة؛ كما أنب عن ذلك حديث الموطأ والصحيحين من أن رسول الله © قال: 
«القد هممتُ أن أحرم الغيلة (في الرضاع)» لولا أن قوم من فارس يفعلونها 
)١( 1 16‏ سسيء 3 1 : : . ٠‏ 
ولا تضر أطفالهم».''' وكذلك النظر إلى اختلاف النفوس في التسرع إلى النزوع 
عن الصالحات عند طروّ معارضها في شهواتهم من جهة أن الصالحات من 
الكلفة» كما ترى من تحريض اجريعة على التزوع وك إجابها ننه القراية. 


وأكثر ما يُحتاج إليه في مقام التقرير حكمٌ الإباحة نا لقال 


الي 11 كه 


بحملهم على مستوى السواد الأعظم من البشر الصالح» كما قال الله تعالى: 
#ويجل له الطَيات وَيَحَرْم عَلَيْهمْ الخبَائِث؟ (الأعراف:9ا6١).‏ فإن 
الطيبات تناولتها الناس» وشدٌ فيها بعضُ الأمم وبعض القبائل فحرموا علسى 
أنفسهم طيبات كثيرة. وقد كان ذلك فاشياً في قبائل العرب مشل تحريم بين 
ع اادج ا لا ير اليو لحر 


ال 820 '” تلد ده ألم > .أ أء قي ححهبيا ]خا | 5 000 >|] ١»‏ 2 
العرب ما لفقا ذم 0 5 والسانية ححياً خلى اللساء دون الرجا © وما تاساب 8 عيبا 


حلال للفريقين» كما وصف الله تء نال بقوله؛ (ركار عاو 55 كَُ 


0 


الأنعَامِ خَالِصَة تي 


للق نص الحديث كما في الموطأ: القد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس 
يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم»؛ كتاب الرضاع - باب جامع ما ججاء في الرضاعء الحديث 
84ء ص18 . والغيلة كما قال مالك: أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع؛ وقالابن 


8ه م أن ث هم الأ هاما 
ليسا حي أن بر صخ أ م وخي 2 0 


وانظر صحيح مسلمء كتاب » الحديث؛ ج1. ص١1 ٠‏ - 5؛ وستن التسات: بشرح 
النواط ١‏ .ل ألك>» العلية الل ال قميا دن 5 
لوز كي ربعرونت. داز الخسسيمة الختلوسةه 53 اس 3 نا شناضا التكاح؛ ج0. نا 1١‏ 7 || 0 


هحذة 3 
هدة 


شُرَكاء 4 (الأنعام:119): وقال: قل مَنْ حرم زينة 6 الله الّبِي أحوج لِعبِادِهٍ 
وَالطْيبَاتَ مِنَ الرّْق4 (الأعراف:0037» ثم قال: قل إنمَا حَرُمٌ ربّيّ الْفَوَاحِشَ 
اي اونا بَطَن» (الأعراف:77). 


ويُحتاج فيه أيضاً إلى دفع ما يعلق بالأوهام من العوارض يُخْيلُ إليهم أن 
العاخادم ابد اودر باس لحاس بالعاد. فقد سأل حكيم بن حزام 
رسول الله ييه فقال: : الأرأيت أعمالاً كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة 
وعتق وصلة رحم؟ فقال رسول الله: اسلمنت على ما سلف من خير».'"" هذا 
قال الله تعالى: ايوم 0 لَكمُ الطَّباتُ 2 ت وَطْعَامُ الى نَ أوتوا الْكِنَابَ جل 
5 لكم» (المائدة:0 4 وقد قر الرسادم مين | أتكحة الجاهلية التكا حَ المسروف؛ 
وأبطل البغاء والاستبضاع والسفاح. 


والتقريرٌ لا يحتاج إلى القول. اطي لالب ا 5 
ل ل ل 0 
تقريراً لا عليه النامس ٠‏ فلذلك كانت الإباحةٌ أكدد أحكام الشر, 3 لأن متعلقاتها 


لآ تنحضر: وقد تواتر هذا المعنى توائرا من أقوال الذي قار ا وكين 
له ويعضده الحديث الذي رواه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني أن 
رسول الله فكُ: «إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحدٌ حدوداً فل 
التط وطاتوتتدت باو كن 





حزم أخر ل قل لرسول له 8 اريك دور فنك وي 
شيء؟ فقال 7 ول الله قتَّ: «أسلمت لمة عله هنا أ اقم فت 1 


ويه +١‏ سنب خاللسى ها ممتعفبب.ة فقن خبر». وانظر كذلك صحيمح 
5 0 


البخاري» كتاب الأدب» الحديث 04947 مج 4 جلا صل/ا5. 


خم 


فلا تسألوا عنها». ولأجل هذا كره رسول الله © المسائل» لأن السؤال عن غير 
المشكل عبت [وقد قال الله تغالى: طايَا آيِهَا اللِينَ حَامَنوا ل فسكلوا عسَنٌ أفنياء 
إن تَبْدَ لكم تسؤكو» (المائدة: 1 0])1. 


ولا يُستئنى من دلالة السكوت على التقرير إلا الأحوالُ التي دل العقلٌ 
على إنخاتها باضر ترك قي الإناحة برهي لان القيامن انها : 


وليس مرادنا بالتغيير تغييرٌ أحوال العرب خاصة. ولا بالتقرير تقرير 
أحوالهم كذلكء بل مراذنا تغييرٌ أحوال البشر وتقريرها سواء كانوا العرب أم 
غيرهم. وذلك أن جماعات البشر كانوا غير خالين من أحوال صالحة» هي بقايا 
الكرا ائع أو النصائح أو اتفاق إلعة عقول ؛ السليمة. فقد كان العر كا حو نجه مر 
ل 
ا ا 00 
بقية منها ومن تعاليم المسيح الطهلة. ل ا 
الشرائع الصالحة نحو شراتع المصريين واليونان والروم؛ وعلى اتباع ما دلت 
عليه الفطرة السليمة مثل عد قتل النفس جرية. 


فالتغييرٌ والتقريرٌ قد يصادفان أحوال بعض الأمم دون بعض وهو الغالب» 
مثل تحريم الرباء ووجوب المهرء وأداء الدية. وقد يصادفان أحوالَ البشر كلهمء 
مثل تحريم الخمر» وإبطال الوصية لوارث وبما زاد على الثلث» وتقرير أتكحة 
الذين يدخلون في الإسلام. 

ومن رحمة الشريعة أنها أبقت للأمم معتادّها وأحوالا الخاصة. إذا لم يكن 
فيها استرسالٌ على فساد. ففي الموطأ أن رسول الله © قال: «أيُما دار أو أرض 


(0) الاستقامة (ص8١٠).‏ 


ك 2-76 





قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية؛ وأيما دار أو أرض أدركها الإسلامُ 

ولم تقسم فهي على قسم الإسلام».”'' وقد قال رسول الله © يوم فقح مكة: 
اوهل ترك لنا عقيل من دار»»'' يريد أن عقيل بن أبي طالب فرّتها في حكم 
الجاهلية» فلم ينقضه رسول الله يه حين فتح مكة. 


.57 ٠١ص‎ .١57١ الموطأء كتاب الأقضية - باب القضاء في قسم الأموال» البديث‎ )١( 
257847 (؟) صحيح البخاري» كتاب المغازي - باب أين ركز النى # الراية يوم لفت الحديث‎ 


ٍِ ا عيبي 


٠0-7 





مسرا سرهع ص ه١١‏ 
ا الكو 1ه 


5 685- 


نوط الأحكام الشرعية 


بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال 


وإذ قد علمت ما تقدم في المبحثين قبل هذاء وفي مبحث المقصد العام من 
أحكامها كلها إثباتث أجناس تلك الأحكاء” لأحوال وأوصاف وأفعال من 


القس قانة شاص وا عاديا ناضة ا اما تفقيا: خزن تلات الكسن أله 
2 الح عاد ١ح‏ ب 5-0 د 8 _) 00 1 5 ع جدود" حمل 5 0-8 بحا 


والأفعال من المعاني المنتجة صلاحاً ونفعاء أو فساداً وضراء قويين أو ضعيفين. 


فإياك أن تتوهم أن بعض الأحكام منوط بأسماء الأشياء أو بأشكاها الصورية 
غير المستوفية''' للمعاني الشرعية فتقع في أخطاء في الفقه. مثل قول بعض 
الفقهاء في صنف من الحيتان - يسميه بعض الناس خنزير البحر - إنه يحرم 
أكله لأنه خنزيرء'"' ومن يقول بتحريم تكاح امرأة زوّجها إياه وليّها بمهرء 


9 
2001- 


)١(‏ عبرت بالأجناس لأني أردت إثبات نحو الوجوب والحرمة؛ ونحو الصحة والفساد 
والبطلان»ونحو الغرم والعقوبة والجزاء الحسن وغير ذلك من آثار الأعمال. - (المؤلف). 

(0) في نشرة الشركة التونسية للتوزيع :221١6(‏ المستوفاة بصيغة اسم المفعول» والصحيح ما أثبتناه 
(بصيغة اسم الفاعل). 

(*) قد كره مالك أن يسمى خنزير البحر. قال ابن العربي في باب ما جاء في الصدق والكذب من 
كتابه القبس على موطأ مالك بن أنس: (إن مالكا سئل أيحل خنزيرٌ الماء؟ فقال: أنتم تقولون 
خنزير» وإنه إتما كره إطلاق هذا الاسم على ما حل أكله). - (المقؤلف). وانظضر القبس على 
الموطأء تحقيق الدكتور حمل عبد الكريم ولد كريم (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 15م), 


١١ ىلال_ا١ ذا‎ 
.١ [١ 


1| -1 1 ( 1 


15م 


وزوج هو ذلك الولِيَ امرأة هو وليّها بمهر مساو لِمَهْر الأخرى أو غير مساو 


باعتقاد أن هذا هو الشغار - لأنه شكله الظاهر كشكل الشغار - مغمضاً 
العينين عن المعنى والوصف الذي لأجله أبطلت الشريعةٌ نكاحّ الشغار. 


وإنما حق الفقيه أن ينظر إلى الأسماء الموضوعة للمسمّى أصالة أيامَ 
التشريع وإلى الأشكال المنظور إليها عند التشريع من حيث إنهما طريق لتعرف 
الحالة الللحوظة وقت التشريع لتهدينا إلى الوصف المرعي للشارع؛ كما سيج ي ء 
في مبحث نوط التشريع بالضبط والتحديد. ولقد أخطأ من هنا بعضُ الفقهاء 
ا | إفتاء افيه اه ردس يا 
ادن إن تلم عر امار مسري ا اوه 
وحقيقته. وأن لا يفت بمجرد ذكر اسم السحر فيقول: يقثل الساحر ولا تقبل 
توبته؛ فإن ذلك عظيم. 


. وقد غلط بعض المفتين فآفتى بحرمة التدخين بورق التبغ في الفم» لأنه لما 
مام أ5» س٠‏ مه أواثا الع ٠.‏ إكه )ا 


طهر المذحسن به في أو ا 0 لل ار ا 


سموها القهوة وهو اسم اس ل ير 





ك2 هو الذي عد لأجله السحرٌ ماني , الموبقات بعد الإشراك بالله في حدذيث: «اتقوا السبع 
الموبقات)» وذلك أن السحر يومئذ كأن أول معانيه عبادة الجن وتهنب التوحيد والإيمان 


اله طلسما أ مأاجعا 
بالرسول والاديان» وليس كمأ يقهمة الْنأس ن ألْيوم من ترسيم حروف و نكب الى ل 


جرد اللهو والإغراب من أعمال المشعوذين. - (المؤلف). 


780/3 يبد 


ا : 3 000 
قهوة اسم محرف من اسم غير عربي هو كفا.”" 


ولم يزل الفقهاءً يتوخؤن التفرقة بين الأوصاف المقصودة للتشريع 
والأوصاف المقارنة لها التي لا يتعلق بها غرض الشارع. ويسمونها الأوصاف 
الطردية» وإن كانت هي الغالبة على الحقيقة الشرعية» مثل الكون في البرية في 
حقيقة الحرابة» فإن ذلك أمر غالب وليس هو مقصود الشارع. فلذلك أفتى 
حذاق الفقهاء باعتبار حكم الحرابة في المدينة إذا كان الجاني حاملا للسلاح 
وعخيفا”" لأهل المدينة. 


ولذلك فإن الأسماء الشرعية إنا تعقان باعكياذ مطابقتها اللمعاني :الللحوظة 


م5 ه01 


شرعاً في مسمياتها عند وضع المصطلحات الشرعية؛ فإذا تغير المسمّى لم يكن 
لوجود الاسم اعتبار. و ولذلك يقول فقهاءٌ المالكية: إن صيغ التبرعات قد 
تحط بقدا تن ع ل" لفق لضان ]ل ابسن للفو الى 
الجعول فيه شرط البيع يؤول إلى معنى العرئ» والضدفة النبروطةفيهنا حف: 
الاعتصار تؤول إلى الهبة» والعطايا المشروط فيها تصرف المعطي فيها إلى موته 
تؤول إلى الوصية» وإن سموها حبسا أو هبة أو عمرى. وقالوا إذا قال ولي 
المرأة: وهبت فلانة إليك بمهر كذاء كانت تلك صيغة نكاح ولو سماها هبة. 


وقد أنذر النى عله إنذارا بإنكار بناس من أمته يشربون الخمر يسمونها بغير 


.©00118© لعل المصنف يقصد بذلك الكلمة الفرنسية: 838 وتقابلها الكلمة الإنجليزية:‎ )١( 
٠ د لترع حي زمر )مي الصراك 10 جا على ا متف الاق‎ 20970 
كأ !44 4 4ه 4ع‎ 24 499 

العمرّى: من عقود الس ليت أن يقول الشخص مثلا: هذه الذار لك عمرك: ه قُإِذا ممت رجعت 


إل أو يقول: هي لك عمريء فإذا مت رجعت إلى أهلي. 


امغة” ب 


اسمها.''' فكما كان تغييدٌ الاسم غير مر في تحليل الحرام» كذلك لا يكون 
نؤثراً في تحريم اللخلال: وبعبارة أشمل» للا لا تكون التسمية مناط الأحكام. 
ا ل لك 
فالمنظور ! ليه هو الأوصاذ 


أم ةد 
قف حخاصه. 


ومن هذا القبيل النهي عن 0 9 المقصود 
أئها شاع الها الانساء ؛ ٠‏ !ا ذلاى ل 
0 بسر ع بر 9 م ذلنا خرد مهما 2 , 


ب 


ل د افسيي اميه ا و ا 0 الأشربة - باب ما 
جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمهه الحديث :2041٠8‏ مج"اء ج”. ص507-501؛ 
وسن أن حاوك تحقين عمد عي الدين عبد الحمياد الييروت: دار الفخرة يحون تاري): 


كتاب الآأت ربةء الحدتان88”؟ ابا ”ا ص ب ووو مث ١‏ | . ماجة خمئ * عم ١‏ 
وي لسن ان 04 وسح ذا بيو عباتي 


مصطفى الأعظميء أبواب الأشربة: 0 478-7571 لا جلا ص07 7. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الأشربة؟ الأحاديث 2043-0097؛ مسجل جت ص 7017-"57؛ 
صحيح مسلمء كتأب الإيمان» الحديث7؟؟؛ ج١٠‏ ص5 5؛ سئن النسائي (القاهرة: دار الريئان» 
د. ت)» كتاب الأشربة مج 4 ج8» ص ” وقد ورد هذا |النهي ف » قصة وفل عبد القيس 


بألفاظ متتاء يد 0000 (أتقاكر عما نامل ه 506 
3 متقاريه ولفظ مسلم: (أنهاكم عما ينتبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت». 


- #494 


باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية 


لا أحسب لمن يتطرق إليه شلك في قبول الأحكام للقياس حساباً مسن مسعة 
النظر في الشريعة» ولا أعده إل عاكفا على تلقي الجزئيات المأثورة دون شعور 


ا 
ف 7 


آل غم ثارت ه يه ) ألو + 
نز رامال ضير نانلة قل 


لآثار أحكام لما. وإنه لا يلبيث إلا أن يجد 
تقيه مصطرًا القيامن» و إذا ققد تيه وحن نقديه قند قتامنء إن سيق اذ 
الشريعة في تصرفاتها قد أكسب فقهاءً الآمة يقيناً بأنها ما سوّت في جنس حكم 
من الأحكام جزئياسو متكائرة إل ولتدلك اجزقنات افسترا في وصف يتعمين 


عقيل الصحاء ريه إلى ا للم 07 ١‏ 3 م 07 م > اليه أ 
ف مه السبسبسو: 2 أل مساح على بنعض فيتوطوا 
بالمقيسة نفس الأحكام الثابتة بالشرع للمقيس عليها ني الأوصاف التي أنبكوا 


أنها سبب نوط الحكم» وأنها مقصود الشارع من اجكاتة فإن كانت تلك 
الأوصاف فرعية قريبة سميناها عللاً مثل الإسكارء وإن كانت كلياتٍ سميناها 
مقاصد قريبة مثل حفظ العقلء» وإن كانت كليات عالية سميناها مقاصد 
عالية» وهي نوعان مصلحة ومفسدة. وقد تقدم ذلك كله.. 


وإنا هرح الققهاء 3 التشريع والتفرد إلى القياس على النظائر والحزئيات» 


ك1 وا إلى ألم 559 ح. أأ. !»> أ أ أنه 11» 
مم تحنهادو ‏ التحتجير | عكم' ١‏ أ أ 


الكليين العاليين» وهما المصلحة والمفسدة: لأنهم رأوا دلالة النظير على نظيره 
افك إوشاد ارق الى اندي درم السا تاعتنا ره فى تظوزة أ وفنا إل 
ا 
المعنى؛ فإن دلالة النظير على المعنى المرعيّ للشارع حين حَكمَ له بحكم ما دلالة 
مضبوطة ظاهرة مصحوبة مثالهها. فقد قال بعض أساطين علمائنا: «ولاستحضار 
العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خفيات المعاني ورفع الأستار 
عن الحقائق فتكفي الفقية مؤونة ة الانتشاز في البحث عن المعنى من أجناسه 
العالية. ثم بما فيها من التمثيل والضبط تنتقل بالمجتهد إلى المعنى الذي اشتمل 
عليه النظيرٌ غير المعروف حكمه؛ فيلحقه في الحم بحكم كلياته القريبة ثم 
بحكم كلياته العالية» إذ لا يعسر عليه حينئلٍ ذلك الانتقال» فتتجلى له المراتب 
الغلاث انجلاء بيّنا. 


ولم يزل من طرق الاستدلال لدى ذوي العقول من الحكماء والرياضيين 
الوصول إلى الأشياء الدقيقة السامية بواسطة الأشياء الواضحة القريبة» فكذلك 
نعد الفقهاء في عدادهم إذ هي طريقة مثلى لجميع أهل المدارك العالية. فإذا 
تقرر عندك هذاء علمت أن الأصل في الأحكام الشرعية كلها قبول القياس 
عليها ما قامت منها معان ملحوظة للشارع؛ فيجب أن تكون أنواعٌ الأحكام 
التى لا يجري في مثلها القياس قليلة جدا. 


230 هو العلامة الزمخشري في تفسيره المعروف: الكشاف» عند قوله تعالى: إن الله لا يسْتَسْبِي أن 
يَغْرِبَ مغلا ما بَعُوضَة فمَا فَوْقَهَا4 (البقرة - المؤلف. ساق المصئف كلام الزمحشري 
بتصرفء ونصه أن «التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنر ى ورفع الحجاب عن الغسرض 
المطلوب, وإدناء المتوهم من , المشاهدة. رأجع محمود بن عمر الزمخشري: الكشاف عن حقائة 


نانك 


١]! 1 ُُ‏ ماما /ممعمم؟ 
غوامض. التنزيل (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 40١68‏ ١ه/‏ 1545م)) ج٠١‏ ص5 .5١‏ 


لك أده - 


من أجل ذلك اختلف أئمة الفقه في جريان القياس في الحدود والكفارات 
والرخصء وني الأسباب والشروط والموانع. ومن أجل ذلك اتفقوا على امتناع 
القياس في إثبات أصول العبادات. وقد قاس أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما 
- الجدة للأب على الجدة للأم في الميراث» فجعل أبو بكر السدس بينها وبين 
الجدة للأم. ففي الموطأ: «أتت الجدتان إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس للتي 
من قبل الأم» فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التى لو ماتت وهو حي 
كان إياها يرث» فجعل أبو بكر السدس بينهما».''' فهذا قياس بطريق إعمال 
دلالة الفحوى نبهه إليه كلام الأنصاري» وجعله السدس بينهما تحقيق مناطء 
كشأن كل ذوي فرض إذا تعددوا مع انعدام النص على._توفير الفرض عند 


(يعنى ما قضى به أبو بكر با ستناد إلى فعل الني 9 لما أخبره المغيرة بسن شعبة 
(عمادري عدا ل 2ر2 لو )رسا نا راقن ل النرانقن ني ركه نولك 
السدس. فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيكما خلت به فهو ا».””' فقاس في 
الآفتراك فق ادس 1 روابسكف ف القتاسنترؤيافة القرفين اق معله عثل التعله 
الثلث قياساً على الأخوة للأم. 


١) 


الموطأ: كتاب الفرائض - باب ميراث الحدق الحديث844 ١١‏ ص7"45. 
؟ِ 


ا 7 
الموطأء كتاب الفرائض - باب ميراث الجدةء الحديث839١21‏ ص" 5 ”7. 


كٍِّ وب نت 


التحيل على إظهار العمل في صورة 
مشروعة؛ مع سلبه الحكمة المقصودة للشريعة 


تعراس سيم ل ا ل 
إبراز عمل غير معتد به شرعاً في صورة عمل معد به لقصد التَنَصمّي من 
مؤاخذته؛ فالتحيلٌ شرعاً هو ما كان المنمٌ فيه شرعيًاً والمانع الشارع. 


فأما السعي إلى عمل مأذون بصورة غير صورته أو بإيجاد وسائله؛ فليس 
تله ولكنه ب تسترا ا رضنا . فالتدبير مثل من هوى أمرأة 
فسعى لتزوجها لتحل له مخالطتها. والحرص كركوع أبي بكرة # لما ذخل 
المسجد فوجد رسول الله 85 راكعاء وخشي فوت الركعة» وأحب أن يكون في 
الصف الأول تحصيلاً لفضله؛ ركع ودب راكعاً حتى وصل الصف الأول . 


5 )0غ( 


>1 1 1 ا ل 1 
فقأال له رسول الله خاي :ازاك الله خرصا ول تعل)ا. 


والورع مثل أن يتتخذ من يوقظه إلى صلاة الصبح إذا خشي أن يغلبه النوم. 
كما فعل رسول الله يك في إحدى الغزوات في قضية بلال حين غلبته عينا 
كما في حديث الموطأ.”'' ومثل التحيل باللفظ الموجه يصدر ممن أكره بتهديد 
بالقتل على أن يقول كفرا أو حراما مع أن الإكراه يحل له القولء قال الله تعالى: 





ها الكذاء امن رح لاخر ياي 0 1 --35 
ل احتل 1ه ج 1 دجس 2.11 


1 
3ه كنات الاذا 
ب سبتمية 


منج 
زفر4 الموطاء كنا وقووات الصلاقٌ الحديثان: ” سل ص5١-‏ 


لمن كَمَرْ باللّهِ مِن بَعْد إِمَانِهِ إِلأمَنْ أكرء وَقَلْبِهُ مُطْمَقِنٌ بالإيَان» 
(النحل:” .)١٠١‏ كما يحكى أن بعض أهل السنة كان في مجلس من غلاة الشيعة؛ 
فسئل فيه عن أفضل الناس بعد رسول الله يها فقال: «الذي كانت ابنته تحتها 
أراد أبا بكرء وظنوأ أنه يريد عليّاً على احتمالّيْ معاد الضمير المضاف إليه ابئة 
وَالقون لشاف الدحت: ا 


ومثل اللفظ الخفي الدلالة على العامة يصدر تمن يخاف فتنة» كقول أبي 
عبد الله البخاري لما امتحن بالسؤال عن كون القرآن تلوقاً: أقوالنا من أفعالنا 
وافخالك عون زلا وحمل في التحيل المبوّب له التحيل على النباس في 
المعامللات بإيقاعهم في لوازم شرعية يجهلونهاء وهذ و ا مسمى بالتغرير» مثل إدعاء 


الصاك اا مالم يتمسر هاي درا رمعي 


. فالمراد بالتحيل إذا أطلق في اصطلاح أهل الفبرجة جو للدي مجارت 
بتعريفه. ولذلك عرفه أبو إسحاق الشاطبي في المسألة العاشرة من القسم الغاني 
من كتاب المقاصد من تأليفه عنوان التعريف بقوله إن: «اللّه أوجب أشياء 
وحرم أشياء؛ إما مطلقا من غير قيد ولا ترتيب على سبب؛ كما أوجب الصلاة 
والضياة:. وض الرتى والرناء::ه راوجب آيضاً أشاء موقي على اينات 
وحرم آخر كذلك؛ كإيجاب الزكاة والكفارات. له 
بالملغصوب أو المسروق وما أشبه ذلك. فإذا تسبح الكلته ق إستاظ ذلك 
الوجوب عن نفسه أو ني إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى 
عب ارح عن واحيه ل الظاامرء واكرم ساد و الظاهن ايعها > ديدهما 
التسبب يسمى حيلة وتحيلاً»» وذكر أمثلة فارجع إليها.”" 


5-555 500005 


00 انظر الموافقات» مرجع سأبق» مج جأء ص ١685‏ 1 18. 


ا ةوهح” ب 


وهذا هو الذي أراده البخاري رحمه الله من كتاب اليل من الجامع 


الصحيح وأخرج فيه الأحاديث الدالة على إبطال الحيل مبوبة على أبواب مسن 
تصترقات الكلنيق كترقيتب كقت الققد 07 


ولا شك في أن التحيل باطل» قال أبو إسحاق الشاطبي في القسم الثاني من 
كتاب المقاصد: «المسألة الثانية عشرة: لما ثبت أن الأحكام تشرعت لمصالح 
العباد» كانت الأعمال معتبرة بذلك لآنه مقصود الشارع فيهاء فإذا كان العمل 
جا و وى ا وإن 

ن الظاهرٌ موافقاً والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح. لأن الأعمال الشرعية 
(أي اللقصود منها الجري على الشير ع) ليست مقصيودةٌ لأنفسها (آي جره 
صورها وأشكاطا»؛ وإنما قصد بها أمورٌ آخر هي معانيها؛ وهي المصالح التي 
شرعت لأجلها. فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع 
المشروعات».'" وقال في المسآلة الثانية منه؛ (قصد الشارع من المكلّف أن يكون 
قصده في العمل موافقاً لتصذه اي الشارع) في التشريع . . والدليل على ذلك 
ظاهر من وضع الشريعة؛ إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح العباد؛ *" وقالافى 
المسألة الثالنة منه: : إن المشروعات إِنْما وُغيعت لتحصيل المصالح ودرء 
المفاسد. فإذا خولفت لم يكن ني تلك الأفعال التي خولف بها جلبٌ مصلحة 


8 3 
ولادوه ا 7 





-7 راجع صحيح البخاريء كتاب الحيل» الأحاديث 3441-3967 مج 5 ج84 ص08‎ )١( 
ة‎ 
.١٠١ الموافقات» مرجع سابق» مج ج25 ص‎ ) 222 


1 49 


.* 
لودع ادم 65 


أخر جع نفسه؛ ص ؟ حل 


20 المرجع نفسهع ا 


اهمجح" - 


ويلخص معاني كلامه أن الأعمال كلها منوطة بأسباب» وأن الأسباب ما 
جُعلت أسباباً إلا لاثشتماها على الحكم والمصالح التي ضبطها الشرعٌ بها 
وجعلها علامة عليها ومعرّفا بهاء فإذا كان العمل مسلوباً من الحكمة التي 
رُوعِيْتَ في سببه كان فعلّه خَلِياً عن الحكمة التي لأجلها جُعل ا غك سبيه » 
مثل القتال له صورة واحدة وأسباب متعددة؛ فمنه الجهاد ومنه قتال الفئة 
الوق وى اتروع لانو انق كيين جياه ونكة تنا امد مشتروها ا 
القتال للغنيمة والقتال للذكر؛ وني الحديث: ركاه عد عل يكل فلان 
شجاعء فقد قيل»."" 


ل 0 1 ل 
وعند صدق التأمل في التحيل على التخلص من الأحكام الشرعية من 
حيث إنه يفيت المقصد الشرعي كله أو بعضه أو لا يفيته» نجده متفاوتا في ذلك 
تفاوتاً أ 1 1 


4-0 
تفأوتا أدى ؛ ينا الاستة اء إل لى تتويعه حمسة أنواع: 


النوع الأول: تحيل يفيت المقصدّ الشرعي كله ولا يعوضه بمقصد شرعي 
آخر» وذلك ا يُتحَيّل بالعمل لإيجاد مانع من ترتب أمر شرعي» فهو استخدام 


للفعل لا في حالة جعله سبباء بل ف حالة جعله مائعا. وهذا النوع لا ينبغي 
الشكُ فى ذمّه وبطلانه ووجوب المعاملة ننقيض لا ل ا 


والأذلة الفررضة هن القران الدع طاشي بهذا الع بعس معطا قينا د 
القطع. وقد ساق أبو عبد الله البخاري جملة منها في كتاب الحيل من الجامع 
الصحيح. وذكر الشاطبي جملة من الأدلة ني المسألة 0 عشرة» وفي بعضها 


ا 0 اه ا غريرة. ونص لحديث عند مسلم: 


00 م!؟ قال :» قال تلت فاك ف 0 قال علي * ولكن ابا ا 221 دع 
مه تييا ا 2 0-9 


| اس 5 ال 2 فى نقا ل سصريهيء؟ 
8 


ا 





0 *ن” ل 


00١ 0‏ 
ك5 وهذا مثل من وهب ماله قبل مذ مضي الحول بيوم لكلا يُعطِيَ زكاته 
واسترجعه من الموهوب له من غد» ومن شرب درا ليُغْمى عليه وقت الصلاة 

فلا يصليهاء ومثل كثير من بيوع النسيئة التى يُقصد منها التوصلٌ إلى الربا. 


النوع الثاني: : تجيل على تعطيل أمر مشروع على وجه ينقل إلى أمر مشروع 
آخر» أي استعمال الشيء ء باعتبار كونه سببأء فإن ترتب المسبب على سببه آمرٌ 
اق الشارع مل أن تعرض المرأة المبتوتة نفسّها للخطبة رغبة في التزوج 
مُضُورة أنها بعد البناء تُخالِع الزوج أو تغضبه فيطلقها لتحل للذي بها 
فالتزوج سبب للحل من حكم البتاب» فإذا تزوجت حصل المسبب وهو 
ومثل التجارة بالمال المتجمع خشية أن تنقصه الزكاة. فإنه إذا فعل ذلك فقد 
استعمل امال في مأذون فيه فحصل مسيّبٌ ذلك وهو بذل امال في شراء السلع. 
وترتب عليه نقصانه عن النصاب فلا يزكّى زكاة النقدين. ولكن انتقلت 
تسود :ا انل مسن ع كي إل ان حابن يندا من ريك اداه 
وانتقلت زكاته إلى زكاة التجارة. وكذلك الانتقا ال من سبب حكم إلى سبب 
حكم آخرء في حين عر ف في اتباع أحد السببين» فعلم أن أحدّهما يكلفه 
مشقة فانتقل إلى الأخف, مثل من هوي سرية رجل فسعى ليزوجه إياها ثم 
علم أنه إن تزوجها وجب عليها الاستبراء بثلاثة أقراء وأنه إن اشتراها من 
سيدها فاستيراؤها حيضة.» فعدل عن تزوجها إلى شرائها. وفك هله 50 
زكاة أشرف أن يمر عليه الحول في آخر شهر ذي الحجة فأوجب على نفسه حجًا 
أنفق فيه ذلك المال» فصادفه الحول وقد أنفق ذلك المال. 





)23 رأجع ذلك ف الموافقات» مجل جآء ص1 110-510, 


ات" 


: عليه البر فتحيل ٠‏ للتفصى مء١٠‏ من يمينه بوجه يشبه الير فل 222 


وهذا النوع على الحملة جائز لأنه ما انتقل من حكم إلا إلى حكم؛ وما 
فوت مقصداً إلا وقد حصل مقصداً آخر» بقطع النظر عن تفاوت الأمثلة. 


النوع الثالث: تمَيُلٌ على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمرا 
مشروعاً هو أخف عليه من المنتقل منه» مثل لبس الخف لإسقاط غسل الرجلين 
في الوضوء؛ فهو ينتقل إلى المسح؛ فقد جعل لبس الخف في سببيته - وهو المسح 
- ولم يستعمله في مانعيته» ومثل من أنشأ سفرأ في رمضان لشدة الصيام عليه في 
الحر أو مدة انمحراف خفيفء متتقلاً منه إلى قضائه في وقت أرفق به. وهذا مقام 
الترخص إذا لحقته مشقة من الحكم المنتقل منه» وهو أقوى من الرخصة المفضية 


إلى إسقاط الحكم من أصله. 


انوع الرابع: ‏ نحيل في لجال السع كف عن سجاه عطيية موردة 
للشارع» وفي التحيل فيها تحقيق لِمَماثْل مقصد الشارع من تلك الأعمال» مشل 
التحيل في الأيمان التى لا يتعلق بها حق الغير كمن حلف أن لا يدخل الدار أو 
يلس الكزي» فزن البووق هر الحكم الرغي: والمقصاء الشتمل عليه 


أنه تعا!, الذ أ 


| م ممه 3 اعليه ليعما ذلك اإلعما فاءا مجم أ 
د ع مي وحمل لبج لحان كرفا 

مقعه د الشارع 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في آخر كتاب العواصم: «وكنت أشاهد 

الإمام أبا بكر فخر الإسلام الشاشي في مجلسه بباب العامة من دار الخلافة يأتيه 

السائل فيقول له: حلفت أن لا ألبس هذا الشوبء فيأخذ من هدبته مقدار 


سا ره - 


الإصبع ثم يقول له: البسه لا حنث عليك».'' وللعلماء في هذا النوع مجال من 
الاجتهاد» ولذلك كثر الخلاف بين العلماء في صوره وفروعه. ومذهب مالك 
فيه لزوم الوفاء وإلا حنث. والشاشي شافعي المذهبء ولعله يفت بما ذكره ه إين 
العربي لمن يعلم أنه إن حنث لم يكفرء أ, ولمن يعلم منه أنه لا يجد إطعاماً ولا 
إعتاقاء وأنه يعجز عن الصوم. أو يشق عليه» مثل أهل الأعمال البدنية» فيفتيه 
بما ذكر إبقاءً على حرمة اليمين في نفسه. وكان بعضٌ الحنفية يفتى من حلف لا 
يدخل الدار بأن يتسورها أو ينزل من باب سطحها. 


ادو اكامين تحيل “يا مقصيد فيه اسار ؛ أوهو يعين على تحصيل 
مقصده؛ ولكن , فيه إضاعة حق احوأد مر مثا ا 
تطويل عدة المطلقة حين كان الطلاق لا نهاية له في صدر الإسلام. فقد روى 


مالك في الموطأ من طريقين ؛ أن الرجا كان إذ! طلق أمرأته أ ه أن يرنجعها قبل 


ل د 7 )نا لمك سر 


انقضاء عدتها ولو طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى امرأنه فطلقهاء حتى إذا 


شار دُ 


فت انقضاء عد واجعهاة ف طلمواء_روال: «والله لا أويك إلى ولا تحلين 
أبدا»» فأنزل الله قوله تعالى: #الطَّلاقُ مَرَتَان فإمْسَالهُ بمُعرُوفيٍ أو تسْريح 
بإحْسّان» (البقرة 0 أنزل: ولا تُسِكُوهُنَ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ 
ذلك تعن لم تمة و تَتَخِذُوا يات اللَّهِ مُوُوَا» (البقرة:2'.)97 فجعا 

الله صورة الفعل المشروع استهزاءً بالشريعة لما قصد بها إضرار الغير. 3 
بذلك عدد 0 فصار لا يتجاوز الثلاث. ويآتي في الاعتداد للشلاث من 


)]» م 1 الك 


امشقصد ما أتى 526 لاعتناد قبل التحنذيك. 





الثقاف “417 1ه 1447م): ص */9!. 


الموطأء كنات الطلاق 5-7 جامع الطلاق» أ اللحديغان 2-١747‏ الل ص7١‏ 5. 


8ه ب 


وكذلك من تزوج المرأة المبتوتة قاصداً أن يحللها لمن بتهاء فإن فعله جار 
على الشرع في الظاهر وخادم للمقصد الشرعي من الترغيب في المراجعة وفي 
توافر الشرط وهو أن تنكح زوجاً غيره؛ إلا أنه جرى لعن فاعله على لسان 
رسول الله ## في رواية عبد الله بن مسعود في سئن الترمذي» وقال هو حسن 
صحيح.''' ولا أحسب التغليظ فيه - إن صح عن رسول الله 8 - إلا يما فيه 
من قلة المروءة» لأن شأن التزوج أن يكون لقصد المعاشرة فلا يجعل الرجل 
زوجّه عرضة لغيره: أو لما فيه من توقيت النكاح إن قلنا بحرمة نكاح المتعة» أو 
لكليهماء فكل منهما جزء علة. ولقد اختلف العلماء في تحليل المبتوتة بذلك 
التكاح وعدم تحليلها. والمسألة ذات نظرء لأن المفسدة راججة :إل الحتّل لا إل 


الحلا لة الا إذا كان ابطاك ذلك الكام فعا يلد شرق القضية القات 
دلا تضاح معامله بتقيضص المقفصل اله 


ل م 5 
الخدل 53 وه 121 الى إنخان سو د 


الحيلة. وفي الحديث الصحيح: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا»»''' فمنع فضل 
ولراك ا جاح ري كارا يعر موي للدي صتيه 
لآن الرعاة لا يرعون مكاناً لا ماء فيه لسقي ماشيتهم » صار منعٌ الماء منهياً عنه. 


)١(‏ سنن الترمذيء كتاب النكاح؛ الحديث١0117‏ ج60 ص4 4 : «لعن رسول الله 86 الْمحِلُ 
وَالْحلّلٌ له». وكذلك سنن ابن ماجة» أبواب النكاح؛ الحديث1457١.؛‏ ج٠١‏ ص05 اء وهو 
عنده عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله فَيَك: «آلا أخبركم ما التيس المستعار؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله قال: هو أخحل. لعن الله امحل والخلل له4» وسنن الدارميء تحقيق فواز أحمد 
زمرلي وخالد العلمي (القاهرة: دار الريان/ بيروت: دار الكتاب العربي» 5*1 ١ه‏ 1981 م), 
كتاب النكاح» الحديث708؟ء ص١١71. ٠‏ 

000 ضح البخاريء كتاب الحيل» الحديث5957 0 ص88 ؛ #الموطاء كنات 


ا ال | ا ع 1١‏ كر ءا 5 م لله د علد 2 قال 0 م مض !أ الماع 
لا فضيةه لخذيثة 24151 عس 2 عن أبي عريره أن رسول ! 7 بجمع قبل اكاك 


ليمنع به الكلا». 


وس 


وكذلك القول ني إبطال الحيلة اللفظية في الأيمان الى تقطع بها الحقوق؛ 
فكانت الأعان على نية المستحلف. 


فإذا تقررت هذه الأنواع لدى من يستعرضها بفهم ثاقب ويجعل المكابرة 
ظهرياء يوقن بأن ما يجلب لصحة التحيل الشرعى من الأدلة إنما هى أدلة غير 
متبصّر بهاء ولا يعسر عليه بعد هذا تنزيلها منازلها وإبداءٌ الفروق بينها. 


فأمًا ما( كان منها واردا في آثار شريعتنا فمخارجه ظاهرة» مشل الأعمال 
التي جُعلت لها صورة غير جارية على أحكام نظائرها ال تقررة: إما لوقوعها في 
مبدأ التشريع فرخص فيها الني يك مثل ما روي في الموطأ وصحيح مسلم أنه 
لما أبطل , التبي وكان سالم مولى أبي حذيفة متبنى , لأبى حذيفة فجاءت سهلة 
بنت سهيل زوج أبي حذيفة إلى رسول الله # فقالت: ديا رسول الله إن سالا 
يناخل غلينا» وآنا ففر ولو :لذ لك بوك واحدا نال ها رول للد 
أرضعيه تحرمي عليه)»؛ فقالت: يا رسول الله كيف أرضعه وهو كبير؟). 
فضحك رسول الله وق وقال: لوهس نه ود كو تقال سات رعسل 
الله هُ: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول لسالم خاصة». وأَبْئِنَ أن 
يدخل عليهن أحد بهذه الرضاعة.”'' فهل يشك الفقيه في أن هذه رخصة 
أوجبتها شدة حدوث إبطال حكم التبنى مع عدم سبق تمهيْدٍ له ولا أخذ لعدته 
عند بعض الناس؟ فكان الترخيص بالإذن مع التماس وجه صوري للإذن جمعاً 
بين الرفق في ابتداء التشريع وحصول صورة حكدم شرعي»ء ليحصل احترام 
الحكم الشرعيء ولتكون خالفة الحكم في جزئية خاصة في ابتداء الأمر مشوبة 





() في نشرة الشركة الثونسية للتوزيع (ص5١١):‏ من“ وواضح أنه خطأً. 20 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الرضاع - باب رضاع الكبير الحديث21567 ج7ءص17/5١1‏ (عن 


000 1 00 وا او و» 4 ب “ب اي ”هذ 
عائشه أ؟ ه إلمه طكء كتأاب إل صات ب التريش 7 كرا ا اهس | <١‏ ك/ا1 25 
5 وآاخر 5 وععوطة . تسسات 01١15‏ حل 5 5ه 


ل 


00 الحكم. آلا ترق أن رسول الله 4# قال لأزواجه (بعد اك ا 
#أنظرن من يدخل عليكن بالرضاعة؛ فإنما الرضاعة من الماعة 74" وكذناك هنا 
ورد في حديث الرجل الذي زوجه رسؤل الله المرأة الني عرضت نفسها على 


ا 4 اا 41 


رسول فلقء فإن الرجل ل: الا أجد لما مهرأة؛ قال له رسول الله: لأقذ 
زوجتكها بما معك من القرآن»:'"2 فتلك خصوصية جعلت لها صورة تشبه 
الصورٌ المعروفة إبقاء على حرمة حكم المهر بقدر الإمكان على أحد تأويلين في 
معنى قوله: «بما معك من القرآن». 


وأمائما كات من تتريمة نثايقة قلا نطل القرلك في 7ازيلف» إذ اسن بين يديا 


.+ و هُ 6 تللكت ؛ الث 507 5" 5 ١‏ : 
من بقية فروع الشريعة ما يقنعنا بمعرفة مكار جالفه الصورة الظاهرة 


المدعوة عندنا بالحيلة لبقية أحكا م تلك الشريعة. فقوله تعالى في قصة أيوب: 
0 مام ب *” 3 ْ 0 
#وخل بيلك ب ضِيغثأ فاضرب يه وليه تَحْنث»# (ص:5 56 ورد تفسيره ؛ بأنه حيلف 


اشرب افر اق كانت نالفي قف ل ق عليهاء أي توقف في بر يمينه. 
ار ) بأن يضربها بضغث من عصي . فلعا التق مه 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الرضاعء الحديث1550١»‏ ج7» ص1/8١٠؛‏ وسئن ابن ماجة»؛ كتاب 
التكاح» الحديث 6 » جاص1 11 . ولفظ مسلم: «انظرن إخوتكن من الرضاعة» فإنماأ 
الرضاعة من المجاعة»؛ أما لفظ ابن ماجة فهو: انرق عر كذ خلق كن ! » فإن الرضاعة من 


المجاعة). ومعنى أنظرن إخوتكن: تأملن وتفكرن ما وقع من ذلك: حل حرو سكج صحيح 
بشرطه؛ من , وقوعه في ؛ من الرضاعة. أما قوله: فإنما الرضاعة من الماعة قمء: أه أن , !رخ اعة 


عاد سات 


التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة تع حيطا بكرن الر فج سد سك قرا لحرت 

فه صحيح البخاريء كتاب النكاح - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالحء 
الحديث6171, مج”ء ج5» ص 5-567 50 (عن سهل بن سعد الساعديء ولفظ الجزء الذي 
ساقه الصدف من الحديث: أملكناكها بما عندك من , القرآن»» وانظر كذلك كتاب التكاح عند 


كل من أبي دأود وأبن ماجه والدارمي. 


الكفارة» أ لعل تلك رخصة رخصها الله لنبيه؛ فإن الله يحل لنبيه ما شاء إذ 
كان معصوما من أن يستخف بحرمة اسم الله تعالى. 


وأما قوله تعالى: #كذلِك كِدْنَا لِيُوسُفَ ما كَانَ لِتِأَخَدَ أَحَاهُ في وين 
لم (يوسف:1 ا 0 
والملك هه ون قا ضافة الدب 0000 أنه ل ليس بدين إلمي. 


0 حجر ربل 


كما استدلوا بقول رسول الله 4 لعائشة: «خذيها واشترطي لهم الولاء؛ 
فإنما الولاء لمن أعتق»: إذ لا يخفى على المتأمل أن ما يلوح فيه من الحيلة إنما هو 
حيلة على بائع بريرة. ولنا في بيان توجيه معناه تحرير ذكرناه في التعليق على 
ده (0) م اهب 2 8 : ةلخم ُ 


؟!1 


وبعد. فمن الغفلة أن يقاس على مثل هذه الحجيل 00 أصلا للقياس 
عليهاء مع تحقق أن الحيلة لا تشتمل على معنى وحكمة يصححان القياس 
عليهاء إذ قد اتفقنا على أن الحيلة مخالفة للحكم ومفيتة للمقصد. ولذلك 
سميت حيلة؛ فكيف نبعلها أصلا للقياس عليها؟ وكيف يُلحِق بها النظائرٌ مَنْ 
بمنع القياس على الرخص؟ 

وقد اتضح لك من الأمثلة المتقدمة الفرق بين أن يُستعمل الفعلٌ المتحيل به 
بصفة كونه سبباً لتحصيل مسيّبه فيفوت مسبّب سبب آخحر » وأن تستعمل 


)١(‏ لم أجده ف كتاب النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح. ولعله في كتاب آخمر 


17 0 
ب لله تهسعقفاه. 


مم 





الحيلة بصفة كونها مانعا من فعل آخرء سواء كانت مع ذلك سبباً في فعل لا 
يشبه الفعل الذي قام له المانع أم لم تكن سببا في شيء. فزده إتقانا بتكثير أمثلته. 


#54 


هذا المركب لقب في اصطلاح الفقهاء لإبطال الأعمال التى تؤول إلى فساد 
معتبر» وهي في ذاتها لا مفسدة فيها. قال المازري في شرحه على التلقين ليعد 
ع ا اي 





)١(‏ الذرائع» جمع ذريعة؛ وهي في الأصل دابة تشد في موضع ليأوي إليها البعير الشارد لأنه كان 
يألفها قبل شروده. فإذا زآاها اقترب منها فأمسكوه . - (المؤلف). 
(9؟) في طالع باب بيوع الآجال. الالعءأف؛4 اتات ع و ال عا ١‏ 
خُّ 222 (المؤلف) . والقاضي عبد الوهاب هو عبد الوهاب بن علي بن 
محمد بن نصر بن أحمد بن حسين البغدادي المالكي. ولد سنة 759 ببغداد» وتوفي في مصر سنة 
7ه . كان فقيها أصولياً نظارأء وإماما في المذهب المالكي. تلقى العلم من الأبهري 
والجللاب وابن القصار وأبي بكر الباقلاني؛ وأخذ عنه أبو بكر الخطيب البغدادي وأبو إسحاق 
الشيرازي. ألف العديد من الكتب منها: التلقين (حققه محمد ثالث سعيد الغاني» ونشرته دار 
الفكر ببيروت عام 5104١ه/‏ 1150م)» وشرح المدونة؛ والمعونة» والإشراف على مسائل 
الخلاف (وقد نشر قبل بضعة عقود نشرة غير محققة في تونس 506 وكلع لهافي . ألم 4*4 والإفادة 
والتلخيص والمفاخر في الأصول. . ويعد شرح التلقين للمازري من أجود الشروح على هذا 
الكتاب. «بل من أجود الكتب في المذهمب المالكي»؛ انظر مقدمة الغاني لكتاب التلقين» 
ص .١١‏ . هذا ولم أمكن - حتى الانتهاء من إعداد الكتاب للنشر - من معرفة ما إذا كان شرح 
المازري على التلقين قد جرى تحقيقه أم لاء ولعل أهل العلم والتحقيق أن يفيدونا في ذلك في 


ألمستقيل. 
« 





- 56م - 


يفضي إلى فساد» سواء قصد الناس به إفضاءه إلى فساد أم لم يقصدواء وذلك ف 
الأحوال العامة. فحصل الفرق بين الذارئع والحيل من جهتين: جهة العموم 
والمخصوص» وجهة القصد وعلمة. 


| وأيضاًالحيل الحوك بها لترة رن مطل ا 5 قد 
تقسيمها؛ فهذا فرق ثالث. ٠‏ 


0 أن إفضاء الأمور الصالحة إلى مفاسد شيءٌ شايع ف كقير م 
الأعمال» بل رما كان ذلناء الإفضاء إلى ) الفساد غير رَ حاصل [ إلا عند كمال 
الأمور د مثل النار فإن حالة كمالها - وهو اتنتهعاها الذي ب به هصلاخ 
الموقدين - هي حالة إفضائها إلى مفسذدة الإحراق. فاعتبار الشريعة سد 


الذرائع يحصل عند ظهور غلبة مفسدة المآل على مصلحة 
الذريعة الواجب سذها. 


3 


الأصلء ؛ فهذه هي 


وقد قسم شهاب الدين القراني في «الفرق الرابع والتسعين والمائة») 
5 اأمى _اء بلاثة أفسا 


ذريعة ١!‏ كينا لل نك أقسام. 


لخ ىن 0 ل 


ا لل م 1ن سكن الا و 
الخمر» ومثل التجاور في البيوت خشية الزنا. 


١‏ ومجمع على سدهء كحفر الآبار في طريق المارة دون سياج. 


2 ما يمه 


| 
اك 
الى 
كذ 
| 


“ال ومختلف فيه؛ مثل بيوع لكان 5 


ولم يبحث عن وجوب الاعتداد ببعض هذه الذرائع دون بتعض. وما هو 
عندي إلا التوازن بين ما ني الفعل - الذي هو ذريعة - من المصلحة» ومافي 
ماله من المفسدة. فيرجع [الأمر] إلى قاعدة تعارض المصالح والمفاسد» وقد 
قدمناها في مبحث المقصد العام من التشريع. 0 


عظم فيه فسادٌ مآله عا صلاح أصله. مثل حفر الآبار و قأات. 


ل الات العامة عل ساة ساله كر را الس على آنا 55 
ل ا ب مل الي بكي 
بوسيلة أخرى ) وعدم إمكانة, أثرا ة | قويا في سد بعط الذرائع وعدم سد بعة 


واي أن لماه باحتياج الآمة إلى الذريعة اضطرارها إلى وجودهاء بال المراة 
به أنه لو أبطل . ذلك الفعا ل الذي هو ذو افعة حل * مق جمهوراً من الناس سم . فإن 


ل ل ا 0 
تا الفيدم فكانت الك زرات الغدن .رهزا الكمجان أدج 0 تؤول 
اج عليه زد بارا لا لضان قو ندا ى قوي للااسة: على أن ما 
يروك لقنو الرنا اعون كا ب متزولة انين از له لكر 

الشريعة في تفاريع”' ا 





١‏ القرافي: الفروق» مرجع سابق» مج1١ء‏ ج7ء ص 777 وكذلك مج”7ء جلاء ص57 1؛ وانظر له 
كذلك المسألة نفسها: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصولء تحقيق ظه عبد 
الرؤوف سعدء (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 17م ص58 5. 


(5) و طسة الذي عتاري ثم +عخغذيى > اأد اس لأس ٠‏ وي 1 000 بلك ع إأعكهي/ 
ثر ؟ ا ل طبعة الا ستقامه (ص 5 11١‏ ونشرة الشركة التونسية (/519): تشاريع» والا ولى ما أثبتناه. 


جد اا 1ح 


فسمين: 


أ - قسم لا يفارقه كونه ذريعة إلى فساد بحيث يكون مآله إلى الفساد 
مطرداء أي بحيث يكون الفساد من خاصة ماهيته. وهذا القسم من أصول 
التشريع في الشريعة: وعليه بيت أحكام كثيرة منصوصة؛ مثل تحريم الخمر. 

ب - وقسم قد يتخلف ماله إلى فساد تخلفاً قليلاً أو كثيرأء وهذا القسم قد 
كان سبباً للتشريع المنصوصء مثل منع بيع الطعام قبل قبضه. وبعضه لم يمحدث 
موجبه في زمان الرسول يدك فكانت أنظار الفقهاء فيه من بعده متخالفة» فربما ‏ 
اتفقوا على حكمه ورعا اختلفوا. وذلك تابع كقدار اتضاح الإفضاء إلى المفسدة 
وخفائه» وكثرته وقلته» ووجود معارض ما يقتضي إلغاء المفسدة وعدم 


المعارض» وثوقيت ذلك الإفضاء ودوأمه. 


والقسم الأول أصل القياس في هذا الباب» والقسم الثاني يتجلى فيه 
القياس ويخفى بحسب ما يرى الفقيه من قربه من الأصل المقيس عليه وبعده. 
فترجع مراعاة هذه الذرائع إلى حفظ المصالح ودرء المفاسد. مثاله بيرع انان 
الول اسرد كوم لاليالك هيا لطي الحائر يونا كديا إن عاذ 
معاملات الربا التى هي مفسدة.''' فرأى مالك أن قصد الناس إلى ذلك أفضى 
إلى شيوعها وانتشارهاء فحصلت بها المفسدة التي لأجلها خُرّم الربا. فذلك هو 
وجه اإعتداد مالك بالتهمة فيه» إذ ليس لقصد الناس تأثير في التشريع» لولا أن 


وودز يوان حاص 2 


ذلك إذا فشا صار مآل الفعل عدردا للناس» فاستحلوا به ما منع عليهم. 


من بي الو مما م 


وم آر من فهم هذا المعنى من نكت مالك» حتى إن بعض حذاق الفقهاء 
يقول: إذا كان المنع منها لأجل التهمة كان عقا أن لا يمنع ماصدر منها عن 
أهل الدين والفضلء كما أشار إليه القرافي في الفرق الرابع والتسعين والمائة ع 
وليس , كما ظن؛ فإن المقاصد لا تأث, و 0 
علامة على التمالي على إحلال المفسدة الممنوعة. ألا ترى أن المقصد لا يؤثر 
غير هذه الأحوال» فإن من كانت عادته المعاملة بالريا في الجاهلية فأسلم 0 
معاملته إلى السنّلم لم يكن في فعله منع لأنه وإن كان قد استبدل بأرباجه من 
الربا أرباحٌه من السلم قد سلمت معاملثه من المفسدة التي تشتمل عليها 
معاملات الربا وحرمت لأجلهاء واشتملت معاملته على المصلحة التي لآأجلها 
أبيح السلم + ليست اللشوعة دكاية كما قدمناف» حي غرعه م ره شار 
ا د ع ل ا قابل للتضبييسق 


ولولا أن لقف الذراك قد جعل لقبا لخصوص سد ذرائع الفساد كما 
علم. + نف لقلنا اه الث بعة كمأ منت ذ اع ذؤ*مه» اخ ! 
إل السير ب كما سدت ذرائع فتحت ذرائع أخرى؛ كما قال 


ات م أنه لقب خاص بذرائع الفساد. فلا يفوتنا 
التنبيه على أن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها بأن جعلت لما 
حكم الوجوب. وإن كانت صورتها مقتضية المنع أو الإباحة. وهذه المسألة هي 
الملقبة في أصول الفقه بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وهي الملقبة 1 


)202 القرأقي: الفروق؛ مر مرجع ساوات ص16 ؟. 


(؟) إِلْمَ أو * قف الفص ١‏ أذ 4ك 
القراي شرح تنقيح الشعصو لم مرجع سابق» و١‏ اه ا - 


0 


الفقه بالاحتياط. ألا ترى أن الجهاد في صورته مفسدة إتلاف النفوس 
والأموال» وهو أثل إلى حماية البيضة وحفظ سلامة الأمة وبقاثها في أمن. فكان 
من أعظم الواجبات» إذ لو تركوه لأعقبهم تركه تلفأ أعظمٌ بكثير مِمّا يُتلفهم 
الحهاد. وهذه جزئية من جزئيات قاعدة تقسيم الأعمال إلى وسائل ومقاصد. 
وسنذكرها في القسم الثالث» فلا ينبغي أن يختلط المبحثان على الناظر. 
وعاخيت القنبيه لد فق النفقه والاستهاد التغرقة ينين ال لغلو في الدين وسد 
الذريعة» وهي تفرقة دقيقة. فسد الذريعة موقعه وجود د المفسدة» والغلرٌ موقعه 
المبالغة والإغراق في إلحاق مباح بمأمور أو منهي شرعيء أو ني إتيان عمل 


5 5 7 
سر عى باهذ م أراده الخارع بدعرى خشية ل التقصير عن مراد الفتان- 2 30-0 


المسمى في السنة بالتعمق والتنطع. وفيه مراتبء منها ما يدخل في الورع”"” في 
خاصة الئفس الذي بعضه إحراج لماء أو الورع في حمل الناس على الحرجء 
ومنها ما يدخل في معنى الوسوسة المذمومة. ويجب على المستنبطين والمفتين أن 
يتجنبوا مواقعٌ الغلو والتعمق ني حمل الأمة على الشريعة وما يسن لها من ذلك» 


)١(‏ الورع يرجع إلى طلب حصول اليقين ما نحن مكلفون فيه بالطن» مثل التحري في رسم القبلة 
لتقوية التحقة ىق للشرورية وكتالك إبنداه الإماكافية زمانا قبل تعر اعت بك ميت 
الميراك للعنائمة وصوم يوم المطر إقا يت الخبهر يروي الخلال عبد الخروت [ذا كانوا قد رأوه 
فاح وفك ادر ومع نا سل ل الوسسوسة مل الم و همي الخاء كه اليس 
والوضوءء ومنه إلحاق مباح بمأمور ومنهي» فذلك من عمل بعض المجتهديين - نادراء - مشل 
القول ببطلان صلاة من مر حمار بين يديه» ومثل , إثيان عمل , شر عبي , بأشد مما أراده الشارع 


ا وا انم اعون جد زااء زم 
دك لدان وي يدن 7 


نوط التّشريع بالضّبط والتحديد 


3 ينات متسل الزريمة فى إزاطة احكابها أن اتكون ترنبة علبين 
أوصاف ومعان. . وأققّي ذلك هنا بآن الشريعة لما قصدت التيسيرٌ على الأمة 
في امتثال أحكامها”'' وإجرائها في سائر الأحوال» عمدت إلى ضبط وتحديدٍ 
يتبين بهما”" جليّاً وجودٌ الأوصاف والمعاني التى راعتها الشريعة. ‏ 


ا 
فبذلك قد نصبت للعلماء أمارات التشريع بالأوصاف والمعائر ني المراعاة فيه: 


ونصبت لِمَنُْ دونهم حدودا وضوابط تحتوي على تلك المعاني التي قد تخفى 
على أمثالهم؛ وهي صا خة لأن تكون عونا للعلماء تهديهم عند خفاء: المغا 


35 
- 


لمغاني 
الأوصاف أو وقوع التردد فيهاء كما كانت اوور حر ع ل 
عن درجة العلماء ! أن يرتقي قليلا إلى فهم المعاني وا أوصاف المقصودة من 
التشريع فيما تحتويه تلك الضوابط من المعاني والأوصاف الخفية. فلذلك لم 
يكن لِمُعرفو مقاصا الشريعةٍ غنى عن معرفة جميع ما ذكرناه. 

رهد صلق :لذن علن كزر يق التقمات وقد أغيار :الع اقول نالف 3 
ل 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». ثم قال مالك عقبه: «وليس لهذا عندنا حدّ محدود 


حاءت لثثلة !ل* 





)21 ف طبعة الا تقامة رص 27 .2 نش ة الث كةّ إلى : 0 


؟ فى نشر لسر ذة المن_بسية ص * ؟ جاءت الشريعة: وقد . 
أبدلناها تجنباً للتكرار وتساوقاً مع المقام. 
(4 ه85 طبعة ألا ستقامة (ص 21 م الشضاكة الت نسة 1١”‏ يف و الص أ. آهن 
2 3 ب 2 ١أونشرة‏ السر كه (١‏ تعن_فمععم” [ 5 بهء والصواب مأ اثيتئأه. 


ولا أمر معمول به)» يعني أنه قد تعذر جعله أصلاً في تشريع خيار المجلس لخلوٌه 
عن تحديد مقدار المجلس وعدم وجود عمل في شأنه يفسره. فإن المجلس لا 
تنظ )وقد ركريات ل سفيئة أو كلتلق 7 


ولأجل هذا نجدهم في تعليل القياس يوجهون أنظارهم إلى التعليل 
بالأوصاف الظاهرة تعبط المبيصر عرد بأن تلك الأوصاف يحصل 
ا 1 1 بالمحكمة أو امولعم و درء المفسلة. ولقد 


من وتعودها يختى هوالمسمى بالحكمة أو المصلئ 
تنزهت القزيغة عرد أن تكن اكانيا منوطة بالانضباط» فإن من صفات 
حكم الجاهلية الذي حذر اللّه منه بقوله تعالى: #أَفَحُكم الما يَبْخْونَ» 
(الماتدة: ٠‏ 0)؛ عدم الانضباط» إذ كانت أمور ورهم تجري على خواطرٍ تعرظن عند 


0-9 
رق الخؤاديكة هما كان سكم الطلاف و الرجعة غير دي لهارة. . وذلك ماجاء 
د #وَلاً تضيكوسُنٌ ضيرّارأ لَتَمْتَدُوا 4 (البقرة: 25 


.قال مي عام لذن ل إسحاق””: الم يكن أهل الجاهلية يعطون الزوجة 


)١(‏ الشقدف: مركب أكبر من الهودجء يستعمله العرب» وكان يركبه الحجاج إلى البيت الحرام؛ 
يجمع على شقادف. 

28.097 ابن اتصداف إشيافا تن نتاف أفالة امن لسرن وونا مشا رانف قل بعلا دان مين 
رأس 'المائة ل ل ل لض ١‏ 
كالقاضي عياض. 

1 تردد العلم في بيته (بيت آل حماد بن ) زيد) مدة تزيد على الثلاثمائة سنة. تفقه على , أخيه أبي 
معام عاد يق سحا (ت75594). وتلقى العللم من كثيرين من العلساء ء أمثال قالون 
والطيالسي وابن ن المديني. وروى عنه كثيرون منهم عبدالله بن أحمد بسن حنبل والبغوي وابن 
الأنباري. كان له الأثر الأكبر في شيوع مذهب مالك في العراق. 
انظر ترجمته في ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض» تحقيق عبدالقادر الصحراوي 


عدم ودبنمة اذ 1ك ا 


5 باخ 
(نشرة وزار رة الأوقاف المغريية»؛ هم 1587م). ج44 ص 10> 51 .١‏ 


اس 


مثل ما نز نعطيهاء ولا يعطون البنات ما: نعطيهنء ورَيّما ل تكن لهم مواريث 
معلومة يعملون عليها»» وكذلك عدد الزوجات وكيفية لحوق الأنساب. 


ولا يُسْتَئى من ذلك إلا أحكامٌ قليلة» مثل مقدار الدية في العامة والخاصة: 
كانت دية العامة عندهم مائة من الإبل و الشادة فجنهعا أو أكثرة وسسمن 
عندهم التكايل. 00 ا دهده سد 
للفوضى المتبعة» و لا الضبط والتحديد. ولذلك أمرت الشر 


جه اللسسة لمشتو تكد حال ناا 
0 


ا فل صل ار الور قب الزوال بطلت صلدته 
. وقد استقرَيْتُ من طرق الانضباط والتحديد في الشريعة ست وسائل: ‏ 


الوسيلة الأولى: الانضباط بتمييز الماهيات والمعاني تمييزاً لا يقبل الاشتباه. 
بحيث تكون لكل ماهية خواصها وآن إإكااارن علبي » مثل طرق القرابة المبينة 
في أسباب الميراث» وني تحريم من حرم نكاحه. فتع فتعيِّنّ المصيرٌ إليها دون ما لا 
ينضبط من مراتب امحبة والصداقة والنفع والتبنى  .‏ ولذلك قال الله تعالى: 
باذك اذى لا تدرُون أَيْهُمْ أرب 8 فعا فريضّة م من اللفترة الله 
كان عَلِيما حكيماً» ا ١‏ وقال: وما جَعَلّ ا 2 ذَلِكَم 
قولك بأََْامِكمْ والله , يقول ؛ الْحَقَ وَمُوَيَهْدِي الخيل» (الأحزاب:5). 
1 #فلمًا قضى زرَيْدٌ مُنَهَا وَطَرا زُوَجُناكهًا بكي ليكو علي المُؤْمنِينَ 
حَرَجّ في أَرْوَاجٍ أَدْعَِائِهِمٌ إذا قَضَوًا مِنهُنَ وَطَرأء وَكَانَ أَمْرُ الله م: مَفْعُولاً4 
(الأحزاب:/ا7). وفي الصحيح أن رسول الله © لما ا خطب [إلي] الو انا 


بكر ابتته عائشة قال له أبو بكر: إنما أنا أخوك فقال النى © : «أنت أخى فى 


اس 


دين الله وكتابه» وهي لي حلال».''' ومن هذا نوؤط حكم شرب الخمر بحصول 
الإسكار القليل من مثله دون كونه شراب عنبو أو فضيخ تمر. 


وقولى «لا يقبل الاشتباه»: أردت به أنه لا يقبل الاشتباه عند نظر الفقيه 
المتبصر في خواص الماهيات إل* لشرعية؛ وإن كان قد يبدو لبعض الناس مشتبهاً في 
بعض ا ماهيات المتقاربة الصفات» كما قال الله تعالى: ##ذْلِكَ بأَنهُم قَالوا إِنْمَا 


9 
ره فى 


الع بع مل الوه بواء و ال 8 وَحَرمٌ ار بوا»# (البقرة:0/ا؟7). فالبيع والرعا 


وه 


ل د بان في الأصل بكون كليههسا معاملةً مالية مقصوداً متها الربيح؛ ولا 
سيما إذا كان في البيع تأجيل. وقد نّه الله تعالى بقوله: «وَأحَل اللَهُ ايع 


م م ام 


وَحَرّمَ الريّوا# (البقرة 20 إل أنه فا أخخ|ء ) أخدهما وحرّم الآخر إل لأجل 
اختلاف المعنى والخواص. فالبيع معاملة من جانبين وببذل العرضين. والربا 
معاملة من جانب واحد هو جانب المسلف لقصد سد حاجنة المتسلف. ومن 
آثار ذلك أن أَبِيحَ للمتعاوضين في البيع تطلْبُ الأرباح؛ وم يب للمتعاقدين في 
التسلف تطلّبُ الأرباح» بل , إِمّا أن يعطي قصداً لسدّ الحاجة وما أن يمسك. 


الوسلة:إلقابة: عورد فقن التق لأسي كدرل لين ون للم شرت 
جرعة من الم لأنه لو نيط المح بحصول الإسكار لاختلف دبيب السكراق 
العقول فلم يكد ينضبطء فلا ب يتحقق حالُ حصول الخد إل بعناء والتباس» ولو 
نيط بنهاية السكر وهو حد الإطباق الحصلت مفاسد جمة قبل حصول تلك 
النهاية. وكذلك نوط صحة بيع الثمار بحصول الاعراروالاصفوار فى اضكاف 
التمر؛ ونوط تقرر إكمال المهر بمجرد المسيسء ونوط لزوم العقود بحجصول 
صيغها من إيجاب وقبول. 


» الحديث ألم اه 


د 


الوسيلة الثالثة: التقدير» كنصب الزكوات في الخحبوب والنقدينء وعدد 
الزوجات» ونهاية الطلاق» ونصاب القطع ف السرقة عند القائلين بالنتصاب» 
وأقل المهر والمسافة المعدرة وي لوبي المحضون عند بلد الحاضنة بستة 


2 عند المالكية 


الوسيلة الرابعة: الوق وو ل ا الأموالء وطلوع 


الثر م ف زكاة الماشة: ا الحيه 
يه؛ ومرور أزربعة أشهر في افر بارع والحول ف بعضصس العيوب» 


والشهرين في الإعسار بالإتفاق؛ ل 0 2 0 
'عدتها في ) أقل من حش اتن يود وق ان لعزن نمه أي لقن و 
أشهرء وبه عمل أهل إفريقية ميلا للضبط والتحديد. 


الوسيلة الخامسة: الصفات المعيّنة للماهيات المعقود عليهاء كتعيين العمل 
ف الإجارة. وكالمهر والولي ف ماهية النكاح ليتميز عن السفاح. 


الوسيلة السادسة: الإحاطة والتحديد كما في إحياء الموات فيما بعد عن 
القرى بحيث لا يصل إلى الأرض دخان القرية وكمنع الاحتطاب من الحرم 


عدا الإذخرء وحدود الحرز في تحقق معنى السرقة تفرقة بينها وبين الخلسة. 


ا 0 
' ها 4*نامه 
1 


»هي 
م١11‏ ه بريك» وهو مسائة قدرها ملعنو #بباتر 


مف + 
ممرج 


- 


نفوذ التشريع واحترامه 


بالشدة تارة والرحمة أخرى 


تَكْميِيّك المباحث. المتقدمة أن من مقاصد الشريعة من التشريع [أن يكون 
نافذاً في الأمة وأن يكون محترماً من جميعهاء إذ لا تحصلٌ المنفعة المقصودة منه 
أعظم باعث على احترام الشريعة ونفوذها أنها خطابث الله تعالى للأمة. 
فامتثال الأمة للشريعة أمر اعتقادي تنساق إليه نفوس المسلمين عن طواعية 
واختيار» لأنها ترضي بذلك ربّها وتستجلب به رحمتة إيامًا وفوزها في الدنيا 
والآخرة. وقد قال الله تعالى: قَدْ جاءكم من الله نورٌ وَكِتَاب مُبِينٌ» 
(المائدة:6١).‏ ْ 





فالأحكام الشرعية المتلقاة من الرسول عليه الصلاة والسلام كلها وحي 
من الله تعالى. ثم لم يزل أئمة الشريعة من عهد الصحابة فا بعد يتوخون أن 
تكون آراؤهم في استنباط الأحكام مستخرجة من التفريع عن أصول الكتاب 
والسلة» ولذلك كانوا كيرا ما يُقَدّدوَق الكين على القول تالرائ غنين امعد 


و 52-07 000 ريعة أَث نب لله 3 4 , لُْ د !د | 0 ا د أ و 


2 
صر 
5-7 
3_4 


- اسم 


المسلك الأول: مسلك الحزم والصرامة في إقامة الشريعة» والمسلك الثاني: 
مسلك التيسير والرحمة بقدر لا يفضي إلى انخرام مقاصد الشريعة. 


١‏ فامًا المسلك الأول فقد مهدته الشريعة بالترهيب والموعظة؛ كقول الله 
تعالى: ليَلِكَ خُدُودُ الله فلا تَْتَدُوهَاء وَمَن يَنَعَدَ دُودَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ 
الْظَالِمُونَ4 (البقرة:779) وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث الصحيح: 
اخ أعطل عناذ لتويعليه أمزنا فيو إزه»'" وق ففنيةابريرة أن وإصول: اتلد 9 
خطب فقال: اما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله مسن اشترط 
شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل» كتاب الله أحق وشرط الله أوثق»."" 


ومن هنا نشأت في الفقه قاعدة: أن المعدوم شرعاً كالمعدوم 2 
فروع كثيرة» وقاعدة: أن النهي يقتضي الفساد. وهي مسلمة في أصول الفقه 
وعلم فروعه. لأنه لا ينبغي أن تتساهل الآمة في تفريط مقاصد الشريعة؛ لأن 
ميال ولك مسا قيويم إل قاف ميظع اللتبريفة د ةلياه فرق 
الشريعة تحافظ على أحكامها في الأحوال التى يتحقق فيها عدم فوات المقصد. 
مثل منع الوصية للوارث [ولو]”" بما دون الثلثء مع أنها أباحت للموصي أن 
يعطي لغير الوارثء. فكان الظاهر أن إعطاء الثلث لبعض الورثئة أولى بالجواز. 
ولكن منعه إثما هو للمحافظة على مقصد المواريث» وهو تعيين أنصباء للورثة 
لا ينجاوزها الناس إبطالاً لا كان عليه أهلٌ الجاهلية:. فلذلك مُنِعت الوصية 
للوارث مطلقاً وأنفذت للأجني في الثلث. 


2030 صحيح البخاري» كتاب الصلح.ء » الحديث 711 مجأء جا ص77 صحيح مسلمء 
كتاب الأقضية» الخحديث ١9/١8‏ ؛ جء ص”1757. 


(؟) الموطأ: كتات العتاقة والولاء - بياب مصير الولاء لمن أعتق» الحديث “/51١؛‏ صص 20060 


»؛ 114 


49 هذه الزيادة أقتضاها السياق» إذ بدونها قد يوهم الكلام بأن ألوصية بالثلث أو بأكثر منه جائزة. 


اال 


ولإكمال الوصول إلى الغاية من هذا المسلكء, أقام نظام الشريعة أمناءً 
والقوة كما شار لقره تنا ٍ9َْلنَا َعَم الاب وَالْمِيرَان ليو 


1 2 هم . 
إلنا 00 0 ِ ع لي بهم س # 06 
س بالقسطء وأنرّلنا الْحَلِيدَ فيه بأ شَدِيدٌ وَمَنافِعْ للناس (الحديد:95١‏ 


وقد أقام رسول الله م الحدود. وبعث الأمراء والقضاة إلى الأقطار البعيدة 
عنه» بحيث صار ذلك من المتواتر من فعله عليه الصلاة والسلام. وقال عثمان 
ابن عفان #ك: «يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقر آن». ظ 


فكان من أصول نظام الحكومة الإسلامية قاف الخلفاء شرا والقضاة 


0 و ف وا عق ع نئي 
وأهل الشورى في الإفتاء والشرطة والحسبة ونوابه كلء ليتم 3: كر 


لمتعلقة بالحقوق العامة للأمة والأحكام المتعلقة 00 الخاضية بن اراد 
الأمة. وشرطت في أنواع هذه الولايات من الصفات الذاتية ا 


ابيع 


ما تستقيم به الأمورٌالموكولة إليهم على الوجه الأكمل؛ ؛ كما أشار إليه الشهات 
القرافى فى الفرق السادس والتسعية والفرق الثالث والحفن:: ظ 


رافي في الفرق السادس والتسعين و 


لات الل 


ل شهاب الدين القراني في الفرق السادس والتسعين أثناء حديشه عن الولايات والمناصب 
والاستحقاقات الشرعية: «اعلم أنه يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقومُ بمصالحها على من 
هو دونه» فَيْقدمُ في ولاية الحروب من هو أعرفُ بمكائد الحروب وسياسة الجيسوش. .. وَيقَدم 
في القضاء من هو أعرفٌ بالأحكام الشرعية وأشدٌ تفطناً لميجاج الخصوم وخدعهم؛؛ إلى أن 
قال: اوبهذه المباحث أيضاً يظهر ما قاله العلماء ء إن الإمام إذا وجد من هو أصلح للقضاء عمسن 


حار لعز الآرل وزلى لتر كو كان لاذه راجا مايه اقلا وت على الاير 


27 م لذن اد م* ذاءه حرم علي ه أن عر ) الأعا . الك * أع ليه ع 011 


مصلحة الأعلى». ثم قال: 0 
وذلك عام في الصلاة والقضاء والأوصياء والكفلاء في ال حضانة وفي غيرها... وكشيرٌ من 
أبواب الفقه يُحتاج فيه إلى معرفة هذا الفرق بين هاتين القاعدتين وتحرير ضابطهما». الفروق» 
مرجع سابق» مج١ء‏ ج؟» ص/177-19517. وانظر مزِيدَ تفصيل عنده لأصناف الولايات 


1 


وحدودها ونفوذها في ا مرجع نفسةع مج ج؟» ص5 8-7غ4. 


- اسم 


" وأمًا المسلك الثاني - مسلك التيسير والرحمة - فإن الشريعة - كما 
عِلِمْتَ - قد بُنيت على سهولة قبولها في نفوس الناس.ء لأنها شريعة فطرية 
سمحة؛ وليست نكاية ولا حرجاً كما تقدم. فهي تحمل الناس على المصالح 
حملا أقصى مايمكن أن يكون الحمل من الرحمة والتيسيرء إذ لا فائدة في 
التتريم إلا العمل به ٠‏ 


وقد كان تيسين الشريغة ذا نظا ثلافة: 


1 أحدها ان احكابها اليه مكة على العنسو عظر ا لعالك الأعضزال كهنا 
قال الله تعالى: ##ومًا جَعَلٌ عَليِكم في الدين من 1 حَرْجٍ4 (الحج:7/8)» وقال: 


2. 


> 0 مدل م قاع كه 4 (البقرة: 8 ١‏ ونحو ذلك 
يريد الله بكم لسر وك يريك بكم الحسر؟ قلخو دنئاء. 


"7 


ب أظهر 1 لثاني أنها تعمد إلى تغيير الحكم ال عى فحة لل 


سهولة في الأحواك لشاف لفن ا اران ويس ما عرض له امسر قال 
الله تعالى: 8لا لأ مَا اضْطْررْتم إِليْو (الأنعام:14١)»‏ وقال: فَمَنِ اضْطرٌ غير 


بَاغ وَلا عاو فلا نم عَلَيّهِ4 (البقرة:77١):‏ ولذّلك كان من أصول قواعد 
التشريع قاعدة: المشقة تجلب التيسير وهذا هو مبحث الرخصة. 

ج - والمظهر الثالث أنها لم تترك للمُخَاطَبينَ بها عذرا في التقصير في 
العمل بهاء لأنها بيت على أصول الحكمة والتعليل والضبط والتحدييد. فال 
الله قبن وين ان ير اللو كما لَقَوْم يُوقِنُْونَ» (المائدة:050)؛ وقال: 
مرب الوم مَنْ أَحْسنٌ من الله صبعَة وَنَحْنْ أ لهُ عَابدُونَ4 (البقرة 1 


#74 ل 


وإذ قد اقتحمنا الحديث عن الرخصة كان حقأ أن نَفِيَ مبحث الرخصة 
حقهُ من البيان» لأني وجدت بعض أنواع الرخص مغفولاً عن [اعتبارها عند 
الفقهاء]”'' فقد أطبقت كلمة الفقهاء على أن الرخصة تُغْيّر الفعلّ من صعوبة 
: , سهولة؛ لعذر عرض لفاعله وضرورةٍ اقتضت عدم اعتداد الشريعة بما في 
لفعل المشروع من جلسب. مصلحة أو دفع مفسدة» مقابل , ا مضرة العارضة 
ع ل ومثلُوا الرخصة بأكل المضطر الميتة» قال 
الشاطبي: (إن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج. كمأ أن العزيمة راأجعة 


إلى أصل التكليف وكلاهما أصل كلى».”" 


غير أني رأيت الفقهاء لا يمثلون إلا بالرخصة العارضة للأفراد في أحوال 
الاضطرار. م ل رج ل حررضي الم 
والضوورةة ضح لا أن ننظر إلى ععوم الضرورة وخصوصها. فقد وجدنا مسن 
الضرورات ضروراتو عامة مطردة كانت سبب تشريع عام في أنواع من 


التشريعات مستثناة من أصول كان شأنها المنع» مثل السنلم والمغارسة والمسساقاة 





(1) الاستقامة (ض17). 

(؟) هذا | الكلام المنسوب لاطي غير دقيق» بل ما قاه ا الشاطي هو «أن العزيمة راجعة إلى أصل 
كلّي ابتدائي لشي راحة إل جزئي مستثنئ من ٠‏ ذلك الأصا الكلي». ؛ انظر ا مو افقات. 
مر جع 5 إ» معجواء جاء صر 558 وسدو أن المصنف قد له بالعارة الع. نسها ها لل للشاطم ىّ 


5-1 
المتيع.عقف ب يكب م« لشكيو لالكنا:( 2 


وام 0 


مناقشة هذا الآأخير للمسألة. فراجعها في موضعها. 


.رم 


ديل متروي بارا وكان ما تشتمل عليه من الضرر وتوقع ضياع المال 
تفن منمها لورلا أن حاجات الآأمة ذافة إليهاء فدخلت في قسم الحاجي. كما 
قال الشاطبي في مبحث الرخصة والعزيمة»'" فكان حكمُها حكمٌ المباح باطراد. 


وكذلك وجدنا من الضرورات ضروراتو خاصة مؤقتة جاء بها القرآن والسنة 
0 ا غير باغ وَل اد 9 نم و4 (البقرة 2:5©. وقد 


ا ل عنه» وهو الضرورة ال العامة ا 1 


مقصد شر عي مثل شلاة لاوقا ترق" 00 هذا الترفت رقنا 


العموم في هذا القسم مقول علىكليهما بالتفاوت. ولأشلك أن اعسان ذه 


الضرور 3 ٌّ عند ل حلو لى لما أول 5و 0 سس ٠‏ اعتبار الضرورة ألخاصة» وأنها تقنضى تغيرأ 


للأحكام الشرعية المقرّرة للأحوال الى طرأت عليها تلك الضرورة. 


وليست أمثلة هذا النوع من الرخصة بكثيرة. فمنها الكراء المؤئّد الذي 
جرت به فتوى علماء الأندلس كابن سراج وابن منظور”" في أواخمر القرن 





.71/١ 5594-7 المصدر نفسهء ص8”‎ )١( 


(0) ابن منظور عن ابر مرو عتمان ب بمطوو)النقه لقاش تر الام ا » توفي سنة 
0 للهجرة. وبالتالي فهو ليس من علماء القرن التاسع كما يوحي بذلك كلام المصنف. وقد 
أورد له صاحب امعيار فتوى مؤرخة في ٠‏ ذي الحجة 760 وقد أملاها ملام بسبب رض 
أصابه «منعه أن يكتب بيده؛؛ وهو المرض الذي توفي به. المعيار المعرب والجامع المغرب 
للونشريسيء تحقيق جماعة من العلماء بإشراف د. محمد حجيء نشرة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغربء ١ه‏ ه/١41وام‏ ص6 .١!7‏ 
أما ابن سراج فهو مكمل ب ن محمد بن سراج الغرناطي » مقع تي غرناطة وقاضي الجماعة بها . فقبه وحافظ. 
أخيل عن جماعة من العلماء منهم ابن لب والحفارء واكبل عمة الس تل «واكراق واه 00 


منظور. له تاليف منها شرح المختصرء وله فتاوى كثيرة نقل الونشريسي جملة منها في المعيار. 


- امم - 


التاسع في أرض الوقف حين زهد الناس في كرائها ل وام أرض 

الزرع من قوة الخدمة ووفرة المصاريف [لطول تبويرها]»'' وزهدوا في كرائها 
للغرس والبناء لقصر المدة التى تكترى أرض الوقف الثلهاء ولإباية الباني أو 
الغارس أن يبن أو يغرس ثم يقلع ما أحدثه في الأرض. فأفتى ابن سراج واين 
منظور بكرائها على التأبيد؛ ورأيا أن التأبيد لا غرر فيه لأنها باقية غير زائلة.'" 


0 11 000 : و 
ثم تبعهما على ذلك أهل مصر في القرن العاشر بفتوى ناصر الدين اللقاني”'" 


في إحكار الأوقاف. وجرى العمل بذلك في المغرب في فاس وتونس في العقد 

المسماة عندنا في تونس بالنصبة والخلوء وألحق بها الإنزال» وفي فاس بالجلسة 

والحزاء. ومنها فتوى علماء بخارى من ا حنفية ببيع الوقام قي الكروم بلحاجة 

ا سيها إلى , النفقات عليها قبل 3 ثُمارها > أ سئةء فاه فتاجو !إلى اقتراض مأ 
مس لمكن" 


ها كل فا نينا 
ينفقونه عليها. 


وقد يطرأ من الضروريات ما هو أشد من ذلكء فالواجب رعيه وإعطاوؤه 
ما يناسبه من الأحكام. وفي ل ل ا ا ده ا 
المبكسات من القواعد الشرعية في المعاوضات: «لو عم الحرام الأرض بحيث يا 


ثري ه 9 


يوجد فيها حلالٌ جاز أن يُسْتَعْمَل من ذلك ما تدعو إليه الحاجات. ولا يقفا 
تحليلٌ ذلك على الضرورات لأنه لو وقف عليها لأآدّى إلى ضعف العباد 


.)١14ص( الاستقامة‎ )١( 

() انظر فتواهما في المغيار للونشريسي. - (المؤلق). لعل المصنف يشير هنا إلى فنواهما في المعيار: 
جلاء ص3 154-1١6‏ (أبن منظور) وص/178-179 195-1637 (أبن سراج). 

(77) هو أبو عبد الله محمد بن حسن الشهير بناصر الدين اللقاني» نظار ومحقق وأصولي. تتلمذ - 
مع أخيه شمس الدين محمد بن حسن اللقاني - على كثيرين» منهم الشيخ أحمد زروق والنور 
السنهوري والبرهان اللقاني. وأخذ عنه العلم كثيرون منهم أحمد باب التنبكي. انتهت إليه 


٠.‏ 00 إلعا 5 ُ م ص ا-0 ذا أت - ا !أله م له ا 0 على الح عأ ا 
و 


09 ا 
8 5 5 5 - 5 ذكر_ جم ص4 نم *د ا 
لامي" 0 ب 2 بعد 2 215 إسحمة اممحسممر الخدين - - كم جى على يه 1 ا 


حاكيية السعد التفتازانى في العقائد...إلخ. ولد سنة “817 وتوفي في شعبان 508. 
و شرح زاني تو 


2555:- 


واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلامء ولانقطع الناس عن الحرف 
والصنائع التى تقوم بالمصالح... ولا يُتبسسّط في هذه الأموال كما يُتَبسمَط في المال 
الحلال» بل يُقعصَرُ في ذلك على ما تمس الحاجة السو افون عله الجالة أن 
يجهّل المستجقون بحيث يتوقع أن نعرفهم في المستقبل. ولو يتسنا من معرفتهم 
لما تررك هذه المسآلة لأنه يصير (أي المال) حيئئنٍ إلى المصالح العامة وإنما 
جاز تناول ذلك قبل (مكن) الناس من معرفة المستحقين» لأن المصلحة العامة 
كالضروزة الخاضة- ولو دع فسرورة إلى غضيي أفوال العائن ا 6 
ذلك». بل يجب عليه إذا خاف افسلاك جوع أو حر أو بسرد: وإذا وجب هذا 


هه )م )4+ و؟ 


لإحياء نفس وأحدة فمأ الطن. بإحياء تفوت 5 | وهذا مقام راعاه اغتيدوة 
ف تصاريف استنباطهم وَدَنوا منه وولف اه فقد تجد الجتهد الواحمد يدنو مئه 


ويبتعد في مختلف أقواله بحسب تعارض الأدلة وغير ذلك. 


)١(‏ الضمير راجع إلى المحكلف المفهوم من المقام. - «المؤلفت)». 


91و42 قواعد الإحكام» مصدر سابق» ص 5 ا 00 


- ارم 





جبلية ودينية وسلطانية 

نحن الآن أشبه بأن نكون رجعنا إلى مبحث نفوذ الشريعة واحترامها بعد أن 
فصل بيننا ويينه ييا الرخصة. فينا أن نبين كيف استخدمت الشريعة بنفوذ 

تشريعها واحترامه في نفومن النامس أنواع الوازع الذي بزع النفوسن +ع التهاون 
جدود الشريعة. فاعتمدت في ذلك ابتداء على الوازع | الجبلي: كان كايا فا 
من الإطالة في التشريع للمنافع الج تى تتطلبها الأنفس من ذاتهاء و 06 من 
المفاسد التي يكون ب د عنهاء مثل منافع الاقتيات واللباس 
وحفظ النسل والزوجات. فلا تجد في الشريعة وصايا لحفظ"''' الأزواج لأنه في 
الجبلة» إذ كانت الزوجة كافية في ذلك» كما قال عمرو بن كلثوم: 


يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتا إذا لم تمنعونا 


وقلت في الشريعة الوصاية محفظ”" الأبناء [إلا] في أحوال عرضت للعرب 
من التفريط فيه كما فعلوا في الوأد. قال الله تعالى فيها: ولا تَقتلُوا أَوْلاَدَكُمْ 


)١(‏ في الأصل (الاستقامة ص6١‏ ونشرة الشركة التونسية للتوزيع ص2377): 'تحفظ والأولى ما 
أثبتناه. 

(0) في نشرة الشركة التونسية (ص79١):‏ اوقل في الشريعة التعرض لحفظ الأبساء4» وقد فضلنا 
ا ا ه١4‏ وئد سقطت أداة الأريسيا ع أل ؤي 14 , أ 


خاتعماة اها نل ١‏ أ يذ ف يياي سمش هف 1 0 تي واس ا لم 


2 
. 


مِمأ يقتضيه السياق. 
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ع إمْلآق نحن تَرْدْقهُمْ واكم إن قتلَّهُمَ كَانَ خيطًا كيرا (الإسراء:١7).‏ 
لذلك لك كانت الشريعة تعمد إلى الأمور العظيمة التي تخشى أن لا يُغْنِيَ فيها 
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7 الديني الغناءً المرغرب؛ فتصبغها بصبغة الأمور الجبأًية» كما فعلت في 
تحريم الصهر لتلحق الصهر بالنسب في جعل !| لوازع عن الزنا فيه كالجبأي» 
فالحقت أبوي الزوجين بالأبوين في قوله تعالى: دَأْمهَاتُ يسار م وَربَائيكُم 
للاتي في حُجُورِكُم من نسَائِكُم اللاتي دخلتم بهن » إن لم تَكُونُوا دَخلتم 
بهن فلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أبِنَائَكُمُ الِْينَ مِنْ أصلابك» (النساء 2.207 


يال فحن الدين [الرازي]: من تزوج امرأة» فلو لم يدخل على المرأة أبو 


الرجل واء بنة» ولم تدخا عا ]أ سا 155 كه ا وا ا نع 
| عل على رخن 


مر وابنتهاء لبقيت | المرأة > كانحبوسة في 
الت رتسل مي ارق اردع أكر الما ولو أذنا في هذا الدخبول 
ولم نحكم با نمحرمية» فرما امتدت ٠‏ أعين ابعص | إلى البعض وعصل المناة دن 
حصول التزوج بأمها أو ابنتها تحصل النفرة العنديدة مهن لذن سبدو الا 
عن الأقارب أقوى وقعا وأشدٌ إيلاما وتاثراء'"© قيخصل التطليئ والفراق. أما 
إذا حصلت المحرمية فقد انقطعت الأطساع» فلا يحصل ذلك الضررء فيبقى 
التكاح بين الزوجين سليماً من المفسدة. فثبت أن المقصود دمن حكم الشرع 
بهذه احرمية السعي في تقرير الاتصال الحاصل بين الزوجين».” '' وقد يزاد على 
ما ذكره الفخر أن الشارع قصد قلب ذريعة الزّنا امتوقّع من شدة المخالطة إلى 
نفرةٍ منه باستخدام الوازع الجبي بدلا عن الواز رع الدينى لتعذر سد الذريعة في 





وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على لمرء 0 ام المهند (المؤلف 
(0) فخر الدين الرازي: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (بيروت: دار الكتب 0 غلقة مققان4 
5 م ْ 3 9 34 
مج 2 ج١أاص .١159‏ 
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هذه النشالطة عا فونه فشن اندي 


وليس من العسير قل الوازع الدثي إلى وازع جلي" بالتحذير من العقاب 
وبث التشنيع في العادة» فإن كثيرا من الأمور التى تظهر في صورة الجبليات ما 
كانت إلا تعاليم دينية» مثل ستر العورة» ومحرمية الآباء والأيفاف فتن فيد 
مباحاتو مذمومة يتنرّهُ النامُ عنها لمذمتهاء فقد كان أهل الجاهلية يييحون تزوج 
الابن زوجة أبيه بعد موته ومع ذلك فهم يسمونه نكاح المقت. وقد قيل لأبي 
علي الجبائي: إنك ترى إباحة شرب النبيذ وآنت لا تشربه فقال: «تناولته 
الدعارة» فسمج في المروءة». 0 
ولعلماء الشريعة نسُح على منوالها 115 جو سل للناقة قله الدريسة 
ا ا ا و 
شربها لا عن التلطخ بهاء ولكنه حصل له من استقراء السنة ما أفاده مراعاة 
قصدٍ الشريعة الانكفافَ عن شربها. وإذ كان ذلك عسيراً لشدة ميل النفوس 
إليها بكثرة ما نوه الشاربون بمحاسن رقتها ولونهاء أرادت [السنة] تقوية الوازع 
الذي عن شربها بإشراب النفوس معنى قذارتها وجعلها كالتجاسات؛ في حين 
أنه 00 [أي مالك] بنجاسة الخنزير الحي. وقد صار من أمثال عامة بلدن(» ظ 
إذا أرادوا نسبة قول لأحد في ذم شيء أن يقولوا: «قال فيه ما قال مالك في 
الخمر». وفي الحديث الصحيح: ابن الكل العو العائد في صدقته كالكلب 


00 
العائد في قيئه». 
(1) يع اتونين 
9( صحيم البخازي: قات الزكاته ؛الحديث ١414١0‏ (مجاءج" ا اتلد الات 
الأحاديث 777 (ه مودلا و“ ص الرقا)اء وار ا كن 1 )وق دبا 0؟-4/ا59 (زس2 
1 حت ات لوو ”1 كت - 


ص 7177) و87٠7‏ (جةء ص 0711 المرظاء كنات الزكاةء الحديث 5 ص:19١.‏ 


مم 


ولكن معظم الوصايا الشرعية منوط تنقيذها بالوازع الديني» وهو وازعٌ 
الإيمان الصحبيح المتفرع إلى الرجاء والنوف. فلذلك كان تنفيذ الأوامر 
والنواهي موكولاً إلى دين المخاطبين بها. قال الله تعالى: «ولا يَجِل لَمُنَّ أن 
يكتمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ في أَرْحَابهنٌ إن كُنْ يُؤْمِنُ الله وَالْمِوْم ب الأخجر» 
(البقرة 23» وقال: عَم ال كم سروه ون لأمَْاُِوهن ميا 
ل أن تَقولوا قَوْلا محْروفا (البقرة :736» وقال: #وَاعَلْمُوا أَنّ الله يكل م 
في أنفسيكم فَاحَذْروة# (البقرة:770)» وغير ذلك من الآيات والآثار النبوية» 
وفي استقرائها كثرة. ظ ظ 


2 ضعف الو دانع الدني في من قوم اك لدان إن 
٠111 14‏ 


إ* رح 3 1 سه لوخ 1 
رع أ لى ي» فيناط اله بالواز و إل ْمأ كه 1 ال حي اث ,. ٠.‏ 


عفان: : اليزع الله بالسلطان ما اب يزع بالقرآن». لتك قالابن عطية”" إن 


1" لاب 0 


عي 1 قبل قولهم فق رهد اليمائن حتى يرفعوا إثينات ذلك إل 
القاضي.” '' ولم يرهم مصداق أمانة الشريعة في قوله تعالى: لفن عانستم مُنَهُمْ 
رَشُدًا فاذفعُوا لهم أَمْوَالَهُم» (النساء 7 واستحسن قولّه فقهاءٌ المالكية بعده. 
قال ابن العربي:” كن تصدق المرأة في دعواها. انقضاء عدتها في مدة أقل من 








)١(‏ هو القاضي عبد الحق بن عطية الغرناطي ولد سنة 44١‏ وتوفي سنة 045 له تفسير القرآن 
المسمى المحرر الوجيزء ؛ وهو تفسير ممتع. - (المؤلف). 

زفق أبن عطية: لمرو الوجيز (نشرة المغرب)؛ ج5»: ص5 7. ونص كلام ابن عطية كالآتي: 

اواخبراب ل ايام رما !د لا مضت ررقم إل التبلطان وتوت لرقةرغا». 

هد ف الاي | بو بكر محمد بن العر بي الاشبيلي ولد سنة 578 وتوفي سنة 047 له التاليف 

الحمة 33 منها أحكاء إلى 17 2000 عانم ة ال 


ف 2ه 0 إ فاه ٠‏ عه 
وشعها. شار حية 21 حو 2يئ: خعز ع ججاعم البرمذى: الشبسس 


1-7 ١ 


ف تريح موطأ الك بن النين» قاثون الناويل» المواعيم من القواص م إلخ.. 


3 


حصي 


ار دهم 


موا فون نوما " لضعف الديانة مع أن القرآن وكل ذلك إلى أمانتهن إذ 
قال: «وَلاً يَحِلُ لَه أن يَكْتَمْنَ مَا خَلّقَ اللهُ في أَرْحَامِهِنٌ إن كن يُؤْمِن الله 
وَاليَْم الآخر» (البقرة:17/4). وبقول ابن العربي جرت الفتوى والقضاء عند 
علا 2101 ها كاتته اع عن الخطادا لك العا 27 


ش20 
حقا إلى أمانته أن نكل تنفيذ ذلك,الحق إلى السلطان» كما قال مالك في جمع 
الأختين من ملك اليمين: «إن السيد إذا تسرَى إحداهما عام عليه الأخرى. 
وتحريمها موكول إلى أمائقكة فإن أراد الانتقال من تلاق اكيت 0 السترئ 
الأخرى» وجب عليه قبل ذلك أن تحرم عليه التي كانت سرية له بما تحرم به من 
بيع أو كيه اراق آر تزوريع: وذلتك ينذا مركتول افطل لد فإن تعجل 


)١(‏ لم أعثر على هذا الكلام المنسوب للقاضي ابن العربي في أحكام 0 المشار إليها 
هناء وإئما هناك كلام في المعنى نفسه يحسن جليه في هذا المقام لغرض المقارنة والمقابلة. قال 
ان لحري عند تقسي للآ.ا 1100 من ضور اله ما يأتي: اوعادة النساء عندنا مرة وإحدة 
في الشهرء وقد قلت الأديان في الذكران فكيف بالنسوان؟ فلا أرى أن تمكن الطلقة من 
الزواج إلا بعد ثلاثة ة أشهر من يوم الطلاقء ولا يسأل عن الطلاق كان في أول الطهر أو 
آخره». انظر: أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي: احكام القراد» تين على عد اليجتاوي 
(بيروت: دار الجيل؛ /إ*15ه/ /14417م4, ج1ء ص 187 . 

() لم أهتد إلى معرفة مؤلف هذا الكتابء أما الكتاب فيبدو أنه يحوي أحكاماً وفتاوى وأقضية 
وفق المذهب المالكي منظومة شعرا. 


صر# كمال 0 
0 237 نقله الشيخ ابن عطية في تفسيره عند قوله تعالى: #وآن تَجَمَعْوا بَيْنَ الأختين 4 (النساء:”77).- 
!! 0 ِ 51 1 5 2 كك 2 آية عا 2 ا ثُُ جم ها ثمامة 5 0 الخ م ث1 5 ايا 
| ليع تكسما م اموز د التصبف؛ 0 بسر السو لومم اسه اوعس ال ف اخرر الو اخسيرة 5 كناك 


201 وانظر كذلك الموطأء» كتاب النكاح» ص11 7. 
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وعليه فللفقهاء تعيينُ المواضع التي تَسلّبُ فيها أمانة تنفيذ أحكام الشريعة 
0010 عليها عند تحقق ضعف الوازع؛ أو رقة الديانة» أو تفشي الجهالة. 
وفي نصوص الشريعة ما يسمح بذلك, لأن معظم الخطاب القرآني في مثل هذه 
الأمور ورد بضمائر الجمع الصالحة لاعتبار التوزيع أو لاعتبار مخاطبة جماعة 
المسلمين. أي أولياء أمورهم. فنجعل هذا الأسلوب في الخطاب إِياءً إلى إعداد 
الجماعة للإشراف على تلك الحقوق. ولهذا أحدث عمر بن الخطاب ولاية 
النينة ايعان و القضاء. لأن من الحقوق ما قصدت الشريعةٌ حفظّه. 
وليس في تفريطه دم لدى اعمي رك 
المنضرّرٌ من تفريطه ضعيفاً عن القيام بحقه.. 


واعلم أن الوازع الديني ملحوظ في جميع أحوال الاعتماد على نوعي 
الوازع. فإن الو وازع السلطاني تنفيذ للوازع الديني» والموانع أجتباعي تمهيدٌ 
للوازع الدينى. لالم لاخر الشسريية مر النوارع الديني» ارا كان أم 
جبريا. ولذلك يجب على وَلاةٍ الأمور حراسة الوازع الديني من الإهمال. فإن 
عقف إهماله أ تيو استعماله وجب عليهم تنفيذه بالوازع السلطاني. 
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الى لحرية 


معناها ومداها ومراتبها في نظر الشريعة 


َمّا تحقق فيما مضى أن المساواة من مقاصد الشريعة الإسلامية» لزمً أن 
حي لاه ارا اراد از روي ار فصوي بوداي بن 


مقاأصد أل مريعة» 0 8 لك ممه إلى أذ باك 00 
م0 32 2 ٠‏ 


المعنى الأول: ضد العبودية» وهي أن يكون تصرف الشخص العاقل في 
شوونه الا هالة تصيرفا عن متوزققه على :وكيا عد الح وقولىي: بالأصالة 
حراج فونه زد السقيد هه مانا في ماله وتصيرفة الروجين فنا حطت ر: 
حقوقٌ الزوجية» وتصرف المتعاقدين بحسب ما تعاقدا عليه. لأن ذلك كله 
يتوقف على رضا غير المتصرف بتصرفه. لكن ذلك التوقف ليس أصليّا بل 
ار نار روفحم رف فاق 


سه جر يته شمم لمعيثه 
ل :ل 





يقابل الخرية بهذا المعن ى العبودية» وهي أن يكون المتصرفٌ غير قادر على 
اميرك أصالة إلا باذن نه وقد نشأ هذا الوصف -أعنبي العبودية- عن 


5 اع 0 مع 
الغلبة والقوة في أزمنة تحكيم القوة» فكان من أجل مظاهره وأسبابه الأسر في 


.لس 


الحروب والغارات. فالأسير في مدة الأسر هو العاتي» : ثم إذا شاء الذين أسروه 
إبقَاء حياته جعلوه عبداً يخدمهم ولا يتصرف إلا على خسب إرادتهم» وجعلوا 
ذلك الوصف فايلا للقن مق بد إن يدء فكان القوم الديق ياسيرون الامتر وقنا 
دفعوه إلى قوم آخرين لهم معه إحن وترات ليقتلوه أو يعذبوه بالخدمة؛ وربما 
باعوه فانتفعوا بثمنه فصار عبداً لمن دفع فيه الشمن. 


المعنى الثاني: ناشئ عن الأول بطريقة المجاز في الاستعمالء وهو فكو 
الشخص من التصرف في نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض. ويقابل هذا 
المعنى الضرب عا ى اليد أو اعتقالٌ التصرفء وهو أن يُجْعَلَ ل الشخص الذي 
يسوء تصرفه في المال - لعجزء أو لقلة ذات يدء أو لقلة كاف أو لحاجة - 
بمنزلة العبد في وضعه تحث نير إرادة غيره في تصرفه؛ بحيث يُسِلّبُ منه وصفً 


أ أكهء ٠‏ | 


وكلا هذين المعنيين للحرية جاء مرادا للشريعة؛ إذ كلاهما ناشئ عن 
الفطرة» وإذ كلاهما يتحقق فيه معنى المساواة التي تقرر أنها من مقاصد 
ا قال عمرقف4ف: بم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أ أمهاتهم 
ااا" "أن فكونهم الخرارا ١‏ أمر فطري. 


فآما المعنى الأول فإطلاقه في الشريعة مُقَرَرٌ ر مشهور. . ومن قواعد الفقه قول 
الفقهاء: «الشارع متشوف للحرية). فذلك استقراؤه من تصرفات الشريعة الحع 





)١(‏ انظر قولة عمر هذه في منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي المندي (علي 
ابن حسام الدين بن عيد الملك: مسن لاذ هما بيروات. دأر إحياء | الترات العربي. 


١5٠٠‏ ها همهم ةع ع يذيحم (ثم فعا: ا 
2 جن, * * © ( كحسسر  ٠‏ فضائل الفاروق»4 ؛ وقد جاء بلشضط: «مذاكم 


أستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم آحرارا؟». 


1و”م- 


دلت على أن من أهم مقاصدها إبطال العبودية وتعميم الحرية. ولكن دأب 
الشريعة في رعي المصالح المشتركة وحفظ النظام وقف بها عن إبطال العبودية 
بوجه عام وتعويضها بالحرية» وإطلاق العبيد من ربقة العبودية» وإيطال أسباب 
تجدد العبودية» مع أن ذلك يخدم مقصدها. كان ذلك التوقف من أجل أن نظام 
الجتمعات في كل قطر قائم على نظام الرق. فكان العبيدٌ عَمَّلَّةَ في الحقول. 
وخدمة في المنازل والغروس» ورُعاة في الأنعام. وكانت الإماءٌ حلائلَ لسادتهن. 
وخادمات في منازلهمء ودايات لأبنائهم؛ فكان الرقيق [لذلك] من أكبر 
الجحماعات الي أقيم عليها النظام العائلي والاقتصادي [والاجتماعي] لدم 
الأمم حين طرقتهم دعوة الإسلام. فلو جاء + الوسلام بقلب ذلك النظام رأسا 
على عقب لانفرط عقدُ نظام المدنية انفراطا تعسر معه عودة انتظامه؛ فهذا 


موجب إحجام الشريعة عن إبطال الرق الموجود. 


وأما إحجامها عن إبطال تجدد سبب الاستر قاق الذي هو الأسر في 
الحروب» فلأن الأمم التى سبقت ظهور الإسلام قد تمتعت باسترقاق من وقع 
في أسرها وخضع إلى قوتها. وكان مسن أكبر مقاصد سياسة الإسلام إيقاف 
غلواء تلك الأمم والانتصاف للضعفاء من الأقوياء» وذلك ببسط جناح سلطة 
الإسلام على العالم وبانتشار أتباعه في الأقطار. فلو أن الأمم التي استقرت لما 
سيادة العالم من قبل أمِنَتْ عواقب الحروب الإسلامية - وأخطرٌ تلك العواقب 
في نفوس الأمم السائدة الأسرٌ والاستعبادٌ والسيي - لما ترددت الأممٌ من 


ال الى ثبي 4 1 


العرب وغيرهم في التصميم على رفض إجابة الدعوة الإسلامية اتكالاً على 


الكثرة والقوة. وأمنا من توطيفة الأسنروالاسعفاد ”كنا قال صفوان بن أمية 


)١(‏ هذا التعليل فيه نظرء إذ ليس الداعى إلى قبول دعرة الإسلام والانخراط فى أمته واعتناق 
0 2 وع وك مس اما ا ا ا مر اضعب و 


سل 
عقائده هو التوقته من الاسترقاقة:وإلاً لازتة أقنوام كتير ون ولتكصيوا على ]عقنابهم حين 


وم 


في مثله: «لآن تربنى قريش خير من أن تربنى هوازن». وكما قال النابغة: 


جذارا على أن لا تنال مقادتىي ١‏ ولانسوتى حتى يمتن حرائرًا 


فنظر الإسلا لام !+ لى طريق اجمع بين مقصديه - نشر الحرية وخفظ نظام 


العالم - بأن سل عوامل الحرية على عزامل العبؤدية مقاومةٌ لها بتقليلها 
ل ا ل و 
بع كبر العثلة بمضن اها وقد كان تلك شاي الشراقع وأبطل 
الاسترقاق لأجل الجناية بأن يحكم على الجاني ببقائه عبد للمجني عليه. وقد 
حكى القرآن عن حالة مصر: لام , وُجدَ في رَخْلِهِ فَهوَ جرٌ اوه # 
ا ا «كذَلِك كِدْنا لِيُوسّْفَ د بتاكو ياء احا جد 


المَلِك» (يوسف:1/5). 


وأبطل الاسترقاق في الدّين الذي كان شرعا للرومان» وكان أيضا من 
الداخلية الواقعة بين المسملين» وأبطل استرقاق السائبة» كما استرقت السيارة 


يوسف إذ و-جدوه. 


ارالك تله ا 00 ل اا 
وذلك بتعديل تصرّف المالكين في عبيدهم الذي كان غالبه مُعيتا. 





- تراجعت قوة العرب المسلمين الذين حملوا دعوة الإسلام في مبتدأ أمرها. وهذا ما لا تؤيده 


وم 


فمن الأول وهو تكثير أسباب رفعه. جعل بعض مصارف الزكاة في شراء 
العبيد وعتقهم بنص قوله تعالى: #وَفِي الرّقاب.» «البقرة:717١):‏ وجعل العتق 
من وجوه الكفارات الواجبة في قتدل المخطاء وفطر رمضان عمدأًء والظهار, 
وحنث الأيمان. وأمره بمكاتبة العبيد إن طلبوا المكاتبة بقوله تعالى: وَالَِّيِنَ 
حرو اجا وماك لكر در 5 ارا ور 
ل ا 
ولا هجياء ولا لددعلهنا خرفة ولا علق تع من راين اله بعد وفاتة: 


والترغيب: في عتق العبيد» قال تعالى: #فلا اقنَحَمَ الْعقَقَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا 
العقبة» 0 (للك 1233 ) وكان الترغيب في عتدق من يتدافس فيه 
أقوى. ففي حديث أبي ذر [أن]: «أفضل الرقاب أغلاها ثمناً وأنفسها عند 
أهلها».''' وني الحديث: «ورجل له أمة فعلمها فأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن 
تأديبهاء ثم عتقها وتزوجهاء فله أجران».''' وأحسب أن من حكمة هذا أن 


من”” كان من العبيد بهذا الوصف يكون بقاؤه في الرق تعطيلاً لانتفاع الجتمع 





010( صحيح البخاري» كتاب العتق» » الحديث 5018 (مج7, ج”ء ص 15١)؛‏ صحيح مسلم.: 
كتاب الإيان» الحديث ١75‏ (ج١ء‏ ص84)؛ ونص الحديث عند مسلم: عن أبي ذر قال: قلت 
يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها وأكثرها نيت 
الموطأء كتاب العتاقة والولاءء الحديث ١29/١‏ ص 608. 

ف صحيح البخاري» كتاب العلمء الحديث 417 (مجكء جاء ص١‏ 5)؛ وانظر أطرافه في 
الأحاديث 5044, و/ا5 580 70801 و١73011,‏ و7457 و0087. وانظر في الحديث الأول 
م »كتاب الإيمان؛ الحديث ١75‏ (ج١ء‏ ص858) . 

]2 7 2 2 


3 في الأصل ١(‏ 0 ام ا ا ودس ا 


لوبتت عمال أتلخ م 
0 اللغوي. 


به انتفاعاً كاملاء ويكون إدخاله في صنف الأحرار أفيد لهم. 


ومن الثاني النهي عن التشديد على العبيد في الخدمة ففي الحديث: «لا 
يكلفه من العمل ما يغلبه» فإن كلفه فليعنه»؛ والأمر بكفاية مؤنتهم وكسوتهم. 
ففي حديث أبي ذر قال رسول الله وَنَ: يدع حرلك) إيا ملع إتجؤاتكت 
جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن جعل أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه 
ما يلبس».'''ونهى عن ضربهم الضرب الخارج عن الحد اللازم؛ فإذا مشثل 
الرجل بعبده عتق عليه. وني الحديث النهي عن: «أن يقول الرجل عبدي أو 


أمتى وليقل فتاي وفتاتي», والنهي عن أن يقول العبد لمالكه: لاسيدي وربسي» 
رف 


فمن استقراء هاته التصرفات ونحوها حصل لنا العلمُ بأن الشريعة قاصدة 
بت الحريةبالمعنى الأول: 


وأما المع ى الثاني فله مظاهر كثشرة هي من مقاصد الإسلام. وهذه المظاهر 
تتعلق بأصول النا س في معتقداتهم وأقوالهم وأعمالحهم؛ ويجمعها يجمعها أن ن يكون 


)١(‏ الخول: الذين يتخولون الأمورء أي يصلحونهاء وذلك بيان لمزيتهم- (المؤلف). صحيح 
البخاريء كتاب الإيمان» الحديث 3١‏ (مج كج ص6 ١)؟‏ ونصه: عن واصل ف ادر 
قال: لقيت أبا ذر بِالرَبَدَة وعليه حلة وعلى غلامه حلة» فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت 
رجلاً فعيرته بأمه. فقال لي البي #: ريا أبا ذرء أعيرته بأمه؟ إنك أمرؤ فيك جاهلية. إخوانكم 

خَوَلُكمء جعلهم الله تحت أبدذيكب. قن كان أشي موه تحت يده فاليم عاد يأكل. و لاسيدعننا 


وود 000 
يلبس» ولا تغرف ما يديهم فإن كلفتموهم فأعينوهم». 

(؟) صحيح البخاريء كتاب العتق» الحديث 7007 (مج”7ء ج” ص177)؛ صحيح مسلمء 
كتاب الأتقاظ من الأدبء د15 اس 16171 رضن الحديث عند مسلم: عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا يقولن | أحدكم: عبدي. أمتي» وليقل : فتاى. فنائي “2 


م لابقا الصد:* . رم .. لذ 
غلامي؛ 7 فصن - : ري ولكن ليقل: ع د لو لان 


الداخلون تحت حكم الحكومة الإسلامية متصرفين في أحواههم التي يخولهم 
الشرعٌ التصرف فيها غير وجلين ولا خائفين أحدا. ولكل ذلك قوانين وحدودٌ 
حددتها الشريعة لا يستطيع أحد أن يحملهم على غيرها. ولذلتك تيده الله" 
الدكيرٌَ و والتقبيح على قوم أشار إليهم في قوله تعالل # قل من نْحَرّمَ زيئة الله 
التِي أخرَج لِعَِادِوَالطْيَاتِ مِنَ الرق» قل هي ل ين َمَُوا في الْحَيَاةٍ لديا 
خايِصة يوم ليام كذَلِكَ فصل الأيات نه قوم يَْلمُون. قل إِنْمَا حَرْمَ وبي 
الْفْوَاحِشَ ما ظَهرَ نا وما بَطَنَ وَالإثم وَالبَغي : غير الْحَقَ وَأن تشركوا بالل ما 
َم يز به مطَاناء ا قُونُوا عَلَى الل مالا َلمُونَ» (الأغراك سم 
فشمل قوله: (وأن تقوليوا مَل الل مَا لا تَعْلَمُونَ»؛ تحريم المباحات التي 
مدرك ال بالاستفهام عنه إستفهام إنكار. 


فحرية الاعتقادات أسّسها الإسلام بإبطال المعتقدات الضالة التي أَكْرَهَ دعاةٌ 
الضلالة أتباعَهم ومريديهم على اعتقادها بدون فهم ولا هدى ولا كتاب منير» 
وبالدعاء إلى إقامة البراهين على العقيدة الحقة» ثم بالأمر بحسن مجادلة المخالفين 
وردهم إلى الحق بالحكمة والموعظة وأحسن الجدلء ثم بنفي الإكراه في الدين. 


« يا غ2 
القول ف راق اف 2 كتاب أو ل إل نظام الا _- أعى قْ ع 0ام. 





:1 . 8 و 0 
2 5 م ٠‏ أ 5 1 ]اه ا 5 الامعة ا 03 ايه 306 لللء و 9 
ولولا أن خن. اموت امبعبر ا خجرية : ف لكات ما نأل سنت الزر نذيق | ' 


الكفرٌ ويظهر الإيمان غير مقبولةٍ فيه التوبة إذ لا عذر له فيه. 

وأما حرية الأقوال فهي التصريح بالرأي والاعتقاد في منطقة الإذن 
الشرعي؛ وند امو الله بيمضها في فوله تغال: الإولتكن شك أنه شود إلى 
اْخَير وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنكَر رافك هُمُ الْمُفِْحُونَ4 (آل 


7 عه فد هم١ا_‏ لم١‏ 
دياز نمدا نو م حبر ١ ١ * ١‏ /أآأا. 


| 
_- 
2 
كذ 
ا 


عمران:؟ »)٠‏ وقوله #ّ: «من رأى منكم منكرا فليُغيّر ليه بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» ٠”.‏ 'ومنها حرية العلم 
والتعليم والتأليف. ولقد ظهرت هذه ا الغلاثة 


ذه! اه 


الأولى من تاريخ الا مادم إذ نشر العلماء فتاواهم ومذاهبهم؛ واحتج كل غريق 
لرأيه» ولم يكن كن ذلك موييا ناوا وله ازاك 50 ايو 
لله امراً يتنم مالي فوعاهاء فآداها كما سمعهاء فرُبٌ حامل فقهٍ 
0 الم ل 0 م 
١‏ لك بن أنس حين قال له أبو جعفر الخليفة: الإني عزمت أن أكتب كتبك 
0 الموطأ) د نسّخا ثم أبعث إلى كل مصر مبن الأمصار نسخة. وآمرهم أن 
يعملوا بما فيها ولا يتعدوها إلى غيرها». فقال الإمام: آلا تفعل يا أمير. المؤمنين» 
فإن الناس قد سبقت لهم أقاويلٌ» وسمعوا أحاديث. وأخذ كل قؤم بما سبق 
إليهم من اختلاف أصجاب رسول الله وغيرهم, أذ رذهم عن ذناك شذيدء 
فدع الناش وما هم عليه».'" 


2230 صحيح مسلمء و كثافه الإيمان» الحديث 43 (عن أبي سيعيل الخدري)ء ج١2‏ ص15 . 


() مت أن دا داودء كتاب العلم" االو ا ا 0 
سان ابي داق العدم طخ 2607 من" 


ف راجع خبرٌ مالك والموطأ م السو لدي ا 1ه ء الحادي عشر من تاريخ الطبري 
بعنوان: ذيول تاريخ 100 الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» ط ؟: 
بدون تاريخ)» ص9 1550-75. وكذلك القاضي عياض في المدارك» تحقيق الدكتور أحمد بكير 
محمود (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة/ طرابلس(ليبيا): دار مكتبة الفكرء 
/141 ه/194573م جل3ء ص 157-141. ينظر كذلك الطبري: ذيل المذيل» ص/١١.‏ 
وقد أورد الطبري روايتين بخصوص . هذه الحادثة: إحداهما -وهي عن حماد بن إبراهيم الزهري 


اس ليا 


- تقول إن الذي اقتر قترح على الإمام مالك مل الئاس على كتبه هو المهدي: في حين تقول الثانية 
-وهي عن طريق ابن سعد- إنه أبو جعفر المنصور. وقد ذهب المرحوم الأستاذ محمد كامل 
١‏ حسين إلى التشكيك في الروايتين معاً بناءٌ على عددٍ من الاعتبارات التاريخية الخاصة بالعلاقة بين 
مالك والخليفتين العباسيين. انظر رأيه هذا في مقدمته لكتاب الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الساقى 


> لم ان مه ماخ عدي ديد لاف 
ل ميحه المكر مة: المكتبة 3 تجار رية/ ألقأم 00 دأر لي +4 9 لأا هس 11-11١5210‏ 
ره كام مرو :5 ذه 


91م - 


ولولا اعتبار حرية الأقوال لما كانت الإقراراث والعقود والالتزامات 
وصيغ الطلاق والوصايا مُؤَئْرَة 1 اثازهاة ولذلك سلب هبه الثات مح تلفق 
أنها صدرت في حالة الإكرأه. 


وأمّا حرية الأعمال فهي تكون في عمل المرء في خويصته وني عمله المتعلق 

غيره. فأما الحرية الكائنة في عمل المرء في الخويصة فهي تدخل في تناول 
كل مباح. فإن ادناه ا ٠‏ الى لي» ل 0 

باح قإل أاترر اوضع دان جولان جرية العمل إذ ليس لحر أن يمنع 
م » إذ لا يكون أحدٌ أرفق بالناس من الله تعالى. 


* 114 1٠ !ا‎ 11 


'ونريد بالمباح هنا المأذون فيه ولو بالعموم فيدخل المكروه. ومِن تناول المباح 
الاحتراف بأنواع الحرف المباحة. والنزول بالمواطن المأذون في نزوفاء وتناول ما 
أببح للناس من الماء والكلاً» والتصرف في المكاسب بالوجوه المباحة؛ واخختيار 
المطاعم والملابس والمساكن, وتناول الشهوات المأذون فيها. ولذلك كان تصرف 
الزوجة في مالها غير موقوفي على رضى زوجها على اختلافي في مقدار ذلك. 


وأمًا الحرية الكائنة في عمل المرء المتعلق بعمل غيره. فالأصل فيها أنها 
مأذونٌ فيها إذا لم تكن تضر بغيره. وهذا المقام يتحقق فيه معنى الجمع بين 
اع من مخاصا الختريية» وهماة جرية العمل الذذي 01 رجاو عادلة وخريه 
العمن الذي بوكر غدل غيرة تاتيرا لذ إخر ار افيه والإصراز يتحقق بتعطل 
حق مأذون فيه لمستحقه. أو إتلاف ذلك المسقء ويترتب ذلك غَرْمٌ ما 


أتلفه» وفيه تفاصيا ظة 41 1ه لزذل”ك أ 00 ره ل ا له 
عل طويله. دولدنلك يزجر ال يعمل عامل عمد تجرف يه عحريه 


الغير» وذلك من الظلم. فإن عمل عملا فيه إضرارٌ بحق الغير وجب عليه 


؟أآلء الشذه. اه 
ضمان ذلك الإضرار وتذاركه بقدر الا 


5 


مكان. وإن فات مأ به الإضرار نحيت لا 


- 


يجبره الضمان كان فيه الزجر بالعقوبة] 0 


ومن حرية الأعمال المتعلقة بأعمال الغير ما يُلْزْم به المرءُ نفسّه - 522 
. حرية تصرفه - من العقود والالتزامات لمصلحة يراها. فإن إلزامه نفسّة بها أثرٌ 
من آثار حرية العمل أوجب به حقّاً لغيره عليه على التفصيل في العقود التى 
تجب بمجرد التعاقد القولي» والتي لا تجب إلا بالشروع في العمل. 1 


ثم إن للشريعة حقوقاً على أتباعها تَقيّدُ حرية تصرفاتهم بقدرهاء وذلك في 
صلاحهم في الحال أو في المستقبل» وتلك مثل إلزامهم بإقامة المصالح العامة 
كفروض ١‏ لكفايات. أو بإقامة مصالح مَنْ جعلت الشريعة مصالحَهُمْ موكولة إلى 
شخص معيّن كنفقة القرابة. ومتى تجاوز المرْءُ حدودٌ حريته في هذا الدوع. 
ا ا ل 


واعلم أن الاعتداء علو عل را و أكبر أنواع الظلم. ولذلك ك لزم أن 
يكون تمحيصُ مقدار ماو للمرء من الحرية في نظر الشارع موكولاً إلى زلا 
المي ا انان فلذلك كان انتصاف المعتدّى عليه 
الفسة ييه ظلما : تحن التعزدير» قال الله تضاك: ومن قعل مَظْلوْما فق" 
جَعلنا لوي سُلطانا فلا يُسْرف في الْقتل إِنْهُ كَانَ مَنصُورَا4 (الإسراء غرف 
ولذلك سَمّى عمركك بعض هذا الاتتصاف استعباداً في قضية ابن عمرو بن 
العاصن يع الذى وطى توه فضريه ان عمو فلما شكاة إل عمن قالءاله عمن: 


لامتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم ار "5 فإن ان عمرو ججسرىق 


(9) ألهايى مة (ج 159 م1 
١‏ سملم ري # برع وه د ؟ د لديا اك 


ووم - 


عليه اعتداءٌ خطأ بوطء ثوبه إذ ربما اتسخ الشوب أو هلهلء ولكنه لما باشر 

الانتصاف لنفسه بنفسه تجاوز عن حدّ الحق فعامل غيرَهُ معاملة عبد له. ثم أذن 

عمر المعتدى عليه بأن يقتص من ولد عمرو بن العاص فضربه ضربات بمقسدار 
0 ل 


ما ضربةه ابن عمرو. ومن أجل هذا اا ار للحكامء وليس 


أنأ.ه. اآت 2 هم اع 1 


زع تلت اعزيةا كسا متدت ركلا لالط اووعى تركب اليد ب الدين 


على بيع ونحوه عند مَحِلّ الأجل» وكما منعت كثيرً بز والشتروط الرافعة مين 


ىن الأ عا 
زمخ اخارأ 


!لم أث وأاعء كّ 2 


1 ةُ 0 ذلك 5 كما 
ايو -200 القراض والمزارعة وال مغارسة وامساكاة كود 


8 5 ره 
سد الذرائع. 
تت 


0ل 


مم ف ال بعة 
تجنب التم يع في وقت التذ يع 
لقد بان لنا من استقراء أقوال الشارع #ُ وتصرفاته ومن الاعتبار بعموم 


التريفة الأسللاسة ودوامفاء أن امتميدها الأعظم نوط أحكامها المختلفة 
ب 


وصاف مختلفة تقتضي تلك الأحكام» وأن يتبع تَغيرٌ ير الأحكام تغير الأوصاف». 
إِذْ له ا د ضيبا أيه 3 
ات 2-8 ا ا الل ف 9 
يدعي مدع أن ما قررٌ فيها من الأحكام لا يختلف لأن غاية دوامه معلومة» فإذا 


حلت نلك الثية بعد الاتعال خاطب الناسَ بنسخ تلك الشريعة. فآمًا 
وشريعة الإسلام عامة دائمة وتغيّرُ الأحوال سنة إهية في الخلق لا تخلف. 
فبقاءً الأحكام مع تغير مُوجبها لا يخلو من أن يكون إقراراً لنقيض مقصود 
الشارع من تعليق ذلك الحكم بذلك الموجبء فيصير أحد العمّليّن عبغاء أو أن 
يكون مكابرة في تغير الموجبء. وذلك ينافي المشاهدة القطعية أو الظنية في 
أحوال كثيرة. ويؤول ذلك على التقديرين إلى أن تكون الأحكام مقصودة 
لذاتها لا تابعة لموجياتها. 


ويحق علينا أن نأتي بشيء من استقراء كلام الرسول © وتصرفه في هذا 
الشأن لزيادة اطمئان الناظر في هذا المقام الذي قد يكثر منكروه ويعشو 
مبصر 0 ؛ حديث ل بن عدي ! لأنصاري لامرلا الموديصيه 


ل ؤ.هعٌ ب 


وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ فسآل عاصم رسول الله 
قال عاصم: فكره رسول الله المسائل وعابها (أي كره السؤال» سواء كان في 
هذه النازلة» أم في غيرها؛ لأنه قال: كره المسائل). 7 


وفي حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري قال رسول الله 8: 
ا ال 
حديث قيام || يل في الصحيح: «أن رسول الله © قام ليلة فقام المسلمون معف: 
فتكائر الناس في الليلة الثانية والثالثة فلم يخرج رسول اللْمقق وقال: أما فإنهلم 
ل لس وا صلاة القيام في رمضان] 
عَليِكُم فتغتجزوا عنها».''' وني حديث أبي تعلبة الخشني صراحة في هذا قال 
رسول اللدفة: (إقالله فرضن قر امون فل تفي ناء وخندة انافك 
تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان 


الوا عهاة" " وقالة ابه هاس تاراق غير مه افتسيات ع ديننا 


)١(‏ انظر تفاصيل القصة في صحيح البخاري؛ كتاب الطلاق الحديث05708 (مج"ء ج5. 
ص 615-696)؟ وصحيح مسلمء كتاب اللعان» الحذيث ١265‏ رج صءة؟١)؛‏ والموطكٌ 
كتاب الأقضيقك الجديثان 1715-9517 ص07-577.. 

(0) انظر قصة الحديث في صحيح البخاري» كتاب صلاة التراويح» الحديث 7١١7‏ (مج١ء‏ ج5ء 
15 


إفرة رواه الدارقطني. وسنده حسن -(المؤلف). وهو في سئله وبذيله التعليق المغني للعظيم أبادي. 
تحقيق عبدالله هاشم اليماني (القاهرة: دار الحاسن؛ اهم ككؤامى آخر كتاب الرضاعء 


45 رأث ىد الل تب . ف 11 مهت أ ما١‏ 50-0 | 1 
اج مص ١١‏ وأخرجهالخاكمي المستدرك؛: ج؟؛: ص5 ١١‏ . إلا أن اص ن رحب تخقيبسة 


بالانقطاع بين مكحول وأبي تعلبة انظر له جامع العلوم والحكم» تحقيق 5 يوسف البقاعي 
(صيد!/ بيروت: المكتبة العصرية» 417١ه//1447م):‏ ص0:”. وقد ذكره التبريزي في 
مشكاة المصابيح (ج١.‏ ص14, الحديث 151 في الفصل الثالث لباب الاعتصام بالكتاب 
والسنة من كتاب الإجازة تحقيق تعد ناضر النيرة الآلان تعر المككن السلا تروت 


عه 


6ه 1575م) وعزاه إل الذدارقطنى. 


7 








سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبضء كلها في القركن ”2 


وللحذر من أن يكثر : تقول الناس على رسول الله َك أو أن يستند كثيرٌ من 
المتفقهين إلى تصرفات صدرت عنه في جزئيات» أو إلى أقوال أثرت عنه غير 
مؤدا كما صدرت منه؛ أو غير مبيْن فيها الحال الذي صدرت فيه؛ من أجل 


ذلك حكى ابن العربي في العوا ساك 0 لس الخرر قال 


رسول اللّهء ولا يذيعوا أحاديث أ لني حتى يحتاج إليها وإن در . وهذا 


لحكمة بديعة» وهي أن الله قد بين الحرمات والمفروضات في كتابه. وقال تعالى: 
ا ا سُؤْكُم» (المائدة: .)٠١ ١‏ ام (وقد 


تفقف الشكانة عل ى جمع القرآن لكلا يدرس وتركتث ا يث يجري مع 


1 3ء اسم 


النوازل» وأكثر قوم من الصحابة التحديث عن الني له فزجرهم عمر). 


ص 5 
7 ةد 


وأقول: قد تتبعت تفريعٌ الشريعة في زمن الرسول يه فوجدت معظمَّهٌ في 
أحكام العبادات» حتى إنك لتجد أبواب العبادات في مصنفات السنة هى الجزء 
الأعظم من التصنيف مخلاف أبواب المعاملات» وذلك لأن العبادات مبنيةٌ على 
مقاصد قازة» فلا حرج في دوامها ولزومها للأمم والعصور إل في أحوال نادرة 
تدخل نحت حكم الرخصة. 





() مثال ذلك قوله تعالى: : (ويشئلوتك عن اْينَامَى قل إْلاح لْهُمْ حبر ون ُخَالِطُومْ 
فإخوانكم وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمفْسِدَ مِنَ ) المصلح وَلوْ شاءً الله لأعتتكه إِنّ الله عَرْيدٌ حَكبه 4 
0 ف إن لله عير حكيم» 

(ألبقرة وقوله: «يسلُونك عن الْحَر امسر قا فيهمًا إن كير واف للناس 
انهم أب ون هما نلوك مانا تفقو قل العو كلل من كم الات مل 


تتفكرونَ* (البقرة :11 


220 ابن العريق العواصم 6 مصدر سابق» ص ه؟ . وقد ورد فيه فسجنهم عمر سدل 
قزجرهي عا أَنْ شق 3 أاحدءه عنيل علات امار 
2 ( ى ك١‏ ن إحد ى مخطوطات الكتاب قد ورد فيها فشجرهم. 


عد لاا رك 


فأما المعاملات فبحاجة إلى اختلاف تفاريعها باختلاف الأخوال والعصورء 
فالحمل ذ فيها على حكم لا يتغير حرج عظيم على كه كشير مسن طبقات الآمة. 
ولذلك كان دخول القياس في العبادات قليلاً نادراء ركاذ سملم ا 3 
المعاملات. ولذلك | نميا نمل أ كام اا لمعاملات في القرآن 57 سوقة غال نا شيفة كلف 
حتى إن الله تعالى لما فصل أحكا يي 0 
قنبطة الفرافضن س 3 


وتفاريع الشريعة في المعاملات على مقصدين: تارة يكون المقصد حمل 
لدان على تكو متشي هل تحريم الرباء وتارة يكون قضاء بين الناس فيكون 
الى ع المقضي به بياناً لتشريغ كلّي. وهذا مقام يحتاج إلى تدقيق الفرق فيه وقد 
قال آكمة أضول الققه: إن د ادع الجا حجن لامر دده أن 
يكون حكمه التحريم؛ وأصل ما هو متفعة أن يكون حكمه الميل. 


وإذافلاجلعابية الدرائم دن ابروا رع وكاو سا انقو 
معينة» لزم أن يكون موكولاً لنظر المجتهدين سداً وفتحا بأن يراقبوا مدة اشتمال 
الفعل على عارض فساد فيمنعوه؛ فإذا ارتفع عارضُ الفساد أرجعوا الفِعل إلى 
حكمه الذاتي له : 


22 سنن الدرقطني» مصدر سابق» مج ج4 ص 2137-1617 الحديث 217 ونئصه عن عمرو بن 
خارجة قال: خطبنا رسول الله يك فقال: كرو المع وجل انم لعز ايان عفدن 


ألم, رأثت قلا نم 1 أءأديف بة إلا هه إلغليفق). 
220 جور توارات ويه ا 


4 عت 


مقصد الشريعة من نظام الأمة: 
أن تكون قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال 
م يبق للشك ججال ل يخالج ب به نفس الناظر في أن أهم مقصد للشريعة من 

0 وجلب الصاح إليهاء 3 ار وقل 
يتطرقوا إلى نه وإثيائه قي لاح المجمموع الناء. برك در اح نيا 
إذأ كاذ صلا حل الأخرد وااة الوم مقصد الشرية فإن صلاح 
أحوال المجموع وانتظام أمر اجامعة أسمى وأعظم. وهل عند إعواكة اح البعض 
أجل إصلاح الكل؟ بل وهل يتركب من الأجزاء الصالحة الأمركب+ 
صالح؟ وهل ينبت الفط وسة ويذلك ؛ فلو فرض إن لماوع الفردي 
ل ا ف 2 فساد؛ فإن ذلك الصلاح يذهب احا ويكون 
كما لو هبت الرياح فأطفأت سراجا. 


وقد امتَنُ الله” على المسلمين وغيرهم من الأمم الصالحة بمامكن لممفي 
الأرض وما أصلح من أحوالهم: فقال: لوَعَدَ الله لين َامَنُوا مِنكُمْ وَعَمنُوا 
الصّالِحَات ليَسْتََلِفَهُمْ فِي الأرْض كَمَا امْتَخْلَف الَنِيِنَ من قبلِمْ» 
(التور :2 وقال: لمن عَمِلَ صَالِحًا م ذَكر أو أقى وَهُوَ مُؤمِنْ فلنْخيك؛ 
حيَاة ة طَيبّة» (النحل :93 . وقال: #وَاذكروا يعم ؛ الله عَلَيكم إذْ كتشم أَغْنَاءً 
َألّف بَيْنَ لُوكُم فَأَصْبَحْتم سمه إِخوَانا4 (آل عمران وقال: لوَلِلهِ 


داح و ع لدم 


اعد وَلِرَسُوَلِهِ وَلِلْمّؤْينِينَ4«المنافقون:8). فعلينا أن تتخيل الأمة الإسلامية في 
صورة الفرد الواحد من المسلمين» فنعرض أحواها على الأحكام التشريعية كما 
ضر لحرن المزفة نينانت مشج لا سل راتحا من لازن انا ريعي ل 
أحوال الأمة. 

وإن من: أعظم ما لا ينبغي أن يُنسَى عند النظر في الأحوال العامة 
الاجتماعية [من وجهة القريعة الحاةية]" ناف لشفت فإن الفقهياة نما 
فرضوا الرخص ينايك في خصوص أحوال الأفراد. وم يُعَرّجُوا على أن 
مججموع الأمة قد تعتريه مشاقّ اجتماعية تجعله بحاجة إلى ارخصة كما دشا في 


فصل الرخصة. 


ق اتسين وشاميينا بمجموع الأمة د كراد يي فين لا وخر ال 
الأفراد. 


22320 وردت في هذا الموضع العبارة الآتية: و لتشريع هو فحذفناها إذ لا يترتب عليها أي معنى 3 


9 55 5 لمل*ى ى يناه اح إل: 1 أ مء[ى 
كمأ وردت لفظة ال سا مية ندال الاجتماعية» ولعل ال نسية ما انبعناة. 


1 


واجب الاجتهاد 


من أجل هذا كانت الأمة الإسلامية بحاجة إلى علماءً أهل نظر سديد في 
فقه الشريعة؛ تكن من معرفة مقاصدهاء وخمبرة بمواضع الحاجة في الأمة. 
ومقدرةٍ على إمدادها بالمعالجة الشرعية لاستبقاء عظمتهاء واسترفاء7) خروقهاء 
ووضع الهناء بمواضع النقب من أدء 
ملام اح و و م 
في استجلاء مراده. حصل لنا ذلك من استقراء آيات كثيرة من الكتاب وأخبار ‏ 


صحيحة من السنة. لب ارا ل 
وادمتاءط كا نول تعالى في توبيخ بني إسرائيل: #وإذ أخذنا مِيسَافَكُمْ لآ 
تشفكرة 000 وَلا َخْرِجُونَ ا من ركم : 2 ف ا اه 


ل سا ار ع اص وير عن رخو 
لك تقتلو نََ 4 سه 97 


عليهم ٍ كار ثم ْم وَالْعُدوَان وإن نوكم أُسَارَى تَفَادُوهُمْ كر 1 عَلَيِكَمْ 
إخرّا 3 او (البقرة:86-45). 


ندلت على انيم 1 يوعة عليه ايضاق أن لؤارناعنوا اللي سن ارش 
قومهمء لآن ذلك لا يتصور وفوغه مباشرة: وإثمًا أخذ عليهم أن لا يخرجوهم 





() رتقها وإصلاحهاء من رفأ الثوب يرفوه رفتئا: لدم خروقه بالخياطة وضم بعضه إلى 


ع 1 
امل 


2.4 مأنأ 22 
لم خا لخي عل 


ل ا . ه ا سس 


من ديارهم لأن ذلك قد تدعو إليه المغاضبة والمعاقبة. فلمًا عصُوًا الأمر 
وأخرجوا بعض قومهم؛ ثم عاملوهم معاملة الأمم العدوة فحاربوهم 
وأسروهم وم يطلقوهم إلا بعد أن أخذوا عليهم الفداء» نعى عليهم ذلك لأن 
المفاداة تقتضي أنهم أعتبروهم غرباء في أوطانهمء أرقاءً عندهم حتى يفدوا 
أنفسهم فيقروهم. وذم أيضاً الذين أخذوا يسألون اذم قفا جك نيان 
كما جاء في قصة البقرة. وقد بيناه في مبحث تجنب التحديد والتفريع من هذا 
الكتاب. 0 ظ 


فالاجتهاد فرضّ كفاية على الأمة بمقدار حاجة أقطارها وأحوالما. وقد 
أثمت الأمة بالتفريط فيه مع الاستطاعة ومكنة الأسباب والآلات. قل اتفق 
القلجاء على اندوكًا يتجله الآس فى كله سال :فياك تقوا اللَّهَ مَا امْتَطَعت؛»# 
ل فَاعْترُوا يا أولي الأبِصَارٍه 2 وتنيات 


0 


ع اح الام 


والتقصير في إيجاد الاجتهاد يظهر أث, ره في الأحوال التى ظهرت متغيرة عن 
الأحوال 5 نت في العصور التي كان فيها امجتهدو ذ؛ والأحوال التي الي طرأت 


)00 يعَدُ آثماً في ذلك العلماء للشمكنون من الانقطاع إلى خدمة التفقه الشسرعي للعسل في خاصة 


أنفسهم . . ويعد آئما العامة في سكوتهم عن المطالبة بذلك» بل وفي إعراضهم عمسن يذعوهم 
إليه إذا شهد له أهل العلم. الا الأمراء والخلفاء في إضاعة ع الكفساءة 


عليه- (المؤلف). 
(؟) إنظر الفصا الرابع من باب الام ماع من ٠‏ إلحة عم. - (المؤلة )6 على الرغع :من المر اجعة 
والدارسة» 0 إلى هذه العبارة النسوبة للقرائي في شرح 5 عم الفصول. فى باب الام ماع 
وات كي 50 د اال -ثة 3 وح 2 
تفصو له اللدميلةة ولعل المصنف قد نقلها من كتاب أخر للقرافي. 


المسلمين فيها إلى العمل بعمل واحدٍ لا يناسبه ما هم عليه من اختلاف 
لالهو كنع غاعة فق الأفل. إن علياء ث جعرن نو العمل يقيول مض 
المذاهب المقتدى بها الآن بين المسلمين» ليصدر المسلمون عن عمل واحد. وفي 
كل هذه الأحوال قد اشتدت الحاجة إلى إعمال النظر الشرعي والاستنباط 
والبحث عما هو مقصد أصلي للشارع وما هو تبع» وما يقبل التغيرٌ فين أقسوال 
امجتهدين وما لا يقبله. 


ونستعرض هنا أمثلة إحمالية» منها: مسائل بيع الطعام. ومسائل المقاصة. 
ومسائل بيوع الآجال؛ ومسألة كراء الأرض بما يخرج منهاء ومسألة الشفعة في 


خصوص ما يقبل القسمة؛ ففي كثير منها تضييق. 


وإن أقلّ ما يجب على العلماء في هذا العصر أن يبتدئوا به من هذا الغرض 
العلمي أن يسعوا إلى جمع مجمع علمي يحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في 
كل قطر إسلامي على اختلاف مذاهب المسلمين في الأقطارء ويبسطوا بينهم 
حاجات الأمة ويصدروا فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة عليه 0 
أقطارَ الاسلام عقر اتيوو او ا حرمين الكل تعب وقواضة | اتباعهم؛ ويعينوا 


وكا أسياء العلماء الذين يجدونهم قد بلغوا مر تبة الاجتهاد أو قاربوا. 


١ردسص‎ 


لعدالة واتباع الشريعة لتكون أمانة العلم فيهم مستوفاة» ولا تتطرق 


000 0 


















مقاصر الش ريج الخاصة 
ملاست 
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هذا الباب هو المدخلٌ لتمييز الأحكام الشرعية المنوطة بتصرفات الأمة 
ومعاملاتهاء ليَعرَفَ ما هو منها في رتبة المقصد؛ فهو في المرتبة الأولى في محافظة 
الشرع.على إثباته.وقوعاً ورفعاًء وما.هو في رتبة الوسيلة؛ فهو ف المرتبة الثانيية 
تابع لحالة غيره. :“وهو ميحث هه ل يذ المقدمون عا يستحق امن التفصيل 
والتدقيق» واقتصروا منه على ما يرادف المسألة الملقبة سد الذ رائع» فسموا 
ا ل 0 وحن قد قضينا حق البحث في سد 
الذرائع؛ وجعلنا مبحث المقاصد والوسائل متطلعاً إلى ما هو أعلى من ذلك. 
ظ ا و » سوى ما ذْكِرَ في كتاب 


القو اعد لعز إِلذ, عد المسلام وما خادىئ ثم ماأرىب أل؛ الآ الم : "لاع - 
ين سن 9 معطت 6 روما رادة نسهاشساة الديسن العحراى يي الغر ف 
الثامن والخمسين. وأنا أجمع ين كلاميع ميهما لعدم إستغشناء أحدهنا عن الآخر. 


انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد 


ا ه الك + يور 8 1 ٌ ] إأوا* اء ]1 
سدح 4 “قن ]لا حكام بم 2 نال ألجحلهما مقا صن و السالبي معاد 


فالمقاصد هي المتضمقة للمصالح والمفاسد فق أنفسها. والوسائل. هى 
الطرق المفضية إليها. والوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل» 


-5 ب 


ا الماصد هي أرذل الوسائل» وإلى متوسطة. لاحر تب 
الوسائل بترتبه المصالح والمفاسد. فمن وفقه الله للوقوف على رتب الملصالح 
عرف فاضلها من مفضولماء ومُقَدمَها من مؤّخرها. وقد يختلف العلماء في 
بعض رتب القباكم » فيختلفون في تقديمها عند تعذر الجمع. وكذلك من وفقه 
الله لمعرفة رُتب المفاسد فإنه يدرأ أعظمها بأخفها عند تزاحمها. وقد يختلف 
العلماء في بعض رتب المفاسد فيختلفون فيما يُدْرَاُ منها عند تعذّر دفع جميعها. 
والشريعة طافتحة با ذكرناه. 


ثم قال عز الد فى أثناء كلامه في فصل بيان رتب يا الغوان 7 ) وجعل 
الجهاد تلو الإيمان في ١‏ لأنة ليس بشريف ف نفسهه وإفا وجب ووب 


الوسائل». وقال: «ولا شك أن ا ل 0 
لصالح. وأما نصب أعوان القضاة فممن وسائل الو : سائل..وكذلك حل 


الشياذات وسل إلى أدائهاء 0 وسيلة إلى الحكم 5 ا بهأ وسيلة 
إلى ) جلب المصالح ودذرء قاس ” 


وأنت ترى كلامهما"" متْضراً على تخصيصها كبحث المصالح والمفاسد» 
فغرضنا نحن أوسعء والفقيه إليه أحوح. 


)000 في طبعة الاستقامة ص ١67‏ ونشرة الشركة التونسية نا م 


إذ 3 كلام إين 2-7 1 إلى املك ةا م اخ | 0ظ ل أ أ 
4 نر عبد السلام المذكور هنا ورد تحت عنوان فصل في بيان رتب المصا 


فرك أانطر فوأعد الأحكام مصدر سابق» ج١21‏ ص 07- -غ6 وص58؛ وانظر كلام القرافي في 
مسألة انقسام المصالح والمفاسد إلى مقاصد ووسائل: الفروق» مصدر سابق» ج73 ص -1١‏ 
1 

22ت اقتصر المصئف فيما سبق على ) أبر اد كلام العن بن عيد السلام بلفظه دون كلام القراف» 


!ةد | أكه 


ولذلك يبدو.استخدامه لضمير المثتى هنا لا مسوغ له. 


6 - 


إن الأحكام المنوطة بتصر فات الناس في معاملاتهم الصالحة والفاسدة - 
ل ل 
الحكم الشرعي - هي في الاعتبار الشرعي متفاوتة بحسب كون مناطها من 
التصرفات مقصداً أو وسيلة, في : نظر الشرع. أو في نظر ألناس. فلذلك تعين أن 
نبحث عن بيان هاتين المرتبتين من التصرفات. 


المقاصد والوسائل 


المقاصد هئ الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتهاء لبي تسعئ النفوس إلى 
تحضيلها بمساع شتى» أو تَحْمَلُ على السعي إليها امتثالا. وتلك تنقسم تنقسم قسمين: 


امه لكر : ومقاصدذ للناس في تصرفاتهم. 


2 5ح 4 أأآغ 


فاما مقاصد الشرع فبصرك فيها حديد» وعهدك بها غير بعيد؛ إذ سبق 
تفصيلها في القسمين الأول والثاني من هذا الكتاب. وإنما يتفرع عنها ما يختص 
بهذا القسم الثالث من الكتاب؛ وهو معرفة المقاصد الشرعية الخاصة في أبواب 
المعاملات. وهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة» أو 
لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة؛ كي لا يعود سعيّهم في مصالحهم 
الخاصة بإبُطال ما أُسّسَ لهم من تحصيل مصالحهم العامة؛ إبطالاً عن غفلة أو 
عن استزلال هوى وباطل شهوة. ويدخل في ذلك كل حكمة رُوعيت في 
تشريع أحكام تصرفات الناس» مثل قصد التوثق في عقدة الرهن» وإقامة نظام 
المنزل والعائلة في عقدة النكاح» ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق. 


9 اس 1 
وأمأ مقاصد الناس في تصرفاتهم فهي | 5 لحائي الي لاجلينا تسافدو] "أذ 


تعاطواء أو تغارمواء أو ثقاضه !ع أو هر تصالحوا. 


ا 2 


احج 5١‏ سه 


وهي قسماأن: 


جمهورُهم لما وجدوها ملائمة ا 1 والإجارة 
والعارية» وما كان من أحكام تلك الأنواع مقصودا لذاته لكونه قِوَامَ ماهيتهاء 
ل ا من التفويت في التحبيس. 


ويُعْلم هذا ال: لق أء أى !| !أ 2 
لنوع , باستقراء ١‏ 


وقسم هو دون ذلكء وهو الذي يقصده فريق من الناس أو آحاد منهم في 
تصرفاتهم» لملائمةٍ خاصّة بأحوالهم مثل العمرى والعرية؛؟ ومشل الكراء المؤيد ‏ 
المعروف بالإنزال عندنا في تونس» وبالجكر في مصرء وباألنصبة في حوانييت 
التجارة في أسواق تونسء ويعبر عنها بالجلسة في المغرب الأقصى؛ ورهن غلة 
الوقف الخاص». أعني أوقاف الذرية في بلاد الجريد التونسي» وبيع الوفاء عند 
الحنفية في كروم بخارى. وهذا القسم يُتَعَرُف بالأمارة والقرينة والحاجة الطارئة. 





وهذه المقاصد بقسميهاء منها ما يُدْعَى بحقوق الل ومنها ما هو حقوق 


ل في . 


ا تعقوف تاتفال /15اذ جوااها معطله لاد جد اماف من الدع" 
لذات الله تعالى؛ لآن حق ذات الله تعالى إنما يدخل في العقائد والعبادات المشار 
إليها بقول رسول الله علَه: «حقٌ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
ا" وبقوله تعالى: وما حلفت الجن والإنس إلا ليَمْبدُون. ما أَزيدُ مِنهُم 
مّن ردق وَمَا أَرِيدُ أن ؛ يُطْيمُون4 (الذاريات [-/9إ0), فذللك ليس عراكنا هناء 


- - ب 


بل المرادٌ بها حة حقوق للأمة فيها تخصيل النفع العام أو الغالب؛ أو حق من يعجز 
عن حماية حقه؛ [وهي حقوق] أَوْصَى الله تعالى بحمايتها وحمل الناس عليهاء » ول 
يجعل لأحد من الناس إسقاطهاء فهي الحقوق التى تحفظ المقاصد العامة 
للشريعة. والى تحفظ تصرفات الناس في اكتساب مصالحهم الخاصة بأفرادهم 
أو بمجموعهم من أن تتسبب في انخرام تلك المقاصدء وتحفظ حقّ كل من يُظَنْ 
به الضعف عن حماية حقه؛ مثل حق بيت المال» والقاصرء وحضانة الصغم 
الذي لا حاضن له. 


أ وحقوق العباد هي التصرفات الج لني يجلبون بها لأنفسهم ما يلائمهاء أو 
يدفعون بها عنها ما ينافرهاء ور اوموقي لات انخرام مصلحة عامة أو 
حا ب إلا و شم 1 راموك 


في خحصيل مصلحة غيره. . وحقوق العياد هى اله لعا لسا. 


6 


الك 1 قل ولزن اللذ رادج انردق الب ا , القصاص 
والقذف والاغتصاب. فيغلب حق الله غالبا. ا ا ا 


2 د م رد ٠.‏ 55 95 ع ضَِ 
تدارك حق الله مثل عفو القتيل عن قاتله ع عدا لآن حق الاستحيا محياء الذي حرم 
لأجله القتا إلحى 


كُُ ه القتلٌ وبُولِغ في التهديد عليه قد فات فرجح حق العبد. على أن و اله 
قد يبقى منه أثر قليل. فلذلك يضرب القاتل المعفو عنه مائة ويحبس عاما. 
وأما الوسائل فهي الأحكام الى شّرعت لأنْ بها تحصيلَ أحكام أخرى. 
فهي غير مقصودة لذاتها بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكملء إذ 
بدونها قد لا يحصل المقصدُ أو يحصل معرّضا للاختلال والانمحلال. فالإشهاد 


إأاي 5900-6 هنا اإليكء 1 الع > وكسيا اه 5 1 
7 وردت هنا (الاستقامة ص 4155 والشركة التونسية ص55 )١‏ غبارة: أو جلب مصلحة له 


وهي زائدة لأن سياق الكلام لا يحتملهاء ولذلك حذفناها. 


حا 


في عقد التكاح وشهرته غيرٌ مقصودين لذاتهماء وإنما تشُرعًا لأنهما وسيلة 
لإبعاد صورة النكاح عن شوائب السفاح والمخادنة. وحور تليق لسن 
مقصوداً لذاته» ولكنه شرِعَ لتحقيق ماهية الرهن وحصول التوثق الأتم حتى لا 
يرهنه الراهن مرة أخرى عند دائن آخر فيفوت الرهن الأول. 


الرشوة عن ولاة الأموره فهى حو الله تعاق لليس مقصوداً لذاته. ولكنه تشرع 
قصد تحقق إد يصال الحقوق ب الخصومات» ا 
تسد إليع م الولايات. 


توق الله تمان لكف رن النطانا ل 0 ل يفاة 
بأكثر من الثلث. وكون العقود لازمة بالعقد أو بالشروع في العمل 7 لعدم 
نقضهاء وهي حق لله تعالى ليحصل مقصدٌ الشريعة من رفع الخصومات بين 
الآمة. ْ 

ويدخل ني الوسائل الأسباب المعرّفات للأحكام والقاروية واتتفار اراد 
ويقخل [نبها] آيضا ها يقي سعد ى» كصيغ العقود وألفاظ الواقفين في كونها 
وسائل إلى تعرف مقاصدهم فيما عقدوه أو شرطوه. وقد اتضح أن الوسائل 
مجعولة في الدرجة الثانية من المقاصدء فلذلك كان من قواعد الفقه أنه إذا سقط 
اعتبارٌ المقصد سقط اعتبارٌ الوسيلة: 7 


عاك 





وسيلة إلىمقصد حفظ حقوق الميراث؛ فإذا لم يفسخ حتى برئ المريض فقد 
رجع مالك إلى عدم فسخه وأمر بمحو ما كان قاله في فسخه. . وكذلك تزوج 
الحاضنة بأجني يُسْقِط حقها في الحضانة. فإذا لم يقم ولي الحضون حتى طلقت 
الحاضنة فالأظهر أنه لا يُنتزع منها المحضون. لآن ذلك الانتزاع وسسيلة لقتصد 
عدم ضيعة المحضونء فلما سقط اعتبار الضيعة بعد طلاق الحاضنة لم يق وه 
لاأعتار الوؤهييلة. وكذلك حكم استعمال بعض , صيغ العقود في غير ما وُضعت ‏ 
له إذا قرن بها ما يصرفها إلى مقصودء مشل استعمال لفظ وهبت في عقد 
الدكاح إذا قرن بلفظ صداق» وكذلك لفظ ملكتكها. ومنه تعارض لفظ 
الواقف مع مقصده. إذا قام على مقصده دليل غير لفظهء وكان لفظبنه يخالف 
ذلك. ولذلك قال الفقهاء: إذا استقامت المعان فلا عيرة بالألاء 


المعاني فلا عيرة با م 


وقد تتعدد الوسائلٌ ل إلى المقصد الواحد. فتعشبر الشريعة في التكليف 
بتحصيلها أقرَى تلك الوسائل تحصيلاً للمقصد اْتوَسّل إليه بحيث يحصل 
كاملاء راسخاء عاجلاً حوره فتَقَدّمها على وسيلة هي دونها في هذا 
التحصيل. وهذا مجالٌ مشيع ظهر فيه مصداقٌ نظر الشريعة إلى المصالح 
وعصمتها من الخطأ والتفريط» ولم أر من نبّه على الالتفات إليه. وأحسب أن 
عظماء امجتهدين لم يغفلوا عن اعتباره. ويجب أن يكون تَتَبّعٌ أساليبب مراعاة 
الشريعة لهذا الأصل من أكير ما يهتم به المجتهدون والفقهاء في الاستنباط 
والتشريع» وتعليل الشريعة» وما يهتم به القضاة والولاة في تنفيذ الشريعة» فإنه 


مختشت! مسا 9 4 سمس . 
53 9 7 ش 
فإذا قذرنا وسائا,. متساوية فى الافضاء إإ: المقصد باأعسا. أس انه كأ اء 
ب 5 4 سيم ع 3 عنما موحي ساد اجن عمسا لم0 5 8 
05 م 5 ل 3 ْ 7 7 
عجوت الشريعة قْ اعتبارهاء وحجير المكلف ق لخصما 5 بعضما دون إلا 4 أذ 


الوسائل ليست مقصودةً لذاتها. مثاله قوله تعالى: #فإن شَهِدُوا فَأَضيكومُنٌّ في 
اليُوت4(النساء »)١6:‏ فهذا خطاب للناسء والمقصود منه حصول هذا 
العقاب. فإذا قام به ولي المرأة» أو قام به زوجهاء أو قام به القاضيء كان ذلك 
سواء؛ فإذا عرضت أحوال في الناس أضعفت سلطة ولي المرأة أو سلطة الزوج» 
كان تكليفُ القضاة بمباشرة ذلك متعيّنا لأنه أَوْقَمُ في دوام ذلك الإمساك 
وتعجيله وعدم اختلاله؛ فإِنا نجد أنه في الأزمان التى بلغ فيها نظامُ القضاة 
أقصى حدّه قد لا يستطيع ولي المرأة أن يمسكها مثلما يمسكها حكم القاضي. 
وبالمكن د فى ازمان الحياء وداج الغناس مباشسرة ول المبراة ذلك ايمسر 
وأمْرّعٌ وأمكن. . 


لدان رماي راذا عبيان عير الس لعي 


الع 
ي) - 


فأما لرمار انها كيان بصرة امد اسيل تلك ال 
وترتب عليه حصولٌ أثروء فلا التفات إلى تفاوتها ني كيفية تحصيل المقصد 


الك الساة تن نا ره عليه. ولذلك كان الراجحٌ اعتيارٌ حكم شرب خر 
رةه ساك ”ة برتموه:- 2و ب كك | سر 2 
العه وتيك التمر وغ ميره من ٠‏ الأنبذ ألمي انكر حكيا مهدا ل التحريه وإقامة 


سد كان اوفقي له 


وكذلك كان الراجح ساح الح من عو لدان العمد العدوان. إذا 
حصل بآلَةٍ من شأنها | القتل إذا توجهت إلى المصاب بهاء ولا التفات إلى الآللات 
داك الوضفت الكو ف شرعة عفيدا الفكل أ عتغرة الامتهمال. مساوق 
القصاصٌ في القتل العدوان إن حصل بسيفء أو بجعبة الرصاص الناومة أو 


مقصد الشريعة 
تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحفيها 


إن تعيين أصول الاستحقاق أعظمٌ أساس وأثبته للتشريع في معاملات 
الأمة بعضها مع بعض. . فإنه ييحصل غرضين عظيمين هما أساس إيصال 
الحقوق إلى أربابهاء لأن تعبينها ينورُها في نفوس الحكام ويقررُها في قلوب 
المتاحكمين. فلا يجد يجدوا عند القضاء عليهم بجسبها حرجا. وسيأتي. في مقاصد 
نصب القضاة”' والحكام أن من مققاصد الشريعة رفع أسسبابه التوائئب 
والتغالب» يع يعْلَمْ هناك أن تعبين مُسْحِقّي الحقوق أُوّلُ عون على ذلك ألمقصذدء. 
وآن “ذلك التصضداغاية وعزة دا الملقصد. 


وحقوق الناس هي كيفيات انتفاعهم ما خلق الله في الأرض التي أوجدهم 
عليهاء كما أن بذلك قولّه تعالى: #مُوَّ الي خَلَىَ لَكُم ما فِي لض 

جَمِيعا» (البقرة : 55)» فهذا نص القران قد جلما ف الأرض عي حفن 
للناس على وجه الإجمال الحتاج إلى التفصيل والبيان. فلو أن ما في الأرض يَفِى 
برغبات كل الناس في كل الأحوال وكل الأزمان. لَّمّا كان النّامرث بحاجة إلى 


تعيين حقوق اتتفاعهم بمأ فى عالمهم سم ولك.١‏ الورقيات قل كرهه 1١‏ 
ع | 2 ا يي ور اه موجه إلى. 





)١١‏ الك اللأى *تّاأوةٌ 
١(‏ في الا صل (نشرة الاستقامة ص١‏ 0 ونشرة الشركة التونسية ص:9١):‏ الأحكام» وقد 
يلآ لناها سد كلام اميا 5 1 ع أذاأء 5 عأ :/ ا 0 ص 
9 7 عام م الجكسقف» الذاي إذارء على هنا الموضوع تحت عنوان: مقاصد أحكام القضاء 


والشهادة فراجعه ف موضعه. 


ته 


انيدل ازعاد اريقاء أي الوا تراه لااتعي بزر صا تللق الرعات كلها: إِما 
ذنها أنرا فو حاجات ارقي ورم لات يعم ها انمو تقر نننيال الفالين 
إلى طلب الأينق وترك غيره. فلا جَرَمَ يَُوَهَمُ من ذلك تزاحمٌ كثيرٌ على متاع 
قليل لعله يفضي إلى التواثب والتغالب» فيدحض القوي حقوق الضعيف. 
وربّما كان عاقبة ذلك تفاني المتكافئين في القوة على التناول» وفناءً المستضعفين 
الوق لآ ينا كرون خيلة ولا ويعاو ف سينا 0 


وقد قضت الشريعة في تعيين أصحاب الحقوق وبيان أَؤْلويةٍ بتعض الناس 
ببعض الأشياء. اْييَنِكيفية تشاركهم في الانتضاع بما يقبل التشارك على 
طريق فطري عادل؛ لا تجد النفوس فيه شير ولا د تجس في حكمه بهضيمة. 


ف حمد العامة ولا على الإرغا كه تو ار سانل 


!1 كر و ع هت ., * 
والإقناء سخ الا نف أأتصية محر ثم 2 أ أحكم 5098 ه ور" زت مدأهء 


أمرت الأمة ة بامتثاله وحددته 7 قرا لقراالة: 





وجماعٌ أصول تعيين الحقوق أحد أمرين: إما التكوين وإما الترجيح. 


فالتكوين: ين أصل الخلقة لخلقة ة قد كون الحقّ مع تكوين صاحبه وقرّنَّ 
بينهماء وهو أعظم حق في العالم. 

والترجيح: هو إظهارٌ أولوية جانبه على آخر في حق صالح لجحانبين ا 
وطريق إثبات هذه الأولوية: اه حَجَّة العقل الشاهد بالرُجحانء ونا كه 
المقبولة بين الناس في الجملة. فإن لم يكن شيءٌ من هذين امن فد هجاة 
إلى مرجحات اصطلاحية وضعية» مثل السبق إلى التحصيلء وكبر السسن الذي 
موسق ل الوهرد ناذا فرش الاشعواء ين المرانت المسازعة اللو ققد يما 


2-0 





إلى القرعة؛ وهي من حكم البخث. وقد يُصّار إلى قسمة الشيء بين المتعددين 
اكتفاء ببعض الانتفاع. 


مراتب الحقوق 


م اتبت ما ثئة عا 0 إل 


7 اك ا : 


المرتبة الأولى: الحق الأصلي سحو بالتكوين لز الب ا 
اللرء في تصرفات بدنه وحواسه ومشاعره» مثل التفكير والأكل والنوم والنظر 
والسمع. وحقه أيضا فيما تولّد عنه كحق , المرأة في » الطفل ) الذم يي تلدمء مادام لا 
يدرف لنقلية سنا أو م نقيت 2 تيت له الريع مخفا فإذا قث وهر ف لين 1 + 
0 سرس ا يي 
أ أَدبْحُكَ ان مَاذَا 2 (الصافات: 1 ا 


بأن يذيحه وعدمه. 


ل الأنعام المملوكة 8 تكن السرم 5 الريك فإن د 
أصوها ثابت بمرتبة دون هذه المرتبة» ويكون في المتونّد منها أقوى منه في 


المرتة الثانية اننا كات كريا من عد ابو لم يخالفه بأنّ فيه شائبة من تواضع 





(0) الاستقامة (ص١١١).‏ 


د |1 هم 


اصطلح عليه نظام الجماعة أو الشريعة. وذلك مثل حى الأب في أولاده الذين 
جدليت الدرخ سبي الاعتصكاض اولذدا لله واعشيرع تنحلا شف لأن 
اختصاص المرأة بالرجل بطريقة الزواج وصيانتةُ إياها وتحقق حصانة نشأتها 
اقتضى | عتبارٌ لحمل العالق بها في مدة ذلك الاختصاص حمْلاً من ذلك الزوج؛ 
جَملَ الزؤج أباً لذلك الولد وسفّة كل من ي: بحيعن ماح عضية اسم وم 
عو ند غاولة قي إلا لضاحي العمية إن تع اعرد نلعا ن لقم الحس 
مه بوقد كانوا:قالخاهلية يفغوق الات طرق شن تكانا باخدون يول 
الآم غير ذات العصمة إن حملت بولار من ماح أن تقول: هو من فلانء أححاد 
أخدانها؛ ورئما عاضدوا ذلك بالقافة اكات 00 ود ل 


؟] * 5 أأهاأأاهتء 


المرتبة الثالثة: أن يكون المستحق وغيرّه سواء في إمكان تحصيل الحق؛ 
ولكن بعض نوين قد سعى بجهلٍ وعمل بيده أو بدنه؛ أو عدار لتحصيل 
الشيء قبل غيره» كالاحتطاب والاختباطء'' والصيد والقنصء واستنباط المياه 
وإقامة الأرحاء على الأنهار والمصائد على الشطوط. 


المرد تبة الرابعة: 2 ود نْ هدم وهي أن أن 5 يكون الطريق إلى لاك إل* 93 هو الغلبة 


والقوة. لا اذ لك ل ااا الخو وبتهز: شرع التي ويس لشو 
الذي في المرتبة الثالثة» غير أن ذلك لما كان معظمه مذموما في نظر الشريعة 
والعقول السليمة جعلناه دون المرتبة التي قبله. وهذا مثل القتال على الأرض 
والغارة على الأنعام» ومثل الأسر والسبي في الاسترقاق. وقد أقرت الشريعة ما 


09 د 


ذه ع اك ا أأث - اي 1 عداشم م عر اس نمي نامف يا د ا ا ا 0 
27 شو خيرنا السجر بالخكيا الاير رركهاء زرملة ١‏ شبك وشو أه سم الورق السائك وهو من كنك 


الإبل. 


7ت 


وني الموطأ أن عمر بن الخطاب قال لمولاه هُنَي حين جعله على الحمى: 
«وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهمء إنها لبلادهم. قاتلوا عليها في الجاهلية: 
وأسلموا عليها في الإسلام. والذي نفسي بيده. لولا المال (أي الإبل) الذي 
أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم : شبرا».''' ومثل هذا النوع 
دون الخاصة. وذلك [مشل] حقوق الجهاد 
والمغائم والسبيء لكنه حقّ لعموم المسلمين» ال د احير 
بتنفيل أمير الجيش. 


وم 
العامة 
العامة 


ما أقر ته الث لشتريعة فق ادقن ف 


. المرتبة الخامسة: حق السبق الذي لم يصاحبه إعمال جهد .في تحصيل الحق. 
وذلك مثل مقاعد الأسواق للباعة غير أصحاب الدكاكين» ومقاعد المتسوقين 
فيهاء ومجالس المساجدء ومثل السقي من السيح والأودية من كل ماء ليبس 
نجلوكة:وفروج :ذات ارين لأول الروسين اللنين زوع قبلا مذيما عه 
الوليين إذا لم يكن دخول. وترجيح الزوج الذي سبق بالبناء بالمرأة على الزوج 
الآخر وإن كان أسبق عقدا. ومثل الالتقاط على تفصيل فيه في الإسلام وعدم 
تفصيل في بعض الشرائع» مثلما حكى الله عن السيارة: #قال يَابُشْرَى هذا 
غلا (بوسف:14١))‏ بشر نفسه بأنه ملكه بالالتقاط. 


المرتبة السادسة: ا و دو 


متعزرد من ٠‏ اليب تحقين 4 0 ب أخح ع 00 ٠:‏ إلى ام .+ إلار حماء بالة 2 


4 


المستحق. ونا رز ماله أزاايها امع ده هيه حقدر 


غ2 الموطأء كتاب الجامع - باب ما يتقى , من , دعوة المظلوم؛ الحد يث 1847 صرلا١٠‏ امه ل!ا؛ وهو 
سس يد عي لكا مو ا عه | لت 11-1 ألطكّة 2000 7ك عرق م 
ل صعحيح البعجاري» ضابا اجتهاد والسيرء اخديب 901" ا زميج 1ه ج66 صن ١‏ 


الفراق بين الأبوين؛ فإنهما كانا معأ صاحبّئ ذلك الحق حين الاجتماعء فلما 
نفرقا تعذر قيامهما يه جميضا فرجعح جاتب الآم؛ ومثل جعل النظر في مأل 
الأولاد الصغار للاأب دون الأم ترجيحاً لتدبير الأب» مع لاحن ااوال ذات 


قوى» لأن حقها من المرتبة | 500 


وفي هذه المرتبة صورٌ وأمثلة كثيرة في الولايات. وحقوق أصحاب هذه 


ا 
عه + 
عع 7 


ور ار 0 
عت بالحبية بة للجانب !1 مرجح. قال لاخ يأبو م أ ع 1 الوهاب في 


الإشراف في باب الإيلاء: «الحقوق ا لت ل فالتريْصُ في الإيلاء 
راتوا إووساك الورجد ين عزروة ورف 


4١م‏ ب « 1 


. المرتبة السابعة: نوال الحق يبذل عوضص كاك لذن لاما ا 
إرضاء له لأنه ثابت له بمرتبة من المراتب المتقدمة.» وهو التعاوض فيما يقبل 
التعويض» وسيأتي. وقد قال عمر في كلامه مع هني مولاه: (إنها لبلادهم. 
قاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام». وهذه المرتبة هي أوسع 
المراتب وأشهرها في تحصيل الحقوق في نظام الحضارة الإنسانية. 


51 ب # وثم 


المرتبة الثامنة: : أن ينال الحقّ بعد انقراض مستحقه أقربُ الناس إليه وأولاه 
بأخذ حقوقه. وللعوائد والشرائع أنظارٌ متفاوتة في تعيين صفة القرب. 
والإسلام أعدلٌ الشزائع في ذلك حين رسم حقوق الإرث وبناها على اعتبار 
الا وار و ان ع ل وا ما كما بصا كنال 
ال : #دَابَاؤكم وَأَبَِاؤْكمْ لا ند روت أَيُهُمْ أَقرَء ب لَكُمْ تَقًْا فَرِيضةٌ من الله إن 


اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا# 10 وجعل الأصل في ذلك هو الرابطة 


2 


العائلية؛ فالإرث سببه النسَبُ والزوجية 00 وجعل لكل 0 ينتهي 


144ايى 


إليه؛ فإذا انتهى إليه صار الما بمنزلة مال لا مالك له فيعود إلى الأصلء أعني 
حامية الامة: وقد ايد مرح ان مشريرت ب زرا لد 


1 


03 ا 
٠. 55 5 5 ٠. ٠. 23 ٠‏ 
ممعة) و9 ما 9 يأخم اق 5 شيعا من مال ١‏ خم مك لد ١‏ ثر الأمم. إلآ أنه عدل ذلك 


على كيفية سنشرحها في آصرة القرابة. وقد حصر الإسلام حقّ الإرث في 
المنموّلات خاصة» وكان أمر الجاهلية يُخْوٌلُ أبناءً الميت وإخوته أن يرثوا 


ص 


زوحته. 


المرتبة التاسعة: ججرّد المصادفة درن عمل او سعي” وله أضعف الرائيب»: 


وللعلماء في اعتبارها ختلاف» فلذلك لا نجري ملحن لثها إلا غلى رآ 030 م 


العلماء شل القرعة في القسمة في مذهب مالك؛ ومشل ما ورد في حديث 
ا ومثل اعتبار كبر السن في المحاورة كما ورد فى حديسث 


س8 املس 9 


حويصة محيّصة شخيص ةا" ومثل الخلوس على اليمن ذ في استحقاق الابتداء بالشرب 
من يد الجليس كما ورد في حديث ابن عباس *) 


(1) في طبعة (الاستقامة ص ١71‏ ونشرة الشركة التونسية ص197: وجعل لكل حد؛ والسياق 
يقتضي ما أثبتناه. ش 

222 صحيح البخاري؛ 5 كتانب الأذان: ! ديث ١85‏ 1 (مجث. جاص )) وهو بلفظ: لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون 
ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتؤْهما 'حبواً»؛ صحيح 
مسلمء كتتاب الصلاة. الحديث /ا7ة (ج31. صصلاه 7 

22 ري طويل في صحيح البخاريء كتاب الأحكام - باب كتاب الحاكم إل غماله 


والقاضي إلى أمئائة» الحذيث 9455 مجحة؛ جم ص11 024 وقد جاء فيه أن البي و قال 


خيصة: ا كار يريد السن»)؛ صحيسح مسلمء »كاب القسامة الحديث 1 جك 

ص .١7190-١79:‏ 
22 لعل المصنف يشير هنأ إلى ماروأه حرملة عن ابن عباس قال: «شرب النبي» وابسن عيام ن عمسن 
يمينه» وخالد بن الوليد عن شماله؛ فقال له الني 4: #الشربة للكء وإن شسئت تت آقرت بها خالداً؛؛ 


1 2107 0 قتلر + 1 
قال . ها أواب هحمل 300 ؛ الله ف أحدا. أجول 1 | 7 له ع لاع هر #٠‏ وم*؟_ 
ب 2 و2 . 


ر الى رصعو د بن -صصيز ٠‏ مسند» ج١‏ 


6ت 


[تنبيهات] 


تنبيه أول: قد يكون صاحب الحق واحداء وهو أخص كيفية الانتفاع. وقد 
بكو مدنا عمبورا»مقل العتركاء فق الأشقا من" فى .داز از أرفن.. وقد 
يكو تعدا عر غعمووة ذلك فى قوق اسناتب الأرضاتف فاطين 
والفقراء وطلبة العلم فيما جعِز لهم, وكالمرعى للقبيلة» وفي 00 العامة 


د 9 
للمسلمين ٠‏ مغا عل حقى ب 5 بت المال ؛. ومتى وألا ندم 0 دم أدم ا م 


للمسلم المتعدد انفرادّه بما به 
للق أخط الدالاة الأصل فيما يقبل التجزئة. 
وقد يؤول التصرف في بعض أصناف هذا النوع إلى إقامة أمناء عا 
استعمال الحق ١١‏ لشترك» وهو ما ستتكلم عليه في المقصد من ود الحكام. 


3 
اليد 


سل اجو ع ن تبين أنه غير أهل له ا فك ٠‏ ش رعبي . وقد 


مرجع لل الراتب التقدة» مل سلب اق عن ل تاعده لق على لوانه. 
ا ا , النساءء كما فى الحديث المفسر لقوله تعالى: ##ولا 


ولا 


ما فل بكم على بَخض لجال تصيب مما لبوا وَلِلشْسَاء 


دس اس امه يعد » 


نصيب مما اكتسَبن# (النساء: ” 50 ' وللعلماء في آمئلة هذا اخشلاف» مكل 


سلب حق القضاء عن المرأة. 


وقد يكون سلب الحق لأجل ترجيح جانبي من المستحقين إياه على جانب 


)00 الشقص: القطعة من الشيء. وكذلك: النصيب. 

00( التعرودها ريت م يلم عر امد كا ال ام با يسول الله لا نعط المسيرابع: 
ولا نغزو في سبيل الله فنقتل؟ فنزلت الآية. وفي رواية أخرى أنها قالت: يارسول اللهء تغزو 
كلدو تكزووزها الصف رارقا درت 1 الطبري: جامع البيان» بيروت: دار 


001 - مه 4 1 7 نو عم كر 4+ 
الكتب العلمية» 5هم 1555م جك صصة : (الحديثان 8-773 2)477, 


2 


اخرء كما تقلام في المرنية المناشة روكدكرن بلي الى لأعل وتان 
آخرء كما تقدم في المر تبتين الثالثة والرابعة. ومن هذا أيضاً سلب حقّ التصرف 
ل اثال عن امعو وغو يرج إلى زوال ها و الؤلقة فين التتورة علي تدشان 
الأقورة وسلدة نح التصيرف أيضا نض ن السفيه وهو يرجع إلى , شيء من هذاء 


مع مراعاة حقّ صاحب امال الذي لا يستطيع حفظ حقه ومراعاة حقوق عائلته 
وورثته.. 
إتنبيه ثالث]: 0-6 ع الحق من مستحجقه إلا لضرورة تقيم مصلحة عامة: 


70909020506060707””ظ 
آخر انتفع به المنتَرّعٌ منه كبيع القاضي ربع المدين» وإلاّ لحق | مجح كالشفعة. 


مقاصد أحكام العائلة 


انتظام أمر العائلات في الأمة أساسٌ حضارتها وانتظام انب نات 
كان الاعتناء بضبط نظام العائلة من مقصد الشرائع البشرية كلها. وكان ذلك 
من أولبماخي يه الإنسان المدني في إقامة أصول مذنيته بإلهام إطي» رُوعِيّ فيه 
حفظ الأنساب من الشك في انتسابهاء أعني أن يثبت المرء انتساب نسله إليه كما 


قد أشرناً إليه في مبحث أنواع المصلحة المقصودة مب ن التشريع. ' 


ا ا 50 0 تكوين اسل وتفريع 
القرابة بفروعها وأصوها. واستتبع ذلك ضَبْط نظام الصهّرء فلم يلبث أن كان 
لذلك الأثر“الجليلٌ في تكوين نظام العشيرة: فالقبيلة» فالأمة. فمن نظام التكاح 
تكون اموق والايوة والس ةا وقة هذا تتكون الأخوة وما دونها من صور 
العصبة. ومن امتزاج اطي التكاح برابطة ليت والفابة دف راط 
اليل رادت قري الإسلام حك ة على شرائع الحقء فكانت الأحكام 


التي شرعتها للعائلة أعدلَ الأحكام وأوتقَها وأجلّها. 


ولا جرم أن الأصل الأصيل في تشريع المي رحد [صر اسع ثم 
د الصوره »ثم كيفية النحلال ما يقبل 


نحلال من هده ذه الأواصر الغللاث. 


ظُُ 
إلك 
21١‏ 


ما أراد مبلوعٌ الكون بقاءً أنواع المخلوقات جعل من نظام كونها ناموس 
2 ل 
بدافع من أنفسها غير محتاج إلى حدو إليه أو إكراوٍ عليه؛ ليكون تحصيل ذلك 
الناموس مضموئا وإن اختلفت الأزمان والأحوال. وتلك الداعيةٌ هي داعيةٌ 
ميل ذكور النوع إلى إنائه [وميل إنائه إلى ذكوره]. 


وقد ميز الله تعالى نوعٌ الإنسان بالاهتداء إلى الفضائل والكرامات»: 
واستخلاصها من بين سائر ما يحف بها مسن ن شريف المخصال ورذيل الفعال. 
وعنا ل له العقل الذي يعتبر الأعمال كنار غاراتهنا ومقارناتها وأخذه منها 
لبابها كيفما اتفق. فبينما كان قضاء شهوة الذكور مع الإناث اندفاعاً طبيعيًاً 
محضأء لم د يلى+* بايث الإشيان ميد الدنياة المومقة أن اعتبر ببواعثه وغاياته ومقارنتها 
فرأى في مجموع ذلك حباً وودّاء ولطناً و رحمة. ارا وتناسلا واتحاداء وكا 
لنظام العائلة ثم لنظام القبيلة ثم الآمة. [ 
وفي ل ا د والعلم 
والحضارة؛ فألهم أن تلك الداعية ليست بالنسبة إلى نوعه كحالما بالنسبة إلى 
00 ع يران انق ل شق متها عد ابنذ الشهرل» بطل 11 اة حاري»ه 
من إيداعها ني نوعه مَرَادُ أعلى وأسمى من المراد في إيداعها في الأنواع 
الأخرى. فأخل الإنسانٌ - بإِرْشَادٍ هُدَاتِهِ وإعانة أمثاله ركو عاقية الداعية 
إهابا غين الذهات الذي بدك اليا يه بدءالخلقة؛ فإن القافة والغايات 
السامية التي ١‏ انكر يا هو لواف عا جد لك افيا /' 


ك8 !لاب !1 مكيبا ضَيْرتْ جَذرَها الأول شيعا ضعيلا فى جد ينا 


حف"'' به من عظيم الكمالات. فأصبح بحق مشرفا بشرف آثاره وتثانحة: وقنيد 


أشار إلى هذا التطور قوله تعالى: #مُّوّ الي خَلَقَكُم مُن نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ 
ينها رَوْجَها ليَسكْنَ إِليَْاء فلم نَعََاهَا حَمَلَت حَمْلاً فيا فَمَرتَ بي قَلَمَا 
أَثقَلّت ذَعَوًا الله ا َاتيتنا صّالِحًا 2 التاكِرين» (الأصراف: 
4)). 0 قوله منهاء وقوله ليسكن» وقوله دعوا الله ربهماء وقوله لئن 
عاتنها ضاكا وقول لكوين مق الفناكرين” فإن ذلك كله مظاهر اهتداء إلى ما 
في تلك الحالة من الفضائل والعواقب الصا حة. 


الجر تاك لاي حبرا أب لاتيون ات باك عضن 
سيئة» مثل مفاسد الزنا والبغاء.والواد والاستهتار-والتهتك..وتلك الَذَمانتُ 
كانت مفضوضا) ع قحهاق الجاهلية كما فى بعض العوائد اللد 0 
الشاري نم دين حدية غررة ف عابت رمن دفني ابيا ارد 
أن «التكاح كان ني الجاهلية على أربعة أنمحاء: فتكاح منها هو نكاح الناس 
اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته او ابنته فيصدقها ثم يتكحها. ونكاح 
آخر: كان الرعسل حول لآمرات إذا ميرت فين طننها بلي إلى تلان 


جاء مر إلى *ء دوأ له ) كك 0 500 ٠.‏ 0 ك 1 1 
فاستبضعي منه. ويعترها روجها و5 عسي نا مهن بين لع فخرل - 





اإلذ 6 كتضع عمئف) فإذ! ا علا أصابع بها زوجها ! ءا حب 4 إْ أ.مه ا 2 ]5ك 


50 


يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومرّ عليها الليالي بعد أن تضع حملهاء أرسلت 


)01 وخر ال التونسية 65 حي والصبو انو نا اتسنافوتنا مول التمّويات 


املحسةء» الول مام 
امتححو , لتضبحة ب ١‏ 


لاستقامة و 


عرفتم الذي قا م 5 0 الى يا فلان, 3 0 0 


باسمه؛ فيلحق به ولذّهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. 


ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من جاءهاء 
وهن البغاياء وكن ينصبن على أبوابهن الرايات تكون عَلَمَا فمن أرادهن دخل 
عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت اجتمعوا لها ودعوا لهم القافة فالحقوا 
ولدّها بالذي يرونء فالتاط به وذعي ابنه» ولا يمتنع من ذلك» فلما بعث سيدنا 
محمد 8ل بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم».”© 


وقد اقتصرت في حديثها على ما ما هو متعارفُ جهر بينهم؛ ول تذكر :السقا 
والشاكنة 0 إليههما بد بقوله 00 (لخميزن غير ل مُسَافِحِينَ و مُتَخِِي ا 


ف ل رعو ساح ةا 0 
مباحأ في الجاهلية إذ كان أولياء النساء وألبنات لا يقرون ذلك."” 


2 أنظر حديث عائشة 5 صحيح البخاري؛ كتاب النكاحء الحديث 20١539‏ مسجح 7 »جا 3 
ص2053-/52090. 
فرق السفاح: لون بدون التزام ولا مداومة والمخادنة: زناء مع التزام ومداومة(المؤلف). 
(*) قال امرؤ القيس: 
تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراصا لو يشرون قتلي 
وهن بنات 1 إن يشعروا ينا تكن في بنات القوم إحدى 6 
520 ل ب من ع الأأمم كم مأب> ٠‏ أخر ك5 ) ليله والفماد (يكسر 5 أله مأد المححمة)ء ويقال أنه م (عفة لم 


تحمعر !عير نبب جعقعاتب فله 





العباد لوحال الع العم 

. الضاد وسكون الميم): هو أن تتخا امرة ذات الزوج خليلاً في وقت شدة القحط ليتفق عليها حدين 
م زففه ١‏ حجمأء وة الهأ مك 2 7 أك يخم 5 مه لمم ما أء حم د ونه - (ِإلْو آم 2 
لي لي .05 > رتنا لبها يحول دذن بعتب لطر من زو جها أى حقية ممه 5-6 


فكان اعتناءٌ الشريعة بأمر النكاح من أسمى مقاصدهاء لآن التكاح جذة”' 
نظام العائلة. فكان جماع مقصدها منه قصرّ الآأمة على هذا الصنف من الزواج 
. دون ما عداه ما حكي في حديث عائشة. وحقيقته اختصاص الرجل بامرأة أو 
نساء هن قرارات نسله» حتى يفق من جراء ذلك الاختصاض كوت اتات 
نسلها إليه؛ فإن هذا الاختصاص حفت به أشياءٌ منذ القدم كانت وازعة للمرأة 
عن الوقوع فيما يفضي إلى اختلاط النسبء تلك الوازعة هي حصانة المرأة في 
نفسها بحسب نشأتها وتربيتها ودينهاء وحصانة مقرها بحسب صيانة زوجها إياها 
وذبً جيرتها عنها لأنهم أمثال حال زوجها . ولذلك لم تسر الشريعة نقضَ ما 
انعقد من عقود هذا النكاح في الجاهلية» لأنه كان جارياً على تلك الأحوال 
الكاملة. وليس من مقصد الإسلام فيه لزوم أن يقصد المتعاقدإن من عقدهما 


جما ريا فب على امل لوصا الشرعية ال نه بلبية إذ الاب رده 


و وخااءه 4 مه . 010 2 55 
محا 8 ده تلك أ لام حتبار أت التائعة عل الشى. أإلمأأ 1 وأط مة 
فو بْ نشويا ع خعبار ' ىر لمكيل العاللسا بالرجلة و د ب 


27 


.بيد أن الشريعة زادت عقدة التكاح تشريفاً وتنويهاً م يكونا ملحوظين 
قبلها: إذ اعتبرتها أساساً هذه الفضائل ليزيدها المقصدُ الديني تفضيلاً وحرمة في 
7 لاد الشوات. هق ١‏ 


3 2 5 وه 4 ا 3 م 9 
1 ا هم * أنفي>؟ ا م أسعهع | 
7 


زواجا 


وقد ظهر من جميع مأ تقدم أن صورة التعاقد في تكوين صلة التكاح على 
الوجه الأكمل صورة عرضت له من الحرّص في تحقق معنى رضا المرأة وأهلها 


0 جام أ 80 : أ 0003206 
اا ا ل 


بذلك الاجتماعء وفي تحقق خسن قصدٍ الرجل معها من دوام المعاشرة 
وإخلاص المحبة. لا فقدكان! لزواج يحصل في أول تاريخ المدنية بمجردٍ 
الانسياق بين الرجل والمرأة والمراودة والمراضاة من كليهماء حتى يطمئن كل إلى 
الآخر ويستقر أمرهما على الوفاق والإلف وبناء العائلة و النسل. 


وقد استقزيت ما يُستخلص منه مقصدٌ الشريعة في أحكام التكاح الأساسية 
والتفريعية فوجدته يرجع إلى أصلين: 


الأصل الأول: اتضا ح غالفة صورة عقد [التكاح] لبقية صور مايتفق في 
اقتران الرجل ب الأصا صل الثاني : أن الا يكون مدخولاً فيه على التوقيت 
والنتهلة., 


١‏ فأمًا الأصل الأول فقد اتضخ لك آمرّه ما قدمتاء أنشاء وقد اضف 
الشريعة فيه تلك الصورٌ المشروحة في حديث عائشة رضي الله عنها التي يا 
التفرقة [بينه وبين غيره من المقارنة المذمومة المعرضة للشك في النسبء وقوام 
عي إجلدا أن يتولى عقد المرأة ولي ها خاص إداحاة اوعام 


اأخاء كه |! 5ه ] تنو |! > 14 14 ما ا ل رما 1 

ليظهر أن المر ا الركون اف الرجل ووحدها دون علم ذويهاء لأن ذلك 
9 )00 1 

أول الفروق بين1 ' التكاح وال والمخادنة والبغاء والاستبضاع. فإنها لا 


يرضى بها الأولياء في عرف الثاس الغالب عليهم؛ ولأن تل الولي عقدَ مو لاته 

يهيئه إلى أن يكون عوناً على حراسة حالها وحصانتهاء وأن تكون عشيرته 
000009 ذلك. واشتراط الولىي في عقد 
التكاح هو قول جمهور فقهاء الأمصار» وقال أبو حنيفة هو شرط في نكاح 


(3غ) الذي لءتقامة ذم دن 
د ع يد ا الي ل عن ا لضن 


3 


١ 
حم‎ 


الصغير والمجنون والرقيق. والولي العام القاضي إن لم يكن للمرأة ولي من 


الآمر الثاني: أن يكون ذلك بمهر يبذله الزوج للزوجة: فإن ار 
النكاح لأنه أثر من المعاملات القديمة عند البشر التي كان التكاح فيها شبيها 
بالملك» وكانت الزوجة شبيهة ة بالرقيق. فليس المهر في الإسلام ا عن 
الببضع كما يجري على ألسنة الفقهاء على معنى التقريبء إذ لو كان عوضاً 
روعي قية:مقدارٌ التعفة المعو غنهاء ولوين”" عيذ مقدار من المال كلما 
تَحُقّق أن المقدار المبذول قد استغرقته المنافع الحاأصلة للرجل في مدة بقاء 
الزوجة في عصمته؛ مثل عوض الإجارة. ولو 0 ثم المرأة ارصع إرجاعها 


2 ره 7 
| ] الي" ا ع . ص ام 6ه ا ان 


إيأه ا تيقا وقد قال تعالى: #وإن ردت استدال ١‏ مكأن فج 


جح مر مل 
زر تراه 


انين إحْدَاهُنَ قتطار قلا ب اعدوائولة مننا تنرب نثانا وَإِنْمّا مُبينا4 
(النساء: »)١7 ١‏ فهو عطية محضة؛ ولكن لمهر شعارٌ من أشهرة التكاح وفارق بينه 
وبين الزنا والمخادنة» ولذلك سماه الله تعالى نحلة فقال: #وءَاتوا النْسَاءَ 

صَدُقَاتِهِنَ يَحْلّة4 (النساء انا نينط أخدرا فاقرتة: «إإذا َاتيتمُوهّنَ 


0 7 كه إاأاى د ٠ع‏ 1 فمووًا فر ان الت ع ا 1 
امي اا 7 ١‏ جح ساديم م 0 ١و‏ ناء من أجل هذا حرم نكاح الشغار لخلوه عن 


الهن. 


)١(‏ في نشرة الشركة التونسية (ص54١):‏ ولوجوبء. والصحيح المناسب للسياق ما أثبتناه طبقاً 
لطبعة الاستقامة رص ا ), 

إفة للمصنف في تفسير هذا الجزء ء من الآية كلام لطيف يحسن جلبه هناء قال: «والأجور: المهورء 
وسميت هنا (أجورا) مجازا في معنى الأعواض عن المنافع الحاصلة من آثار عقدة التكاح» على 
وجه الاستعارة أو المجاز المرسل. ل ل ا في 


الأصل وال فالمس هده 5 5 '] المغادئة. ولو كانت المهور [- را حقيقة | رن 
مدة الانتفاع ومقداره: وذلك مما تنزه عنه عقدة التكاح»؛ 000 سجا»ج. 
ص 1١135‏ 

عر 


امت اح رط » ارم ميفة ار عر لسر الكت 
والقبول وصورة المهرء وما ماهوالا ل ل علماؤنا 
(النكاح مبنى على المكارمة» والبيع مبي على الال 0 


ولحت ازنك د بهذا أن الشريعة لم تلتفت تلتفت إلى ما في الصداق من المنفعة 
الراجعة إلى الزوجة؛ ولكني أردت أن ذلك ليس هو المعنى الأول في نظر | 


الشريعة» وإلاً فأنا أعلم أن محاسن المرأة ومحامدها نعه ل ا 
عن بها عليها 


عو 


وباط للقن بسن لجز ررحت العا لالتعا ال ا 
في أن يكون صداقها مناسيبا لنفاستهاء لأن جمال المرأة وخلقها من وسائل 
رزقهاء ولذلك لم يكن للضي والسلطان ترروج اليجيمة باقن من ضداق مثلهاء 


0 1 2 مه 
0 : لون خيفتم ألا تقسيطوا في الْيَتامّى فَانكِحُوا ما طَابْ لُكم من 
التسناة لحي وَثلاث وَرْبَاعَ # (النساء 1 


فمعنى ترتب هذا الجواب على هذا الشرط هو ما ورد عن عروة بن 
الزبير أنه سأل عائشة عن ذلك فقالت: لكين القيد: كبرو سير وتيا 
فيعجبه ماما وجمالهاء فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها 
مثل ما يعطيها غيره؛ فَنهُوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لمن ويبلغوا بهن 
أعلى سنتهن من الصداقء وأُمِرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 

سواهن. قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله قل بعد هذا الآية» فأنزل 
اله تعالى قوله: 9وَيستفتوتك في النْسّاء قل الله يُفْتِيِكُمْ فيهنٌ وَمَا يُنْلَى 
عَلَيكُمْ في الْكِنَاب فِي يَنَامَى النْسَاء اللاي لا تُؤْتُونَمَنَ ما كيب لَمُنْ 


و 
)2230 انظر كلاما في هذا المعزق لابن رشد (الحفيد) في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (بيروت: دار 


الفكر. بدون تاريخ)» ج75 ص5١‏ -/١ء‏ وانظره كذلك في شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
كت . عذانتم !! الله 


11 . 
للل مور عبدالله العبادي (القاهرة: ذار ر السلامء 5 ١‏ أهم 15ج 51 صملا 1 


- 


وترعون أن تتكحرة” 4 (انشاء 157 والذي ذكر الله أنه ايتلى عليكم ف 
الكتاب هو الآية الأولى التى قال فيها: : #وَإن < عت أل فبيطرا في اليَنَامَى» 
(النساء:7)؛ فقوله في الآية الأخرى: ووو عون أن كش بع رع 
أحدهم عَنْ يتيمته التى ف في حجره حين تكون كُليْلَه الخال والجمال: | أن 
ينكحوا من رغبوا في مها وجمها إلا بالقسطء من أجل أنهم يرغبون عن نكاح 
اليتامى من اللاتي يكن قليلات المال والجمال».”" فعلمنا أن انتفاع المرأة 
بالصداق وبمواهبها التي تسوق إليها الملل شيءٌ غير مُلَغى في نظر الشريعة؛ لأنه 
ل لني لان إغاؤه إضرادا 00 الجا ال 0 


الأمر الثالث ليق الشهرة الإتزان بالكام رسن الرناء لان الإستواق 
به يحول بين الئاس والذب عنه واحترامة؛ ويعرض النسل إلى اشتباه أمره» 
لاض يهن معت حصان الراة تع كد يدعو ده إل الامر ارس عن بض 
الناس مثل الضرة المغيارة» فلذلك قد يغتفر إذا استكمل من جهة أخرى مثل 
الإشهاد وعلم كثير من الناس. وقد قيل إن المتَوَاصى بكتمانه اللو عدر 


ع 02 


ولو كان الشهودٌ ملء الجامع» وفيه خلاف. والأظهرٌ أن السر في مشل ذلك 
تطلء واي ال سران يمحن يعض الثاسن اا يمن ويب النظر في أن التوثيق 
بتسجيل الإشهاد لقعد النكاح تسجيلاً يقطع تَأَنّي إنكاره أو الشك فيه هل يقوم 


مقام الشهرة في معظم حكمتهاء فذلك مجال للاجتهاد. 
فالشهرة بالتكاح تَحَصّلُ د أحدهما: آنها تحث الزوج على مزيد 


)١(‏ راجع كلام عائشة بتمامه في صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» الحديث 1015 (مج؟. 


85 مذ 6 مدي 
ع تاب صب .1١ 1١1١‏ 
ب( ب 
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الحصانة للمرأة؛ ار اختصاصه بالمرأة» فهو ي: يتعير بكل ما 


تتطرق به إليها الرٍ يبة.والثانى : أنا ته 8 تبعث الناس عا احترامها وإنتفاء إامط 
و وت ا 


ومن أجل هذا الأصل الذي ذكرناه جعل القرآنُ اليكاحَ إحصاناًء فسمّى 
الأزواج مُحْصِنِين بصيغة لقاع ب اوسن الزوجات: محصبات ضف 
المفعو ل» فقال: #محصن, غير مُسَافِحن 1 5 اي أخدان» (المائدة:ه), 
وقال: #مُحْصّنات غَيّْرَ مُسَافِحَاتٍ وَل مُتَخِذَات و أخدان» (النساء راطق 
على النساء ذوات الأ واج لقب الحصنات» وقال: ِتنا كانت )0 
بالبناء للنائب» أي أحضنهن أنماج ٠‏ وف غير هذه الآيات ايضاً. . 


"١‏ وأما الأصل الشاني فإن الدخول في عقدة التكناح على التوقييت 
والتأجيل يقربه من عقود الإجارات والأكرية: ؛ ويخلع عنه ذلك المعنسى المقدّس 
الذي يتبعت ف نقن الزرحين مزلية كلبهما! ن يكون قريناً الآخر ما صلح 
الخال بينهماء فلا يتطلبا إلا ما يعين على دوامه إلى أمد مقدوره فإن الشيء 
المؤقت الموخل يهجس“ ف اتنس اننظات تم اجله'ويحك فيها التديير إل 
تهيئة ما يخلفه به عند إيأن انتهائه. فتتطلع نفوس الزوجات إلى رجال تعدنهم 
وتمنينهم» »أو إلى افتراص في مال ل الزوج. وفي ذلك عدوت ااساذت 
واضطرابات فكرية» وانصرافٌ كل من الزوجين عن إخسلاض الود للآخر 
وهذا يُضِي لا محالة إلى ضعف تلك الحصانة التي الحنا إليها آنفا. ولذلك 





() وقديما قال عنترة: 
باه ات يائء ري كم ب أء 1م 00 


يه 
أبنأ 1 ده لذطلا*: 1 #1١‏ 


زات أن وضعه في اخاسة اول ١ا.‏ 


و” 2 بن ازضاء بع 5 .2 5 5 200 * 

رخص نكاح المتعة في صدر الإسلام ثم نسخ يوم خيبرء'' واتفق حمهور علمائنا 
على بطظلانه وفسخه. ومن العلماء من شلد فجوزه؛ قيل مطلقا وينسب إلى 
الزيدية» وقيل في ضرورة السفر خاصة. ركان قات عدا ينظ إلى فاعده ارتكاب 
أخف الضررين , خشية الوقوع في الزنا. وينسب إلى ابن عباس الم مكو 


ولمّا استقام معنى قداسة عقدة النكاح في نظر الشرع أدز الزوتسين كس 
المعاشرة بالقوامة على النساء» وجعل الإضرارٌ باختلال ذلك مفضيًا إلى فسخ 
عقدة التكام بحكم الحاكم بالطلاق إذا ثبت الضرر. . ففي القرآن: وار 0 
بِالمَعْرُوفي فإن كَرِهْتَمُوهٌنَ فَعَسَى أن -- م وَيجَعَلَ اللّهُ فيه خَيْرٌ 
٠‏ كَئيرًا» (اننساء 1 وقال تعالى : #وَالّلاتي تخافون نشُوَرّهن 0 


ا ٠‏ ل ب يان أطي مسي يي 00 7 


ا وا ا 1 0 
(النساء:74١)‏ 


وأحسب أن تحديدَ تعدد الزوجات إلى الأربع دون زيادة ناظرٌ إلى تمكين 
الزوج من العدل وحسن المعاشرة» كما أومأ إليه قوله تعالى: فَإِنْ خيفتم أَلاً 
َدِلُو ماحد وما ملكت يمان َلك أَْنَى ألا مَكُونُوا4 (النساء:م) "" 


)١(‏ انظر خبر ذلك في الموطأء كتاب النكاح الحديث »١١4٠‏ ص8594؛ وانظر عدة روايات في 
الموضوع ف صحيسح البخاري» كثات التكاحء الأحاديث 5-16١١ه6‏ مججل 4 


ص 4607-*161. 
222 قال المصنف في تفسير هذه الآية: : (وخوف عدم العدل معناه عدم العد لعذدذ ل بين الزوجات» أى 


لزوم 
عدم التسوية» وذلك في النفقة والكسوة والبشاشة والمعاشرة وترك الضرٌ في ما يدخل نحت 
1 


باساء !| الك»1 اب 
قدرة المكلف وطوقه ذون ميل ) القلب)» تفسير التح د © العمثة شد ) مع 9 


و د 
رئر وسور مج انج *ء حلن 


الى جع لم 


ع وه اوس 5 نالعا ده يرس رهم »> 
وحكم وجوب إنفاق الرجل على زوجه ولو كانت غنية تحقيقٌ لآصرة 
الزوجية» كما أن جعل الزوجية سبّب إرث تحقيقٌ لقوة تلك الآصرة. 


تبتذئئ آضرة القرابة ينسبة البنؤة والأبوة [فعن اتضال الذكر بالأاض تقنا 
الجنل]."" ولك الشل لمحتن قرعا هوا الناشين هخ اتفال الروس و اسماة 
عقدة النكاح المنتفي عنها الشك في النسب. واستقراءٌ مقصد الشريعة في النسب 
أفادنا أنها تقصد إلى نسب لا شك فيه ولا.محيد به عن طريقة التكاح بصفاته 
التي قررناها.. فأما ما كان قبل الإسلام من الأنساب المعتيرة في في اضطلاخهم 
0 بغاء أو استبضاع أو نحوهما مادا النكاحء فقد أقرته الشريعة 
مادا عل 7 ثقة أهل الجاهلية به؛ أن الثقة بالنسل , قبل تحديد قو أعد النكاح 2 


الإسلام موكولة إلى ما في الجبلّةِ من إباية الناس التحاقَ من ليس من نسبهم 
بهم. . فأصناف المقارنة الواقعة في الجاهلية قد اختلط نادِرّها بغالب الأنساب 
المي برا ري أقاوا ارب لمحلا رو ان بعرو وفي التنقيب عنها 


دمر بالل *د ب .0ل 


وتمحيصها تعذرٌ أو تعسرٌ لا يحسن الاشتغال به وإحداث فتنة فيه» ولأنه يصير 


ا إل طعن بعضصس الناس 5 أنساب بعض ٠»‏ أوهي أنسات] نكنات 2 حالة 


قلة ضبطء فلم 7 تهتم الشريعة إلا بإبطال الكيفيات التى من شأنها تطرّقٌ الشك لفك 
إليها حتى لا يعودّ إليها الناس في الإسلام. 


والسق التسرّي بالتكاح في صحة النسب الناشئ عنه؛ لأن السيد إذا اتخذ 


6 6ت 


من الجبلة والعادة» فإذا صارت أمّ ولد له صارت لما أحكامٌ خاصة. ولم ترخص 
الشريعة في أن يتزوج الحرٌ الأمة إذا كان يجد طَوْلاً ولم يخش عنتأء لما في اجتماع 
سيادتين على المرأة من شبه تعدد الرجال للمرأة الواحدة» لأن سيادة سيد الأمة 
تثلم تحقق حصانتها. ورخصت للعبد أن يتزوج الأمة إذ لآ ترضى الحرائر في 
الغالب بتزوج العبدء ورخصت للحر أن يتزوج الأمة ا 
طَوْلاُ فضرورة. 


ولأهاة يدي ق أن فطل الشميء ال ال جع إلى صدق انتساب النسل إلى 
أصله سائق لو لجل إلى الرباميه والامبل إلى الرآفة والحنوٌ على تسلف سَوْقا 
جبليًا [خفيًا]»”'' وليس أمراً وهميا. فُحِرْصُ الشريعة على حفظ النسب 


وتحقيقه ورفع الشك عنه ناظرٌ إلى معنى نفساني عظيم من أسرار التكوين 


1 
الال لهي؛ علاوة علمٍ ى ما في ظاهره من إقرار نظام العائلة» ودرء أسباب 


الخصومات الناشئة عن الغيرة لجبولة عليها النفوس. وغن تطرق الكجلك مد 
الأصولةق كباب الضن إلبهنا والمكمى ور لدف اه صرة الرضاع بآصرة 
النسب بتنزيل المرضعة منزلة الم وتنزيل الرضيع منزلة الأخ بقوله تعالى في 
عد امحرم تزوجه: #وَأمّهَاتكمُ اللاتِي أَرْضعَْكُم وَأَحْوَائكُم من الرّضاعَة) 
(النساء:77)) وبقول البي 86 : يحرم من الرضاع ما يحرم من ال 5 


)١(‏ هكذا وردت في الاستقامة (ص”77١).‏ ولعلها 'حقيقياً في مقابل كلمة وهميّا التى خناءيك 


بعدها. 
(؟!4 !1 11 مسا 0 اع لك ده بحم م١‏ تذيعع ‏ ' 1 ١‏ د 
0 الخو حماء كتاب الرضاعء جد ل نمسا لاغ ص أ هه مسييدي؟ كتاب الرضاع » الحدذيث 


4 ج73 ص8" ٠‏ صحيح البخاريء كتاب التكاح: الحديث 0111/011١‏ (مج": 
جاء» ص 6:5١‏ 6ع ), ا 0 حرم مسن 
الرضاعة ما يحرم مر ا ا 0 ع من أبي هريرة ة أنه قال: (: نهى الى 
8 أن تنكم المرأة علء بلي , والمرأة وخعالتهاء ف كا 35 أنه ا بتلك , أت زلة. لأنء 1 2 


2 
عل جح فحجهه ع عالة ل عمو 5 ث5 الصسخيوامم , 
حم 6 0 الى مه ا 
و 


عن عائشة قالت: حرّموا من هن الرضافة ماع هق الشف 


2-2 


تشا عن نداسة اصره القرابة إكساؤّها إهاب الحرمة والوقارء» فقررت. 
الكتويية معنى امحرمية بالنسبء وهو تحريم الأصول والفروع في التكاح حتى 
تكزق القزابة الثامة مرموقة يعي ملوها حظمة رووقاز وسسب مال لا خالملنه 
شيء من معنى اللهو والشهوة؛ فلأجل ذلك حرم نكاح لشرأية صوص 


عليها. 


و 


04 دانة ا م الدملحى أتراع الى ىر اره امنأ 
رحد حرم ” ما حرع تزوجه مختلفة بحسب اختلاف أنواع ارما مانا)ا. 5اأ 
المحرمات بالنبيب قال الفيخر ف التسيرء: «(ذكر العلماء أن السبب لهذا التحريم 
أنه وطء إذلال وإهانة» فإن الإنسان يستحبي من ذكره فوجب صون الأمهات 

عزنه لقو لقية 5 م 3 5ك آأء اتن 

. وكذلك 57 ول ف !أ 0 الى وتحرير ذلك أنه حيث كان معذا [' 
وذلك ينافي ما تقتضيه القرابة من الوقار لأحدا ان وال حتشام لكليهما. 
وذلك ظاهر في أصول الشخص وفروعه؛ وفي صئوان أصوله من عمة أو خالة. 
وأما صنوان الشخص وهم الإخوة والأخوات فلقصد إيجاد معنى الوقار 


وأما محرمات الصهر: فبعضها إلحاق بالنسب, مثل أم الزوجة» فإنها حرام 
ولو كانت ابنتها ميته؛ والربيبة التي دخل بأمها. وبعضها لدفع ما يعرض من 
شقاق يفضي إلى قطع الرحم بين من قصدت الشريعة قوة الصلة فيه. ولمذا لا 
يجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها أو خالتها. 


وأمًا امحرمات للرضاع فلأن آصرة الرضاع نزلت منزلة النسب لقول النبى 


(1) الْمَم الرازي: الت 7 ألكب سد ب 


رف - 


وأما الحرمات لأجل حق الغير فأمرهن ظاهرء ومنها إدخمال الأمة على 
الحرة» على أحد القولين في مذهب مالك أن.منعه لِمّا فيه من الضرر للحرة () 


وأما المللاعنة فلآن ما جرى بين الزوجين من الملاعنة يتعذر بعده حسن 
المعاشرة بينهما. 


وأما عدم الدين السماوي فلآن التجافي بين عدون وأسٍ بج العره بين 
دين 0 والأديان . غير الإلهية بخلاف الأديان الإهية. 


ومنها ما هو حق | لله مثل اطقلا على ف 5 نيا :1 سين 
زوج بعد طلاق الثلاث؛ والمملوكة وَامّتَفّ للذي يمد طؤلاء ومثها إدخمال 
الأمة على الحرة عند أبي حنيفة وأحد القولين عن مالك. 


وذ كاتعوال اوس راز القيما 1 تر الفسينة نك لتنا أ 


وجاك تقد الروسات نا لاجد سين يه 
تبحخة للهواة: أما المرأة ذات الزوج فللعلة نفسها التي لم تبح بها تَعَدُدَ الأزواج 
للمرأة الواحدة, وأما غير ذات الزوج فللعلة التي مَنْعَتْ بها زوج الحرٌ الأمة 
إذا وجد طَّوّلاً أو لم يخش العنت كما قدمناء وهي أن عبد المرأة لآ يغار على؛ 
سوانيها: 


وفي قواعد حفظ النسب في الأحوال التى مضت في الجاهلية. وفي 


)١(‏ !ا انظر الموطأء كتاب النكاح؛ الحديئان ,١١79-1١178‏ ص 750-755 وفيهما نسبة هذا الرأي 


إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب. 


25 


التحديدات التي جاء بها الإسلام؛ نظرة عظيمة إلى حفظ حقوق النسل عن 
تعريضها للإضاعة والتلاشي وفساد النشأة الى لا تصاحبها الرعاية. 


ومن مُتمّمات تقويةٍ آصرة القرابة أحكامُ النفقة على الأبناء والآباء باتفاق» 
وعلى الأجداد والأحفاد عند بعض الأئمة؛ وجعلٌ القرابة سبب ميراث على 
الجملة؛ والآمْرٌُ ببرٌ الأبوين وبضلة الأقارب وذوي الأرحام, مما لا يُعْرَفُ نظيره 
في الشرائع السالفة؛ والترخيص في أن يطعم المرء في بيت قرابته دون دعصوة ولا 
إذنء قال تعالى: #وّلاً عَلَى أنفسيكم أن تأكلوا مِن بوتكم أَوْ بوت َابَاتِكُمْ4 
(النور:١51").‏ 


ومن ذلك حكم إبداء الزينة في قوله تعالى ولا ثبي ليت ا 
لبُعُولتِِنَ4 «النور :37) فعل أباء الغولتة ز[ كاد البعولة والإخوان وبنى 
الإخوان ويف الأخوات. واد عليه بالمساوأة الأنشق من هذه المراشسة كلهاء 


مثل أم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتهاء وبنت الأخ بالنسبة إلى عمها. 


ومن حقوق آصرة النسب الميراث وسنتكلم عليه. 


نشات آصرة الصّهّر عن آصرتي السب والنكاحء كما قال تعالى: لفَجَعَلَهُ 


نتيا وضع 4 (الفرفان: 2 8): وعن تين معترن الجلال والوقار المقصودين في 
حب القرابة كما تقدم. 


اهعع 0 


نشأت رابطة الصهر بوصفيها - أعني الصهر القريب والصهر البعيد - 
فجعلت أمّ الزوجة وابنتها مُحَرّمَيْن على الزوجء وأبا الزوج وابنه محرمين على 
الزويجة» نظلرا للحومة المركبة من قراية أولك بالزوجة أو الزوج ومن صهرهما 
للزوج أو الزوجة. وحَرّمت الشريعة زوجة الابن على الأب وزوجة الأب 
على الابن. وليس المقصد من ذلك جرد حفظ أواصر المودة بين الشيخص | 
ا م و و 
56 تكلا هن امور القري. 


١‏ ]1 5 ها الك ممه 


وأما الصهر البعيد فمراتبء منها ما يحرم وفيه الجمع مثل الآختين» والى, 


0 والمرأة وخالتها؛ ومنه 57 لا يحرم حال لضعف آصرة , 
طرق انحلال هذه الأواصر الثلاث 


ف جنات الشدريفة لكل امعتر وسيل إل نان إذا فين باة تلاك 
الآصرة أو تبين عدم استقامة بقائهاء وهي مندرجة في المقصد العام من ذلكء 
المذكور في مقصد العقود والفسوخ. وغرضنا الآن بيانُ انحلال آصرة السب 
والصهر ]د ليسا يعقدين؛ وبيان انحلال آصرة النكاح إذ كان معنى التعاقد فيه 
فلن متسر وكات لكا قوعت و عرد لساري باز!االوكود: 
كما قدمناه في 0 على آصرته. ولذلك اشتهر عند الفقهاء: «التكاح مبني 


على المكارمة والبيع مبزي عل المكايسة؛. 


0 ار 0 ايكوننا ؛ بالطلاق ا تلقاء الع 0 00 


4 ع 5 00 
المحاشرة. واخوفب اراك حالة 1 


العائلة. فكان شرع الطلاق حل آصرة التكاح» وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: 
«إلاً أن يَحَانَا لذي يْقِيمًا حُدُودَ اللّهِ4 (البقرة:574). 


وجِعِلَ أمرٌ الطلاق بيد الرجل من الزوجين لأنه في غالب الأحوال أحرص 
على استبقاء زوجه وأعلق بها وأنفذ نظرا ف مصلحة العائلة. على أنه قذ 
جُعِلٍ للمرأة الوصول إلى الطلاق بطريق الخلع. أو بطريق الرفع إلى الحاكم إن 


حسا شك > | *.يا ”!1 ]م 5آء 2 1 
خضل صرزر» كما جعل للمرأة أيضأ خئص تماعسى أن يكون في بعض 


الرجال أو في عرف بعض القبائل أو العصور من حماقة» أو غلظة [أو] جلافة. 
أو تسرع إل الطلاق اتباعاً لعارض ارا بأن تش شرووان يكون أمر طلاقها 


وفي الحديث الصحيح: «أحق التشروظ أن هرا نينا استحللتم به 
الفروج».”" وقد قال سعيد بن المسيب بإبطال الشروط اللاحقة لعقدة التكاح 
مطلقاً.”'' وقال مالك: الشرط إذا انعقد عليه النكاحٌ كان شرطاً باطلاً غير 
لازم؛ وإن وقع طوعا من الزوج بعد عقدة التكاح لزمء بناء على إلزام المرء بما 
التزم به» ولآنه مما يشمله لفظ الحديث.”*' [وهو مُدركٌ ضعيف. وكيف يقع 


)١(‏ في نشرة الشركة التونسية (ص :)١50‏ تخلصاً والصواب ما تناه تيا مع مياق الكلام: 
(؟) يعني أن يكون زواج الرجل بامرأة ثانية مشروطاً بموافقة الزوجة"الأولى. 
() صحيح البخاريء كتاب الشروطء الحديث 717١‏ كا ص .)١1١0‏ 


)5١‏ أم ال اأثيثد 11مها اها اله يأل 1ه أأة خا لكأم 
ثر به ب ا ا اي ا ا 


عبد الباقي» كتاب التكاح - يبأب ما لا يجوز من الشروط ف النكاح ص 15١‏ وانظر كلام 
ابن العربي في كتاب القبس [على الموطأء تحقيق الدكتور محمد عبدالله ولد كريم (بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» 1447م).: ج7ء صر1-594:/]. - المؤلف. (المعطيات الح بين 


ملغة 
٠‏ أسضة 





معقو فقتين نم يوردها 1 للملصئف). 


21 8 ده 


التطوغ بمحض اختيار الزوج وقد سماه الرسول ال شرطاء وقال إنه أحق 
الشروط أن يوفى به؟ على أنه إذا كان على الطوع كان أحقّ بأن لا يلزم الوفاءً 
به من الذي اشترطته المرأة. وما تزوجت إلأ على اعتباره].”') وأماحكم 


الحاكم بالطلاق أو بالفسخ فلأجل الضررء أو لكون التكاح وقع على غير 
الصفة الى عينت له في الشرع. 
وانحلال آصرة النسب تبط باضرة المنوّة الأ: نها أصل النسب كمأ قلناء 0 


نحوها تتشت ارا لتر دج تززع امد فإذا تقررت البنوة ة تقرر ما 
سواهاء وإذا انتفت انتفى ل 1 او ا 


0 ب 3 ار 2 
لوه باخلال ما كان مء قداء ولك 9 لآن ماكان ل 


م 


ولهذا الانحلال طريقان: أوهما اللّعانء وثانيهما إثبات انتساب الولد إلى 
أن غير الذئ ينين إليةنفسة؛ أن يفمبة الفائن إليهقاما اللعنان فاحكافنه 
مقررة في الفقه. 


وقد ألخى الرسول عليه الصلاة والسلام الاعتماد في نفي النسب على عدم 
العبلابالآان؟ لانة لسن سين ضحي "رقن كان الحرت زكق نمه الأمد 


.)١175صر( الاستقامة‎ )١( 
(؟) كما وقع في حديث ضمضم الفزاري في الصحيحين. طن قار‎ 
أيضاً] أنه لم يرخص له الانتفاء منه. -(المؤلف). صحيح البخاري» كتاب الطلاق - باب إذا‎ 
“اه (مج””, جا ص ه 5 وكذلك كتاب الاعتصام بالكتاب‎ ١ عرض بنفي الولده الحديثة‎ 
ص 7 وقل جاء في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه4. وانظر‎ 1/7١ والسنة» الحديث5‎ 
أيضاً صحيح مسلم » كتاب اللعان؛ ايديف جلء صل/7١١ء وقد جاء في ا عره: لولم‎ 


الكحء 


يرخص له في الانتفاء منها. 


عع سا 


يغلطون ني ذلك» ويبئون عليه الطعن في الأنساب جهلا. 


وأمّا الطريق الثاني» وهو إثباب انتساب ولد إلى أب غير الذي ينتتسب إليه 
أو ينسبه الناس إليه» فقد ابتدأ ذلك في الشريعة الإسلامية بإبطال ما كان من 
التبني بقوله تعالى: اذعُوهُمْ لآبَاتِهِمْ مُوَ أقْسَط عند اللَّهِ فَإن لم تَعلَمُوا 
َابَاءَهُم فَإِخو انكم فِي الدّين وَمَوَالِيك» (الأحزاب:0). فذلك رجع بالباس 
إلها يعلسؤن من إثانا انسات الأدسياء إل السائيع الأملبيق: مكل ريف ذن 
حارثة إذ كان يُدْعَى زيد بن محمد لك ومشل سالم مولى أبي حذيفة إذ كان 
ا مجر و ا د ركيم 


كنت 1 نتسابه الحق» وينفي 3" تسابه غير الحق ب تالسنة . !أ ظاهرة» 5 أو , بالإقرار : 


. وقد حفظت الشريعة في هذا الطريق الثاني حدق الولد المتتسب أن يدافع 
عن نسبه. ولذلك قال علماؤنا بأن لا تعجيز في حى إثيات النسب. والنحلال 
آصرة الصهر تابع لانحلال آصرة أصل منشئه على تفصيل فيه؛ فمنه انمحلال تام 
مثل أخخت المرأة وعمتها وخالتها إذا انفكت عصمة تلك المرأة بموت أو طلاق»؛ 
شهني لأ انحلال فيه مثل أم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن والربائب. 


- 44ج - 


مفاصد التصرقات المالية 


ما يِظَنّ بشريعة جاءت لحفظ نظام الأمة وتقوية شوكتها وعزتهاء إلا أن 
يكون لثروة الأمة في نظرها المكانٌ السامي من الاعتبار والاهتمام. وإذا 
استقرينا أدلة الشريعة من القرآن والسنة الدالة على العناية بمال الأمة وثروتها 
والمشيرة إلى أن به قِوَامَ أعمالها وقضا ماءَ نوائبهاء نجد من ذ ذلك أولة به ة تفيدنا 


كثرتها يقينا بأن 'للمال ق: م 


وما عد زكاةٍ الأموال ثالئة لقواعد الإسلام وجعلّها شعارٌ المسلمين» وجعا' 


انتفائها شعارً امشركين» في نحو قوله تعالى: ليقِبمُونَ الصّلاة 0 اراد 
(المائدة:00), ونمحو 0 #وَوَيل لمُشْرين. الْزِينَ لا يُوْتونٌ الزكاة» 
(فصلت:5.07-5'' إلا تنبية على ما للمال من القيام مصالح ا الأمة اكتسابا 
وإنفاقا. و[قد] قال 0 لى في معرض الامتنان: #اللَّهَ 1 لوق له 
يَشَاءٌ مِن عِبادِِ# (القصص:87)؛ وقال في معرض المواساة بالمال ثناءً وتحريضاً: 


#وَيمًا تنام يُنفِقَونَ4 (البقرة:): #أَنَفِقوا مِمًا رَرْفتَاكم» (البقسرة 400 

وقال: ين للناس حُبُ الشهُوَات مِنَ النّاء وَالبَنينٌ وَالْعنَاطِير المخط ود 

الذهب وَاافضة وَالَْيْلٍ موف م وَالأنْعَام وَالْحرْ اث # (آل أغتراك :١)؛‏ وقال: 
م لد َتُْوكا4 (المدثر 600ظ وقال: #وَأَو رك رَضْهم وَوِيَارَهُمْ 





8 1 7 ع .0 7 2 0 ره 
0غ( | يات فى هذا كثشيرة مخا. قو له تعا!.: 6ه لوا لم اة الحصلث ولج نك نطمة الة دق ةيه 
ِِ أب 5 و تت 7 ل 1 ع ل ما و -0 ونيا 
أللاع لصو _ ووم اك كل شييد _امشمه مره + تح كوه ا ع ور ا 
7 اشاس .1م ام 6اآء وقولة. الإقاز صدق وذ صلى > 7القيامه 1 - ر الو لما 


وَأَمْوالَهُم4 (الأحزاب:307)؛ وقال: #وَعَدَكُمٌ اللّهُ معَاِمَ كثِيرَة تََخدونَهَا4 
(الفتح: ١7)؛‏ وقال: وََاخرُون يَضرِبُونَ في الأْض يَسَخُونَ من فَضْلٍ اللّوِ»4 
(المزمل: 27١‏ (أي يسافرون في التجارة)» وقال: «ليْس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أ نْ تنغو 
فضْلا من رَبكم4 (البقرة :4 (أي تتجروا في أشهر الحج)؛ وقال: لالْذِينَ 
أخرِجُوا من دَِارِهِمْ وَأَمْوَاِهِمْ ينَُونَ َضلاً منَ الّهِ وَرِضْوَانًا4 (الحشر:8). 
ونبّه على ما في الملل من قضاء نواكب الأمة؛ فقمال: 0 بِأَمْوَالِكُم 
َأنْكُمْ في سبل اللو4 (التوبة ١:‏ ). وقال: ٍَأنِمُوا فِي سَبيل الله ولا 
قا يكم إلى الهو (البقرة .)١16:‏ 


بوقال ستول الله َب : نإن هذا المأل خضيرة حُلوة»؛ و«انعم عون الرجبل 


الصالح هو ما أطعم منه الفقير».” وقال: «إن المكثرين هم الأقلون يوم آلة لقيامة 
الام: قال بالمال هكذا وهك 01" رأء دم |1 ألكآأ هال" (2ر, 1 
!2 2 ل بالمال يحرفا و فحتف! 5 وأشار مون 2-01 ١‏ لاا فأ م وشال: امأ ينقّم رةه 





200 تشبيه المال بالخضرة مبني على تمثيل وقع ف في صدر كلام رسول الله قي وهو وماروى أدبو سعيدٍ 
الخدري أن رسول الله 4# قال: "إن ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 
وزينتها». فقال رجل: يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فقال: «إنه لا يأتي الخير بالشرء 
وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم؛ إل آكلة المنضرة » أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت 
عين الشمسء فثلطت وبالت ورتعت. وإن هذا المال... ) إلخ -(المؤلف). 
هذا وقد جمع المؤلف بين أكثر من طريق في رواية الحديث عند البخاري ومسلم. ولم يتقيد 
بتمام لفظهما فيه. انظر صحيح البخاريء كتاب الزكاة الحديث455١‏ 00000 
ص .)507-145١‏ وراب جع أطرافه في كتاب الجهاد الحديث857؟ (مج7ء ج37 ص 40 ؟) 
وكتاب الرقاق» الخريت 11 زب الى ص 177). وصحيح مسلمء »كتاب الزكاق 


الحديث ١١86‏ ج53 ص7١‏ /1). وكذلك اللديت ٠٠75‏ صة ألا 
(0) جزء من حديث طويل عن أبي موت اللخاري كاب الرقاق؛ الحديث57 515 


(مج 4 جلاء ص71717-777)» و أكتاب الاستقراض وأداء الديون.. (77884 مجلء سل 
ص١ ١١‏ /ا1١١1)‏ اسح سا 0 56 ج75 ص5485-/481". 
وقد أخرجه كذلك أحمدى ١‏ 5 2 


0 للف إحمحف أ ال 0 عش كن اال ا ل ا ال سا م 
7 0 أن اميا هريرة ميا * بكوبيهحاب 5 ا 2 1 ور 1ه واحتاتماىن" 
د سه و 2 


المستدرك. ج١‏ 3 ص7١‏ 26 وصححفى ووافقه الذهى. 


أاجه هس 


لا ينكر أو لا يكره] ابن جميل إل أنه كان فقيراً فأغناه الله." وفي صحيح 
سلوة أن اناب ذو سكاس رسوال 1له:3ك الو [». با سيرك الله دهي اجا 
الدثور بالأجورء”'' يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم؛ ويتصدقون 
بفضول أمواهم. قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون به. إن لكم بكل ‏ 
تسبيحة صدقة: إلى أن قال: فرجع الفقراء إلى رسول الله 8# فقالوا: سّمع 
إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثل ما فعلنا. فقالَ رسول الله هَنه : 
«ذلك فضل الله يؤتيه من 00 وفي الحديث: «إن لله ملكا يدعو اللهم. اعط 
نكا ناخو قيته تلقو 7 تعرش هلان الاشاق يوط تقلت لجان ود 
من الإمساك بوعيد التلف. وقال رسول الله #6 لكعب بن مالك : «أمسك 
بعضن مالك فهو خير للك“ 0 وقال ا و وقاص: (إنك أن ن تدع 
ورنّك أغنياة خيٌ من أن تدعهم عالة دكففون الناس»," إلى غير ذلك من 
أدلة طافحة. 


ل 
نأا أفك سح ذف كك الخكواة لكدااة عا عا ع ا > جهن .. أ 8 0-7 
وإنما أفضت بي ذكر الادلة لإزالة ما خامر نفوس كثير من أهل العلم من 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة اليم لاا ال 1401 وتقامه: (...ورسوله. 
وأما خالد فإنكب , تظلمون خالداء قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن 
عدا ظلت فب رمنول ال 29 فى غليه ميلقا وإمطاها يعي +: صحيح مشلم» » كتاب الزكاق 
الحديث487. جك ص١‏ لا . 


(؟) الدثور بضم الدال: الأموال الكثيرة واحدّها دثْر بفتح فسكون. - (المولف). 
: جمع المؤلف هنا بين ألفاظ طريقين للحديث» كلاهما عند مسلم. ص حيح مسلم ك كتاب الزكاة 
الحديث١٠٠:‏ ص/3599.: و- إج1ء كتاب المساجدء الحديث0946, ج7”ء ص15 5. 
(4) صحيح البخاري؛ كتاب 2 ايت مسلمء كتاب 
الزكاة- م والممسك كك ؛ الحديث 3١٠١‏ جلا ص١‏ :/. 
9 كنات ت الع 0-6 ودج ف اع الحديث5/ا5 “و لقع 


| خمووزة ثراعةة اال 34 
5 ثي ب 


بح ١‏ - ُّ 
9 صحيح الخار ريق» كتاب الوصايأء الخديث 223905 مجك ج أ ص 


لظاهمه - 





تومّم أن المال ليس منظورا الالبشرسن القدريهة إلا إمفياة نزو انم ضيين لاتا كين 
تعاملتها إل رفقيا: 


لكن الجانب الروحاني من الشريعة المنبه على جعل انصراف ال همة إلى 
الفضائل النفسانية والكمالات الخلقية في الدرجة الأولى» والداعي الشيطاني 
العارض غالياً للمستدرّجين من أهل الثروة والمال بوصيع ذلك فق امباليت 
كفران نعمة الرزاق» دون وضعها في مواضع شكره؛ قد صرفا أقوال الشريعة 

عن الصراحة في الحث على اكتساب المال» وفي بيان محاسن اكتسابه لِمَنْ 7 
نفسه في مقام السعر ي والكد» لكيلا ينضم حثها إلى ما في داعية النفومى 
احرص على , المال؟ تلك الداعية ال أشار إليها قوله تحال رون لع 
اج » (الفجر:٠7)»‏ وقوله: #رُيْنَ إلناس حُبُ التتّهوَاتٍ» (آل 
اجتماع الداعيتين تكالبُ الأمة علم 


بصا عصيم 


عمران: حذاراً من أن ؛ حصل من 


اكتساب امال والافتان به مُعرضين عمًا خلا ذلك من أسباب الكمال: قال 
تعال: #إنْمًا أَنْوالكُم وأولاككم ينة4 (التغاين:5١2)»‏ وقال #ومًا أمُوَالكُمْ ولا لا 
أَوْلادَكُم بالتي ثم تقريكم مِنِدَنَا رُلفَى» (سباأ:/77). وني الحديث الصحيح: 
اأخاف عليكم أن تنافسوا فيها كما تنافس الذين من قبلكم؛ فتهلككم كما 
أهلكتهم».”'' فشبّة التنافس ا محذور بتنافس الذين من قبلناء وهو التنافس الذي 
تتمحض له الأمة فتنصرف عن التنافس في الفضائل والأخلاق الحميدة؛ وربما 
دحضت كثيراً من صفات الكمال سعياً وراء جلب المال.: 


2230 مح اما ا الرقاق: - باب مايحذر من زهرة الدنيا والتتحاسن فبهناء 
الحديث95؟157 (مج 4 ج/ لا ص 57١‏ 1015 ولف عن مرو بن عرقت «فوالله ماالفقرَ 
أشم عل> وا عليكم أن 1 عليكن الذنا كناسطف عل عن كا غنات 

ىَّ : عليجم 


سه د لص ١‏ [- 50 ؟ كلى من اي قييم م 


فتنأفسوها كمأ تنأفسوهاء وتلهيكم كما المتهمة: 


امه يد 


لذلك اقتنعت الشريعة في هذا الشأن بآن لم تنه الناس عن اكتساب المال من 
وجوهه المعروفة» وبأن بِيّنت ما في وجوه صرفه من المصالح والمفاسد رغبة 
ورهبة» وبأن لم تغبن أصحاب الأموال ما يحصل لهم من الفضائل والدرجات 
شيعا براقم إن عم الثقوها عازن النافعة. قال الله تعالى: #في, 
لاس من يور في ليما له في الأخرة من لاق ونم شن 

يُقولٌ ربا انا في الدنيا حَسَئة و في الآخجرةِ حَسَنَة وَقِنَا عَدَابَ النارِء أُولَيِكَ 
لَهُمْ ذ صب مما كبوا وَاللَّهُ مسري الْحِسَاب4 (البقرة:0٠7-‏ خأ0)وقان: 
ٍدان يورو الب والفضة وَلا فونه في سيل الل رهم عاب 
لم4 (التوبة :2). وفي الحديث: ما كي فليس بكنز أو-ما أَدَىَ زكاته 0 
ك0 1 : «لن ثنا 1 لوا ابن حة فق انه ا لون»* 72 


عمران:947). 


وقد أجمع الصحابة في عهد عثمان بن عفان على مخالفة أبي ذر في دعوته 
الناس ! الانكفاف عن المال» وإنبائه إياهم بأن ما جمعوه يكون وبالاً عليهم ف 
الآخرة. إذ كان يجهر بذلك في دمشقء. ويقول: بشر الذين يكنزون الذهب 
والفضة بمكاو من نارء تكوى بها جبامهم وجنويهم وظهورهم. ويقرأقوله 
تعال: لوَانَِينَ كوف الدمت وَالففكة 4 (القوية: 0084 قال ل سعازية يق 


)١(‏ رُويَ مرفوعاً وموقوفاً. أما المرفوع فقد أخرجه البيهقي عن ابن عمرء وقال: «هذا ليس 
بمحفوظء وإنما المشهور هو الموقوف عليه!» سنن البيهقي» ج؟» ص85. . وقد أخرجه موقوفا 
على ابن عمر مالك: الموطأء كتاب الزكاة - باب ما جاء في الكنز؛ الحديث0917. ص 179/1. 
وانظر كذلك ابن أبي شيبة: المصنف (طبعة باكستانية)؛: جلا ص .١140‏ كما روي مرفوعاً عن 
أم سلمة عند الحاكم: ج١»‏ ص ص :74 وصححه على شرط البخاري» وأقيره الذهبي؛ وانظر 
البيهقي: اج صم وأبو داود: السئن» 'كتاب الزكاة؛ الحذيث؟ 55 !؟؛ فال ابن عبذالير: 5 


سنده مقال؛ ومثله المنذري. وانظر كذلك الكامل لابن عدي» جلاء ص 551147 و5165. 





ةهج - 


أبي سفيان أمير الشام: ذلك نازل في أهل الكتاب لا فيناء وما دي زكاته فليس 
بكنز» فيأبى أبو ذر أن يتكف عن مقالته» حتى شكاه معاوية إلى عثمان» فكتب 
إليه عثمان أن يرجع إلى المدينة» ثم تكاثر الناس عليه فاخار العزلة في 
9 

هذا وقد تقررٌ عند علمائنا أن حفظ الأموال من قواعد كليات الشريعة 
الراجعة إلى قسم الضروري. ويُؤخد من كلامهم أن نظام نماء الأمرال وطجرق: 
اكوزوانها درمتم يبال الحاجيات كالبيع والإجارة والسّلم. وقد ألمعنا إلى 
قاعدة حفظ الأموال ونمائها وات او | المصلحة حي من التشريع» 


وأما تقص ا :ألك م 1 
----101-0 عد سن ا هد يننا 


وقد أشرت في المبحث اللددم [إلى] أن المقصد الأهم هو حفظ مال الأمة 
وتوفيره لحاء وأن مال الأمة لَمّا كان كلا مجموعيّاً فحصولٌ حفظه يكون بضبط 
أساليب إدارة عمومه؛. وبضبط أساليب حفظ أموال الأفراد وأساليب إدارتهاء 
فإن حفظ امجموع يتوقف على حفظ جزئياته» وإن معظمٌ قواعد التشسريع المالي 
متعلقة بحفظ أموال الأفراد وآئلة إلى حفظ مال الأمة» لأن منفعة المال المخاص 
عائدة إلى المنفعة العامة لثروة الأمة. فالأموال المتداولة بأيدي الأفراد تعود 
منافعها على أصحابها وعلى الأمة كلهاء لعدم ال المفجيرة إن 
المتفغين بدواهاء :وقد أشاز إلى ذلك قوله تعالى: ##وَلاً تن توتو الستتفياء أموالكم 
الي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامًا4 (النساء: ه), فالخطاب للأمة أو لولاة الأمور منهاء 





2030 الرببذة (بفتح الراء والباء)» قرية شرقي المدينة تبعد عن المدينة مسيرة ثلاث مراحل | خربت سلة 
16 بعد ألهجرة بالقرامطة -( المؤلف). وانظر خير أبسي د ا 
كتاب الزكاة - باب ما أَديّ زكاته فليس , بكلزء الحديث5 15 مجراء ج؟. ص 0 وراد جععر 
طرفه في كتاب تفسير القرآن» الخديك 405 (ميرال عرلءاض/2 ؟). 0 


مهمه الفا 


0 اذمرك إل إلى ضمير غير مالكيها 0 لس هنا د لوي 0 


حمر جر و سما وهاه 


دا ا 0 بأنها عمرلةً ا قياما زو المة 00 


فالمالٌ الذي يُتَداوَلٌ بين الآمة يُنظَرُ إليه على وجه الجملة» وعلى وجه 
التفصيل» فهو على وجه الجملة حق للأمة عائدٌ عليها بالغِنى عن الغير. فمن 
شأن الشريعة أن تضبط نظامٌ إدارته بأاسلوب يحفظه مُوَرُعناً بين الأمة بقدر 
المستطاع وراد تعن على كاله ل لوه أوباعر ضيه تطخ اللظير عن حون 
ا أتزانا عامنة رار او لاطا عر دتري ل 


مم 


ليه على وده التفصيل سيب 90 كل جزء فذةه حمأ راجعاً ! عه وشعاايحةه ا 





5 3 د 3 31 3 3 0 
. 0 وهو .بهذا النظر ر ينقسم إلى مال حاص 7 05 58 معينة. و إلى مال 


2 ا 


فالأول من هذا النظر هو الأموال الخاصة المضافة إلى أصحابها. والثاني 
هو المسمى في اصطلاح الشريعة بمال المسلمين أو مال بيت المال يمختلف 
فوارةة ا ومضازقة وقد كان [ضله موجودا فى رمن الجتة مع امزال الركاة؛ 
ومثل أذواد الإبل المعدودة لحمل المجاهدين» واللامة المرصودة للبس المجاهدين. 
وفي الحديث:. أن خالدا قد احتبس أدرّعَه وأعتده في سبيل اننا" وكذلك ها 
جعل لنفع المسلمين» وفي الحديث: «من يشتري بثر رومة فيكون دلوٌه فيها 


)١(‏ قرئ قيمأء وقرئ قياماً وقوامًء وهم ي بمعنى واحد» لأن'قيماً - بوزن عوذ - اسم لما يقام به 
اذهو قاما ضاير معي ذلك درنوانا ذلك وهو ما يتقوم به الشيء. - (المؤلف). 
0( صحيح اليخاري» كتاب الْزكاة» الحديث58 5 ١؛‏ مج١ء‏ 2 401 لات ستل : كتسانن 


اك س1 
| 


ب / 35 
كأة» الْمديث 37 جك 1/1/6 . 


داج © ب 


كد لاء الل 0 فاه شتراها عثمان وجعلها للمسلمين. 


ولِقصّد تحصيل الاستبصار في هذا الغرض الجليل» ولندرّة نحَوْضٍ علماء 
التشريع فيه خوْضاً يفصله ويبيّئهه رأيت حفيقاً على أن أَفليمَ بع القوْلَ فيه وني 


أساسه. 


إن مال الأمة هو ثروتهاء والثروة هي ما ينتفع به الناسُ آحاداً 
أوجماعات» في جلب نافع أو دفع ضارء في مختلف الأحوال والأزمان 
والدواعي» انتفاع مباشرة أو وساطة. فقولنا: في مختلف الأحوال. والأزمنة 
والدواعي» إشارة إلى أنّ الكسب لا ل إذ صلح للانتفاع مُّدَداً طويلة. 
ليخرج الانتفاع بالأزهار والفواكه. فإنها لا تعتبر ثروة» ولكن التجارة فيها تعد 
مرخ لواحق الثروف وقرلنا: مباشرة أو وساطة؛ لأن الانتفاع يكون باستعمال 
عين الال قي خاجة صاجيهة ويكون ببادلته لاخد عرضع اعماج إلية من يد 


آخر. 
وتتقوم هذه الصفة للمال باجتماع خمسة أمور: 
اق يكن مكنا اقخارة: 
' وأن يكون مرغوبا في تحصيله. 
ا '- وأن يكون قابلاً للتداول. 


00 أورده البخاري مُعلْقاً: كتاب المساقاة - الباب الأول مسج( ج”, ص١5١٠؛‏ وينظر كذلك 
الحديث 71/1/48 حيث أورده بسياق آخر في كتاب الو صايأ (مج؟, ج”, ص59؛ ووصله 
الترمذي: السئن 37 كتاب المناقب» الحديث””7: بال وقال: : لاحديث حسن . وقد روي من غير 


ونه عن عثمأن»؛ والنسائي: السئن» كتاب وققهب المساجد» الحديثم 1 ء ص 6 !7. 


5817 هم 


5 وأن يكون محدودّ المقدار. 
4 وأن يكون مكتسيا. 


فأمّا إمكان إلاء : خار فلا 
صاحبه عند دعاء الحاجة هي غالب الأوقاش» ب برضا على سب 
الانتفاع به ولو لم تكن به حاجة 5 

وأمّا كونه مرغوبا في تحصيله. فذلك فرعٌ عن كثرة ة النفع به. لاد 
الود اس اا اه وجا لس ري 


لمان تاي الك ا 1 اك الما والمراعي وآلات 
ل ا ا الي ا د 


25 م.م 


وأمًا قبول التداول أي التعاوض به. فذلك فرعٌ عن كثرة الرغبة في 
تحصيله. وهذا التداول يكون بالفعل» أي بنقل ذات الشيء من حوز أحد إلى 
حوز آخر ويكون بالاعتبار مثل عقود الذمم كالمل والحوالة وبيع البرنامج 
ومصارفة أوراق المصارف (أي البنوك). 9 





(صحيحات مال طالعات بمخرم». 

وفي حديث عمر في الموطأ: «لولا المال الذي أحمل في سبيل اللها. وأهل النخيل يسمون النخيل 
مالأ كما في الحديث. كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالك وكان أحب أمواله إليه 
ببرحاء. وقال رسول الله له «بخء ذلك مال رابيم». وأهل القع ا 1 ا اله 


مأ 6 و يسمونهما 2 
قال تعالى: أن تَبْتَغوا أَموَالِكُم » مع قوله: رايم تاه قِنطّارا -(المؤلف). 
() البنوك 5 جمع بنك» كلمة فرنسية مأخوذة من كلمة بانكو في اللغة اللاتينية ومعناها محل جلوس 


7 ع موكر .واو ا ا راو ا 1 النشود. ثم 


ره # - 


وأما كونه محدوة المقدارء فلأن الأشياءً التي لا تنحصر مقاديرها لا يقصد 
الاختصاض بمقادير منها فلا تدر فلا تَعَدُ ثروة؛ وذلك مقل البحتاز والرمنال 
والأنهار والغابات. على أن مثل الأخيرين قد يُعدٌ وسيلة ثروة باعتبار ما يحصل 
بهما من خصب وتشغيل. وم يقع الاصطلاح على عد البحار ثروة'" وإن 
كانت قد تسهل مواقعها لبعض الأقطار السفر فيها دون بعض آخر. وأمًا 
معدن فقد اعتبرت ثروة وإن كانت غير محدودة المقادير إلا أن الْسَخْرَج منها 
يكون محدود المقدار لما يستدعيه استخراجه من النفقات الحمة. 


وأما كونه مكتسباء » فأن يحصل لصاحبه أو لمن خلفه بسعيه بأن لا يحصل له 
عفوأء لأن الشيء الذي يحصل عفواً لا يكون عظيم النفسع كالحشنيش 


-0 
و احتطاد ليه إلما اد يأدت وأصر - اه !! 0 م ا ع .لآ« ] 1 | ا 5 
ٍ اا فر الوحش 8 مره بكر تسة شماز_ نل عما البادية. 


واعلم أن من جهات توازن الأمم في السلطان على هذا العالم جهة الثروة» 
فبنسبة ثروة الأمة إلى ثروة معاصريها من الأمم تَعَدُ الأمة في د رجة مئاسية 


لتلك النسبة في قوتهاء وحفظ كيانهاء وتسديد مآربها وغناها عن الضراعة إلى 


له كم #4عر م 


لإثراء الأمة وآفرادها طريقان: أحدهما التملكء والثاني التكسب. وقد 
مضت الإشارة إليهما إجمالا في مبحث مقصد تعيين الحقوق لأصحابها. 





29 لا يخفى أن ما تنطوي عليه البحار من أسماك وأحجار كريمة ونفط وغاز طبيعي ... إلخء يعد 
ثروة مهمة» فضلاً عن أن لسار . ا رشا نانف رك اجا اللي وما 


أي ) تقدير للثروة الوطنية لأية د ولة من ألا 
وت -0- من الدول. 


١ 
حم‎ 
2 
د82‎ 
ا‎ 


فالتملك هو أصل الإثراء البشري» وهو اقتناء الأشياء التى يستحصل منها 
فا تسل : ااه ة بغلاته أو أعواضه. أي أثمانه. 

والأصل الأصيل في التملك الاختصاصء فقد كان من أصول الحضارة 
البشرية أن يدأب المرء إلى تحصيل ما يحتاج إليه لتقويم أوَدٍ حياته وسلامته. فهو 
يصيد لطعامه؛ ويجتني الثمر لفاكهته» ويحطب للوقودء ويبني فى البيت أو الخخص 
للتوقي 7101110 اقنار ني راو امنا فييد العسق ل 
الفرس ويعد السلاح للدفاع؛ ويقتني نفائس الحخلي والثياب لستزين. 0 
يتجشم في السعي لِنوَال ذلك عرق القِربة أو وحْشة الخرة: وهو يعمد إلى 
السّبق إلى الأشياء المباحة للثامن» وجول جنترى “الماء -! إل أرضه قبل :أن يحوله 


أ 





+ م ا ا ا ا" ا 1ن 1 اس ااه 0 ]1 1 51 
آخرء يتحمل ! لذلك كله ما يبلغ به الجهد والتعب وإعمال | 4 
احأاى لأس 1 1ت 1 1 إن 


وكل ذلك الل يه على لحرن بن اجا أقد يتطلبه والاحتفاظ بما 
فل عه ساجعة ادخارا لعدايد الأزمان أو ماعد المكاق: وريد اعترضا على 
هذا الادخار شعوره بإمكان الفقدان لعجز أو عدم. ولذلك قال الأعشى: 
#كجابية الشيخ العراقي تفهق».'') 


ماس 1 
1 


.4 #هااء 5 7 1 2 
وهو قد سمى ذلك !! د لتخصيأ وا ادخار ا ا ن سعيه يخوله حق 


ى 
الاختصاص با جمعه فإذا اأمتدت إليه أيدي الطامعين معين في ابتزازه وق عمَلَهُم 


429 مصراع من بيت من قم يدته التى مدح بها المحلق وأوله: َك نفى الذع عن رهط عق وبحل 
الشاهد منه أنه اختار نسبة الحابية إلى الشيخ لآنه يحعرص على ملء ع جابيته لحرصه وخشية أن 


لذ ب نحل الماء وقت طله - (الم#إلف»؛ 


شاع و _كلسهة حينية زهو التمصااء 


فلمًا أشربت قلوبُ البشر حب العدل احترموا متلكات الناس؛ وصادقوا 
على اخ مانا د رأم ى أكل واحد] لتق لنفسه الحق في أن يتصرف فيما 
حصله تصرفاً مطلقاً لا يقبل فيه تدخلٌ مندخل. وقد قص الله تعالى أن أهل 
مدين عجبوا من د تان العامادت فقداذيوة اراز 
والتهكم به إذ: #قالوا يا ع شي أَصّلاتَكَ ا أن حزك ما جد نازتا آر أن 
تفْعَلَ في أَمْوَالِنَ اهنك لأنت الْحلِيمٌ 4 (صود:40) واعشير 
الإسلام في أصل التملك معنى ما ذكرناء ففي الحديث: من أحيا أرقا ميكة 
فهي له وليس لعرق ظالم حق».'' ثم اعتبر تفرع التملك عن هذا الاختصاص 
ومراعاة جهود المرء في تملكه فكانت أسباب التملك في الشرع هي: 


١‏ والتبادل بالعورض كالبيع» والانتقال م المالك إل غيره كالفرفات 
والميراث. 


1 و عي 
فالملك تمكن الإنسان شرعا من الانتفاع بعين أو منعفة من تعويض ذلك أو 
هو الانتفاع به وإسقاطه للغير 4 فخرج ار بوجه العصمة. 2 





)١(‏ الموطأء كتاب الأقضية - باب القضاء في حسارة الأرض الحديث .١517١‏ ص5088. قال 
مالك: «والعرق الظالم: كل ها اححيره آى اذه أو عرس بغر عق 

0( مأخوذ من كلام ابن الشاط في تعليقه على الفروق للقراني مع إصلاح آخره؛ انظر الفرق المائة 
والثمانين.- (المؤلف). هذا ونض عيارة الإمام أب القاسم من عبدالله إن عجمنة بر عقيل 
الأنصاري (المعروف بابن الشاط) هو و؟ لله والصحيح في 5 حدٌ الملك أنه تمكن الإنسان شرعاً بنفسه 
اووس الاقم بالعين أو المنفعة ومن أخذ العوض عن العين أو المنفعة». انظر حاشيته 


عل الف وة المع أى ا الث دوق عل أن اء ألم به مم 
لتر 2 العروق المعنونة بإدرار السر وق عاىن, , أنواء الفروق؛ ج75 ص ييل 


وأصل الشريعة في تصرف الناس في أموالهم وتملوكاتهم إطلاقٌ التصرف 
لهم للأحرار الراشدين منهم» فلا ينتقض ذلك الأصل إلا إذا كان المالكُ غيرَ 
متأهّل لذلك التصرف. وقصورٌ التصرف يكون لِصبئ» أو سفه (أي اختلال 
العقل في التصرف الالي)» أو إفلاس مدين» أو عدم حرية؛ أو حجر في جميع 
المال أو بعضه؛ فهذا في التبرع فيما زاد على الثلث مسن مريض مرضاً مخوفاًء 
ومن تصرف معلق بما بعد الموت؛ وهو الوصية وما يؤول إليها من تبرع» وتبرع 
ذات الزوج بما زاد على ثلث مالها. 


وآمًا التكتب فهو عانق إعينا يجاد ما يسد الحاجة, إما بعمل البدنء أو 
بالمراضاة مع الغير. وأصول التكسب ثلاثة: الأرضء والعملء» ورأس المال. 


وللأرض المكانة | لأولى في هذه الأصول الثلاثة. وإذا أطلقنا الأرض من 
فمرادتا ما يصل 
ومعادن ومنابع مياه وغيرها؛ إلا أن الحظ الأوفر من ذلك والأسبق هو للأرض 
لحر سسحتي اللاي قزنه محيك لحر راشي واترضي وس احا قأل الله 
تعالى: «أخرَج مِنهًا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا» (التازعات:١7):‏ وقال: #هوّ الْذِي جَعَلَ 
كم الأَرْض ذَلُولاً فَامُْمُوا في مَنَاكِهَا وكُلُوا مِن ررْقِهِ» (الملك :)» وقال: 
لمُوَ الَّذِي لق لكم ما ف ى الأآرْض جَمِيعًا» (البقرة:9١):‏ وقال: #فليّنظر 
الإنسّانٌ إِلَى ل ا ثم شَقَقنَا الأرْض شقاء فَأَنْنَا فِيهًا 
حب ِنبا وبا يوا وملا وَحَائِقَ لباه وَقَاكهَة وبا منَعَا لُكُمْ 
وَلْأَنْعَامِكَهْ» (عبس 0575-7 الى رد ضري اي اليد 
ولذلك كانت الرمال أقل ثروة من غيرها. 


إليه عمل الؤنسان في الكرة الأرضية يما فيها من حار وأودية 


نهل 


وأما العما, فيه وسسيلة استخ ام معظم مثئافء الأرض., 
8 اك تت 


1 
)م 


١ 
حي‎ 
عه‎ 


لويجاد الثروة بمشل الإيجار والاتجارء وقوامه سلامة العقل وصحة الجسم. 
فسلامة العقل للتمكن من تدبير طرق الإثراء» والصحة لتنفيذ التدبير» مثل 
استعمال الآلات واستخدام الحيوان. ومنه الغرس والتررع والسفر لجلب 
الأقوات والسلع. وقد امتن الله تعالى به فقال: «مُوَّ الذي يُسَيركُمْ فِي الب 
وَالْبْخْر» (يونس:77)» وقال: #يضربون في الأَرْض » تون من فضل اللّوِ4 
(المزمل ا 


وقد يكون العمل صادراً من جامع المال لتحصيل أصل ما يتموله تملكاً 
كالاحتطاب وإحياء الموات» أو تكسبا مثل مبادلة ماله بما هو أوفر. وقد يكون 
العمل من غير جامع المال» وهو العمل في مال غير العامل اليخضما العا م 


عول تعره قو مال طاسن المال كالإجارة على عمل البدن. 


وأمّا رامن المال فوسيلة لأدامة العمل اللفازاف :وهنو ميال قف لوقاف 
نما عليه انها وإنمًا عُدُ راس الملل من أصول الثروة لكثرة الاحتياج إليه. 
فإذا لم يكن موجودا لا يأمن العاملُ أن يعجز عن عمله فينقطع تكسٌبّه. 
والأظهرٌ أن تعد آلات العمل في رأس المال مشل المحركات ومزجيات الطار 
وآلات الكهرباء» وكذلك دواب الحرث والمكاراة. 


اذا علميك بعلا العاملات لاله ره ارات جع إلى التملك؛ كبيع الديار 


الكو را اسم لاخر ويسقنه راحة إل سي كيده أرض الحراثة 
وأشجار الزيتون» وكذلك 'عقودٌالشر ىا 


سات 8 لخ لاسا 


ت من قراض ومزارعة ومغارسة 
ومساقاة» وعقود الإجارات”" في الذوات والدواب والآلات والبواخجر 


يو يى 
2930 





٠,‏ 7 ا نا 8 ء. 
8 بس 3 الك 45 التوئسية (مص ما ): الم اعايت. وه اضرع اذه "م يعت م .ع 
ب اي 3 لي مب 00 ا اتا ماود 1 ب ٠‏ 


0 


والأرتال. 


والمقصد الشرعي في الأموال كلها خمسة أمور: رواجهاء ووضوحهاء 
ولطططليا رقاني وا تعد فنها. 


فالرواج دوزان المالنيين أيدي أكثر من مكن من الناسن ابوجه حق: وهيو 
مقصد شرعي عظيم» دل عليه الترغيب في المعاملة بالمال» ومشروعية التوثئق 
القان الأتزال من عد إل اعرف ففي الترغيب في المعاملة جاء قوله تعالى: 
000 يَضْرِبُونَ في الأرْض , يعون مِن فضّل اللو (المزمل: 27١‏ وقول 
لبي ق2: «مامن عن مسا يزرع زرعاء أو يغرس غرساء فيأكل . منه طير أو 
إنسان 0-0 إلا كان له به صدقة» ” ووو عو امدق عور انل نال 
«مأ موت أحب إليّ بعد الشهادة في سبيل الله من أن أموت متجراًاء لأن الله 
قرن بين التجارة والجهاد في قوله تعالى: : #وَءَاخرُون يَضْرِبُونَ فِي الآ رض 
يَبَْعُونَ ين فَضْل الله وَمَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ اللّوِ4 (المزمل: .)٠‏ وفي 
الموطا عن عمر بن الخطاب#ه أنه قال: «اتجروا في أموال الينامى لا تأكلها 
الزكاة». ولت إشارة قوله تعالى: «إلاً أن حون تقار اشر نوو 
6 ين عَليِكَمْ جنا ألذّ تَكْجرهَا» (البقرة:787)» على أهمية إدارة 
التتجارة في نظر الشريعة حتى رخصت في ترك الإشهاد الحشوث عليه حرصا 


(1) صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة: الحديث 777١‏ م7 1 ص4 4؛ صحيح 
مسلمء كتاب المساقاقء الحديث1667» ج7. ص185١1١ء‏ وكلاهما عن أنس بلفظ: «ما من 
مسلم يغرس غرساء أو يزرع زرعا. .. 4 وانظر كذلك البغزي: مصابيح السنة» كتاب الزكاق 
ل 

(0) المعروف عند رجال السنة أن هذا من كلام عمر. ومن الناس من يروي في معناه حديثا: أ أبتغوا 
بامرال الينام لا تتتهها الكاة وروى أن وسو ال هه حلب فقال: «ألا من وَلَىّ يتيماً له 


0 أسي 1 1 - 1 
مال فليتجر له فيه ولا بم تركه فتاكله الزكاةاء وكل ذلك بأسانيذ ضعيفة. . - (المؤلف). 
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على تفي العوائق عنها. ومن الشواهد في ذلك أن العرب كانوا يحرمون التجارة 
في الحج إذا دخل شهِرٌ ذي الحجة أسواقهم: مَجَنْة وذا المجاز وعكاظ. وكانوا 
يقولون لِمَنْ يتجر ني العشر من ذي الحجة: «هؤلاء الداج» وليس بالماج». 
فأبطل الإسلام ذلك بحكم قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ ناح أن يَبَْعْوا فضْلاً مّن 
ربكم 4 (البقرة:194١2)»‏ أي في أيام الحج. 

وفي التوثق ) وردت أدلة كثير ة ف في مشروعية الإشهاد والحث عليه عليهء منها قوله 
تعالى: يا أَيُهَا الذِينَ حَامَنُوا إذَا تَدَايتتم بدَيِن إلى أجَلٍ ل 4ك 


قوله: «وَاللهُ كل شئ عَلِيِم4 (البقرة 1 ابم ا كنا 
سيأتي في مقصد القضاء والشهادة. 


000000 
بمعاوضة أو بتبرع» وهي من قسم الحاجي كما تقدم. . وجعيل لزومها حصول 
صيغ العقود» وهي الأقوال الدالة على التراضي بين المتعاقدين. واشترطت فيها 
ل ا ل ا وبصحة 
العقد يترتب أثره. رتاه الاضل بها الاروم عضول المي 


1 - 


وتسهيلا للرواج شرعت عقودٌ مشتملة على شيء من الغررء مثل المغارسة 
والسلَم والمزارعة والقراض؛ حتى عدّها بعضُ علمائنا اا 
نستلناة من قاعدة الغروه وإن لم يكن فيها تغيرٌ حكن من طلعوباة 5 إل سهو 
لعذر. واعتبروا في إطلاق اسم الرخصة عليها أن تخ تعيم تغييرٌ الحكم أعسم من تغييره 


| كي أي سا ينا 


بعد ثبوته» أو تغيير ما لو ثبت لكان غالفاً للحكم المشروع. 


ع 8 5 5 , بع ع 2 3 
ولاجل مقصد الرواج كان الأصل في العقود الالية اللزوم دون التخيير إلا 


3-0-0-0 


بشرط. قال الله تعالى: #إيَا أَيّهَا الْذِينْ ءَامَنوا أَوْفُوا بالعُقو د (المائدة: 0 كن 


اتدل لذ ل 0 ما العقود التي 


الجعل والقر 00 باتفاق» كي سي ا ا 
عذر العامل لأنه قد يخف إلى العقد لرغبة في العوض ثم يتين له أنه لا يستطيع 
الوفاء بعمله. فمصلحة العقد بالأصالة في لزويه وتاخر اللزوم في هذه لمانع 
عارضء خلافا لظاهر كلام القرافني في الفرق التاسع والماتتين"" 


ومن معاني الرواج المقصود انتقالٌ المال بأي عديدة في الأمة على وجه لا 
حرج فيه على , مكتسبوء وذلك بالتجارة وبأعواض العَمَلّة الت تي تدفع لم من 
أموال أصحاب المال. فتيسير دوران المال على آحاد الأمة وإخراجه عن أن 
كوو قار نيوو كله آل منتقلا م: ن واحد إلى واحدٍ مقصدٌ شرعيء» فهمت 
الإشارة إليه من قوله تعالى في قسمة الفيء : #كي لآ يكون دُولّة بَنِنَ الأغيّاء 
منكم»(الحشر ) فالدولة تداول المال وتعاقبه. أفي كيلا يكون مال الفيء 
كته توف كالقى الكرعق اجن ينتاف أن الطعا سن ا عزا ييه 


.#4 55 0 


وجري دياعت إل يمتعيه عدا يوج اكيت فراعت لمكتسيبب المال حق 
نيه به فلم تصادره في ماله بوجه يحرجه لما هو في جبلة النفوس من التشُحّ 
بامال حتجعلت كالة امال تشكنتة: اسسبا كت في مدة حياة صاحبه؛ 
والثاني حكمّه بعد موت صاحبه. 


فأما في الأول فأباحت لالك المال في مدة 58 تسرد لووط ام بن 


2232 الفروق» ج257 ص ة 5 4؛ وعبارة القزافي: توا : علم أن الأصل فق أل لعقوداللزوم أن 1 لعقود 
أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان» والأصل ترتيب المسيّبات على أسبابها». 

اد ١‏ 2 00 و 5-5 دايب 

١ رلذ١نإ‎ ا١أ الضصيل؛ كتقيييفب عدمع ص‎ 1 ١ 


واي 0 


والثاني حكمّه بعد موت مكتسبه وفي هذه الحالة نفذت الشريعة 20 
من توزيع الثروة تنفيذا لطيفاء لآن مكتسب المال قد قضى منه رغبتةُ في حياته؛ 
فصار تعلق نفميه بماله بعد وفاته تعلقاً ضعيفاء إلا إذا كان عل وه القغت ةل 

ل العمجيو ل 
فلم المكتسيب باقتسام ماله بعد موته لا يبه عن السعي والكة فى تدممته دثميته ملة 
حياته» فشرع الإسلامٌ قسمة المال بعد وفاة مكتسبه. وقد كانوا في الجاهلية 
يوصون بأموالهم لأحدى الناس إِليَهم أو أشهرهم في قومهم كا 

لومهم0 نيهم 
وافتخارا بهمء ذابطل الرسلام ذلك» فأوجب الوصية للأقارب بآية: كت 
عَلَيكُمْ إِذَا حَض عض أحَدَكمٌ الْمَوْتُ إن تَرَكَ حيرا الو هنا للوالقك من وَالْاَكر 
الْمَعْرُوفٍ حَمَا عَلَى الْمُتقِينَ 4البقرة: 25»؛» ثم نسحم بشع المواريث مث اينف 
القرآن والسنة ولم يجعل ) لصاحب المال حقّ في صرفه بعد موته إلا فى 
دك أ يوصي ب أي ووش م نقصة لوز متكسة؛ وي جم اال 


24011 س0 ليه 


ا 
ا ْ قرابة صاحبه؛ لآن ذلك يما لا تشمئرٌ منه نفسّه ولأنّ فيه عونا على 
1 


4 م |]]ى» ا اي 


جد دائرة القبيلة. وإلجا تكن الأمهة مت افناناياء كوول ذلك إن 
حفظه في دائرة جامعة الأمة. 


ولّمْ تحرم الشريعة أولي الأرحام من حق في المال» وقد كان.أهلٌ الجاهلية 
يحرمون جانب المرأة من الميراث» فمن أين يجيء طمع أولي الأرحام؟ وقد سمّى 
القرآن ذلك فريضة؛ وأكّد المحافظة عليها بقوله في صدر آية المواريث 
#يوصيكم الله فِي أَولادكه». وقوله في خلاها: لدَابَاوُكم وَأَبنَاوُكُمْ لا تَدْرُونٌ 


5ع - 


أَيْهُمْ أَقرَبْ لَكم نَفْعًا فُريضّة من اللَّهِ إن الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا #» وقوله في 
آخرها: يِلْكَ خُدُودٌ الله»(النساء:١١).‏ 


ومن وسائل رواج الثروة القصدٌ إلى استنفاد بعضهاء وذلك بالنفقات 
ا و لاو ا 


مير 7 


رين 4 ).رود 3 ولا تَيْمَرايِ دَكَ مَغْلُونّة |آ 


7 ام ا أإشى 


اك لهاك انر مه ُو مجه مُحْسُورا4(الإسراء: 10 


الآية الأخرى: لوَالَلِينَ إِذا ألفترا لم يُسْرفوا وَلْم ا وَكان بْئْنَ لِك 
قوَّامًا(الفرقان:/51). ومن طرق اللأش خنفاة تفقانت الس - 





أ اليف 0 وبي 


0 005 م الؤهي ٠.؛‏ بع جا بي 1 0 2< هم وي 0ه 
وسيلهة عطيمة 70 الطبمدن الوسطى والذبيا تي الأمة من أموال الطبقة 
2 
العلياء وهى أيضا أحه نُ عظيم على ظهو: مواهب أهل الصنائع ئع والفنود 5-6 


لخ يام 


تقديم نتائج أذواقهم وأناملهم. وهذ النفقاثُ هي المشارٌ إليها بقونه تعالى: #قل 


من حَرَم زينة الله التي أخرّج لعناده لماي 5 ئ ل هي لللرين عَامنوا 


حي 


في الْحَمَاةٍ اويا الك كر يوم لفاك كَذَلِكَ فصل الات ولِقَوّم 


َعْلَمُونَ4(الأعراف: ؟3). وقوله: ليا بَنِي ادم حُذُوا زيتتَكُمْ عند كُلّ مَسسْجدٍ 
م ده امح ذه 


زَكلوا وَاشِرَبوا ولا تسرفوا#(الاعراف: 1 .)١‏ غير أن الشريعة لم تعمد إلى هذا 
النوع من الاستنفاد بالطلب الحثيث اكتفاء بما و تومن بن الباعث عليهء كما 
قدمنا الإشارة إليه في أوليات هذا البق ونا لأن يصير التحريض عليه 
حملا للأمة ماكز النترف الذق لضو فيا لعي اعمال تروف دكيرن اع 


ب 6 ا ات رت 


لجزء ء من نظام الثروة. وذلك قد يجر إلى اختلال الكل. 


ومن وسائل رواج الثروة تسهيل المعاملاات بقدر الإمكان» وترجيح جاتب 
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ما فيها من المصلحة على ما عسى أن يعترضّها من خفيف المفسدة. ولذلك لم 
نارطق الاتامم ستعصوة كناد ار عب و لامر عامتجال 
الإفلاس. وشرعت المعاملات على العمل مثل المغارسة والمساقاة» واغتَفِرٌ ما في 
ذلك من الضررء قصدا في جميع ذلك إلى تسهيل المبادلة لتيسير حاجات الأمة 
وقد دل على ذلك قولّه تعالى: «إل أن تود يَجَاَة امير ونا يك : 
ليس عَلَيكُمْ ناح آلا تَكبُوهَا البقرة 008 


وتختلف أنواعٌ المتموّلات في سهولة رواجها اختلافاً عظيما. والأصل في 
سهولة الرواج يعتمد خفة النقل» وقبولَ طول الادخار» ووفرة الرغبات في 
التحصيل» وتيسرَ لجرك إل ؛ أجزاء قليلة. فالخبوت من القمح والشعير 
ونوهما يس رواجاً من التمر والزبيب والتين الجنف» وأخ ف تقلا وأطواة 
امخارات كي مرغوبية وأيسرُ رتجزتة. والفواكه دون ذلك فو في يسع هذه 
الصفات. والألبان واللحوم ضعيفة في جميعها. والسمن والعتيان مستويان في 
صفة الادخار والنقل ومختلفان في وفرة المرغوبية. والأنعام أقوى في وفرة 
المرغوبية وخفة النقل» وأعسرٌ ادخاراً وتجزئة. والرباع والعقار دون غيرها في 


معظم الصفات عدا صفة المرغوبية» فإن الناس في اقتنائها أرعنمء وعدأ صفة 


0 
إللاد خار لآن النطر عنها أبعد. 


وأهم ما اصطلح عليه البشر في نظام حضارتهم المالي وضع النقدين 
أعواضا للتعامل؛ فد كان التعامل الطبيعي بين البشر يحصل بالتعاوض في 
الأعيان سمت اجيج الباعة على الرغبة قْ صنف من أصئاف الأشياء 
المنتفع بها. وكلّمًا قرب قومٌ من البداوة والبساطة قل التعامل بالنقدين بينهم؛ 
وهو المعنى الذي من أجله نرى الفقهاء يقسمون الناس إلى أهل ذهب وأهل 


- 458 - 


0 ل و هد 0 ا 
اها السلا 


فالتعامل بالنقدين أيسرٌ من التعامل بالأعيان من الأشياء من سائر الجهات» . 
وبخاصة من جهة سهولة تجزئة القيمة وسهولة التعاوض في الأمور الثقيلة في 
التسلم كالمقادير الكثيرة» وني الأشياء التى يعسر فيها تعاوض الأعيان كالرباع 
والعقان: إلا ان التقدية عدوهنالة الاغطرار كز جعالة اللضار :وال للدت 
وامجاعة لا تغنى عن أصحابها شيئاء فالنقدان عوضان صالحان بغالب أحوال 
البشرء وهي أحؤال الأمن والتسر والخضصب: 


ومن أحسن ما ظهرت فيه مزية التعامل بالتقدين أنه يمكن فيه تميسيز البائع 


من المشتري. فباذل النقدٍ مشتر وباذل العرض بائع» ولآن النقدين يُطلبان ولا 
يعرضان مخلاف بقية بقية المتمولات» فإنها يلحقها العرض والطلبء ولا يلحق 
العرمي اديه 7 نادرأء''" كما يضع صاحب رأس المال مقداراً من ماله لمن 
يرغب المعاملة معه به؛ مثل وضع رأس مال السلم ورأس مال القِراض 
تروك اراق اعرف 


)١(‏ كتب المصنف هذا الكلام في منتصف الأربعينيات في وقت كانت الأسواق المالية ما تزال في 
بداية تطورهاء وفي عهدٍ كان نغلام بريتون وودز (81302-17/0005) -الذي ساد بمقتضاه 
الدولار الأمريكي سوق النقد وحركة المبادلات التجارية العالمية - لم يتبلور بعد بما نشأعنه 
و ب 0 ا و ا 
الى عتمدات في هلا الشاق والأبالبب العشدة 5 الى ليرت فبغالات الفنازة ولق لف عنيا 

اليو ا تي ا 01 1 1 


ا ا ا 30 - 1 1 
مأ يسمى , بالاقتصاد الرمزي لكأن حسر ال يحول له قول عقس قو له هداء 


لاو /ا ةع لس 


وقد كان كثيرٌ من التعامل في الإسلام في عهد النبوة حاصلاً بطريقة 
المعاوضة؛ فلذلك كثرت المنهيات عن بيع الأشياء بأمثالما؛ لأن غالب تلك 
البيوع كان يتطرق إليه الغررٌ والتغابن» ولعسر ضبط قيمة العوضء ولكثرة 
اختلاف صفات الجنس الواحد من تلك الأعواض واختلاف أنواعه. مثل 
أنواع التمر والحنطة وصفاتها في الجودة والرداءة واللحدة والقدم. وكان احتياج 
أحد المتعاملين أو كليهما في المعاملة الواحدة إلى تحمل , الغرر كاعنا للمحتاج 
منهما على تحمل الغرر لقضاء حاجته» وباعفاً للآخر على إلجاء اشر - 
الاحتياج إلى تحمل الغين والغرر. فالغرر والغبن لا يكادان يفارقان معاورضات 
الأعيان» ولذلك اغتفِر فيها ما لا بد. منه ولم يغتفز ما زاد على ذلك. ألا ترى 


إلى إباحة بيع الجزاف في الأشياء التي تكال وتوزن ولم يبح بيع النقدين جزافا. 


16 1 
5 - .- 
وجب حي 2 ؛ محذيث رافع سن خيل 2 ف المي عن كراع نال رضن نجه قال: 


اكانت الأرض تكرّى بالطعام ونحوه وأما الذهب والوّرق فلم يكن يوممذ. 
قال حنظلة بن قيس فقلت لرافع: يعي ( اك ال رس | اجاور الدرهم؟ 
فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم»."' ' قال البخاري في. صحيحه عن 
الليث بن سعد: (إن الذي نهي عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال 
والحرام لم يجيزوه. لما فيه من المخاطرة». 


وني حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: كنا تاجرين على غهد 
رسول الله فسألناه عن الصرفء فقال: «إن كان كذ بل تبان وإن كان 





)0030 انظر كتاب الم لزارعة من صحيح اببخاري في باب يدون تر حمسة تاد الخد ياث أ لل 
ص95 ] وق با.ء ٠‏ كراء الأرضر مالذهف وأأمة ا 


بالسه س بالذعب والفضة [الحديث755؟/ 7749 صا © ].- 


(الولف 1 


5ه 


نساءً فلا يصلح»”' يعنى فلم يمنع فيه التفاضل كما منعه في بيع الطعام بمثله 
وما أحسب ذلك إلا لانتفاء الغرر بإمكان ضبط الدنانير والدراهم. 


وفي الموطأ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: أن رسول الله 88 استعمل 
رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب» فقال [له] رسول الله : «أكل تمر خيبر 
هكذا؟». فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. 


فقال رسول ألله 1 برذ تفعل. ب بع الجمع وكرام نم ثم أبتع ارام 


وقد ظهر من هذا كله أن مسن مقاصد الشريعة.تكثيرّ التعامل بالنقدين 


لحضيا يا د وات | تدأؤد عن عبد الله بن مسعود: (ثهه 
00 الي نوا ب اث الث انل > 
رسول الله قُتَّهْ أن تكسم ومكة للحن [اجاتزة ونيم ]ارلا مدن جاسن 7 "وفنا 
احسن نهرة رسول الله فلك عن 'استعمال الرجال الذحني والفضة إلا لمكم 


تعطيل رواج النقدين بكثرة الاقتناء المهفضي إلى قلتهما. 


وفي مشروعية التوقق و جا تراه بعال «وأشهدُوا ذا تبَايْعتة4 
(البقرة: 587)» وقوله: يا أَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا إذَا 5 بدَيْنِ إلى أَجَلٍ سُسَمّى اق 
فَاكتبُوة» (البقرة: 787)» وقوله: لإوَإن كُسُمْ عَلَى سَمْر وَلَمْ نَجدُوا كات فرهَانٌ 


200 في ص حيح البخاري في باب التجارة في الب" وغيره فق أكتتانت البيوع [مجج”. ج”. 
الحديث 25+5١‏ 237057 ص8-ة] -(المؤلف). ا 

(0) الحنيب: صتف من التمر نفيس. والجمع: صنف من التمر رديء -(المؤلف). وانظر الحديث 
في الموطاء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» كتاب البيوع - باب ما يكره من بيع التمرء الحديث 


35 ص 586 . 
٠. 9‏ عي داود اس مط وتعليق ليو حخمد نحيى الدين 2 عد الحميد »كتاب ال عرو ديات في كسر 
الدراهيء الملنفة 4 عاض “ا عه 9 ماجه؛ أبو اب الجا أو رات الحديثت 2778 
ِ 5 د 3 - له -ني ٠.‏ 6-1 


اج ص5 27 والمسلد لأحمد بن حنبل» ج آء ص5 1:. 


ع 


مُقيُوضّة فَِنْ أَمِنَ بَمْضْكُم بَعْضا فَلْيْوَد الذي اوْتّمِنَّ أَمَاننَهُ وَليْنّق الله رَبَهُ 
(البقرة: 7 1). 


وأما وضوح الأموال فذلك إبعادُها عن الضرر والتعرض للخصومات 


وأما حفظ الأموال فأصله قول الله تعالى: ئها لبي عفترا تافل 
واكم يكم بالْبَاطِلٍ إلا أن نَكُونَ يِجَارََ عَن تَرَاض مُتكمْ» (النساء:ة؟): 
وقول الني يد في خطبة حجة الوداع: (إن دماءكم رابو الك هركم حرام 
م ادا '' وقوله: ايهال 
امرئ مسلم إلا عن راطييا فسن 5 ' وقوله: لمن قت دون نقاله قيئق اد 
وهو تنوية بشأن حفظ المال وحافظه وعظم إثم المعتدي عليه. وإذا كان ذلك 
حكم حفظ مال الأفراد. فحفظ مال الأمة أجل وأعظم. 


و 


إذا ذ حَقّ على ولاة أمور الأمة ومتصرّ مصالحها العامة مة النظرٌ في حفظ 


الأموال العامة» سواء [في ذلك] تبادلحا مع الأمم الأخرى وبقاؤها بيد الأمة 
الإسلامية. فمن الأول سن أساليب تجارة الأمة مع الأمم الأخرىء ودخول 
سلع أحد الفريقين وأموالهم إلى بلاد الفريق اي عدا التجارة إلى 


ءا١ و47/اكء مج‎ ١7/41١و‎ ١9/7 صحيح البخاري. كتاب الحج - باب حجة النبي» الأحاديث4‎ )١( 
ج23 ص 5 7ه -055؛ صحيح مسلم. 'كتاب 8 » الحديث8١1؟١ »جآء ص884.‎ 


هق أخرجه أحمد في المسند (ج2: ص 7/!) عن عم أبر ي حرة الرقاشي مرفوعا بلفظ: : «أنه لا يمحل 


مأل امرئ إلا بطيب نفس منداء والدارقطني 1 ص1 5؟2)7 والبيهقي (ج. ص١٠٠‏ وج8. 
ص ١187‏ وابن عبدالبر ف التمهيده » ج١٠2‏ صضص١77؛‏ وهو صحيح . وينظر كذلك إرواء الغليل 
للألباني »ج26 ص1875-11/5, 

هوف بم لكا رق كات 00 قاتا, دون مالف إلى يث٠748‏ (مج لج" 


| ىو ل 42 ف حلي 
َب - 


؛ صحيح مسلمء كتاب الإيمان؛ الحديث 2.3151 ج٠١‏ ص5 175. 


- 


أرض الخرب» وأحكام ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين على ما يدذخلونه 
من السلع إلى يلاد الإسلام وأحكام الحزية والخراج. 


ومن الثاني نظام الأسواق والاحتكار. وضبط مصارف الزكاة والمغاتم. 
ونظام الأوقافٍ العامة. وحق على من ولي مال أحد أن يحفظه. وقد قأل الله 
تعاى: ولا ُو مها واكم التي جعَلَ اله َكُمْ َامَا وَاْفومُمْ فيا 
000 1 ل كن واي ١‏ 


وَاكْسُوهُم وَقولوا لَّهُمْ قا مُعروفا# (النساء: :2 وقال: : 9قَإِن انتم مُنَهُمْ 
رَشْدًا فاذفعُوا إِلَيِهِم أ مُوَالَهُم وَل تَأَكلُوها | مْرَافا» (النساء 7 وحق على كل 
أحد احترامٌ مال غيره؛ ولذلك تقرر عَرْم الات وجل سبيها الإنلافء وم 
يلتفت فيها إلى 1 نية الإثلاذ ام 3 0 1 ذف ذلق” للا 


خا هال المي حر ص ها في دلك 


الماك ون لأصحابها بوجه لا خطر فيه ولا 
منازعة. فمقصد الشريعة في ثبات التملك والاكتساب أمور: 
بما تملكه بوجه صحيح. بحيث 
ل يكون في اختصاصه به وأحقيته تردّد ولا خطرء ولذلك قال الله تعالى: 
«وأشهدوا إِذا بعتم (البقرة:781). فليس يدخل على أحد في ملكه منع 
اتام مد را لكان اوس معاد عانة. وقد قال عمر: (والذي نفسي بيده 


لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا». 
وعلى هذا المقصد انبنت أحكامٌ صِحّة العقود وحمها على الصحة» والوفاء 
يت ا ا ور ل ا 


الأول: أن يختص المالك الواحد أ 


فق | لوده 
أو المتعدد 


ج25 ب 


بالرطب: «أينقص الرطب إذا جف؟؟» قال: نعم, قال: «فلا إذن».”" فليس 
الاستفهام بقوله: أينقص الرطب» استفهاما حقيقيًاً ولكنه إِعاءٌ إلى علة الفساد. 
وقال في نهيه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم 
يأخذ أحدكم مال أخيه؟ )"أ 


والمقصد من الاكتساب مثل المقصد من التملك فيما ذكرناء فبذلك كانت 
الأحكامٌ مبنية على اللزوم في الالتزامات والشروط. وف الديكة #السالموة 
على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالا».'' وقد قال الله تعالى: 
#يا أَيُهَا الْذِينَ م بِنإِلَى أجل مُسَمَى فاكتبو 4 
(البقرة:487؟). وفي حديث الترمذي عن ابم 
الله و عبداً 8 ل أن يكتب له؛ هذا ما :اكسترئى الغنناء 


و 


م 
أر ٠‏ كمأأ1 م ! 


ام 144 ١‏ 114 1 اليء 1 





)00( الموطاء كتاب البيوع - باب ما يكره من بيع ال » الحديث١177:‏ ص4479-5478 سنن أبي 
داود» كتاب البيوعء الحديث7609,؛ 0 مذي. كتاب البييوعء 0 
ص07/8؛ سنن النسائيء كتاب البيوع» الحديث 5546. جلاء ص5794-778. وقال الترمذي: 
الحسن صحيح1. 

(١١‏ رواه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه. كما في | الإحسان بتقريب صحيح أبن حبأن» ترئيب 

. ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط (سيروت: : مؤسسة الرسالة» ١199م)»‏ الحديث:454, 
ج01 ص 16 3 والحاكم في المستدرك, ج5١‏ ص 8 7؟؟ وصححه الحاكم ووافقسه الزذهي. 
وأخرج البخاري نحوه في صحيحه. كتاب البيوع -باب إذا باع القمان قبل أن بدو ص يها 
الحديث/99 171 0370 اج )ص 47 )6 وانظر كذلك مجح مسلم» كتاب المساقاة -باب وضع 
الجوائح» الحديث ١984‏ -1688. ج7ء ص .115٠5‏ 

(9) الترمذي: كتاب الأحكام - باب ماذكر من رسول الله # في الصلح بين الناس”/ 
الحديث؟725١؛‏ وقال: (#حسن , صحيح1!؛ والحاكم في المستدرك: ج4؛ ص١‏ ١٠؛‏ كلآهما من 
طريق كثير بن عبدالله عن أبيسه عمن جنده. وقال الذهي: وأه. آم قوله: «المسلمون على 
شروطهمة فهو صحيح بتعدد الشواهد لَه؛ أنظر الالبات : أرواء الغليل ج40 ص 955- 
5. 


ا ه/اعة ‏ 


ولا خبثة ولا غائلة» '" 


الثاني : أن يكون صاحب المال حر التصرف فيما تملكه أو اكتسبه تصرفا لا 
يضر بغيره ضرًا معتبراء ولا اعتداءَ فيه على الشريعة. ولذلك حجر على 
السفيه التصرف في أمواله» ولم يجز للمالك أن يفتح في ملكه ما فيه ضرر بمالك 
آخر مجاور له» ومنعت المعاملة بالربا لما فيه من الأضرار العامة والخاصة. 


الغالث: أن لا يُنتَرّع منه بدون رضاه. وفي الحديث: للش لعحرق لال و1 
فإذأ تعلق حق الغير بالمالك وامتنع من أدائه. ْم بأدائه. ومن ى جاء ع الام 
والقضاء بالاستحقاق.. ولرعي هذا التفيكية كان التصتر ف بقاري ف عقسار فائزا 





الما !١‏ ا عاد 1 


نه التي ستغلها إلى يوم الخكم عليه بتسليم |١‏ لعقار لمن ظهر أنة مستحقه. 


ام : قررت الشريعة اله 7 الذي في زمان الجاه ا ة 
لد من صا يهم في تلك لد ومن اقل يهم مها فقد قال رسول الله 
ره يما | دار أو عن امح اتام نوي على فصر لاماي وأيما د 


أو أرض ين الإسلام فلم تقسم فهي على قسم الإسلام»."' 


عم 5 


10 0 "ماسم سين اللي عي تاس الدوزة الباق 0ر2 : مركز التربية العربي لدول الخليج» 
4 » كتاب البيوع» اديت ارج 2 ص 0( وقد جاء بتقديم عبنارة بيع 
المسلم للمسلم)؛ وان ماحم إبوات التجارات» الحلذيث 71/٠‏ ؟ . وأورده البخاري معلقاً في 
كتاب البيوع -يأب إذا سس الببعان.. 9 اك ال صغ .١‏ 

َ رواه [مالك فيا الموطأ عن ثور بن زيد بلاغاً عن النييقة. ار اله وال 
ابن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله #. 
وإبراهيم ثقة ووصله محمد بن مسلم الطائفي عن ابن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس 
يرفعه -(المؤلف)؛ وقد سبق تخريجه. اما جلاع ابن غبدالتن فراجكه في التمييلء » لاهور: المكتبة 


القذوسية» اج م صلثْ 3 


5 
ع 
0 


و وانظره كذلك في الاستذكار له. تحقيق:3: عبد ال معطي , أمين 


قلعجي» دار قتيبة ة (دمشق وبيروت») ودار الوعي (القاهرة), ام جا ص١ 7١‏ سخ ؟؟., 


- كلام - 


[أما] العدل فيها فذلك بأن يكون حصولها بوجه غير ظالم» وذلك إمّا أن 
تحصل بعمل مكتسبهاء وإما بعوض مع مالكها أو تبرع؛ وإما بإرث. ومن 
مراعاة العدل حفظ المصالح العامة ودفع الأضرار. وذلك فيما يكون من 
الأموال تتعلق به حاجة طوائف من الأمة لإقامة حياتهاء مثل الأموال الى هي 
غذاء وقوتء والأموال التي هي وسيلة دفاع العدو عن الأمة. مثل اللامة 
والآطام بالمدينة في زمن النبوة. فتلك الأموال وإن كانت خاصة بأصحابها إلا 
أن تصرفهم فيها لا يكون مطلقَ الحرية كالتصرف في غيرها. 


وهذا وجه النهي عن أكا ل نوم الحمر الأهلية في غزوة خيير» بناءً على 
القول بأنه تحريم عارض لا ذاتي؛ وهو قول كثير ير من العلماء. . قالوا: لأنها 
كانت حمولتهم ني تلك الغزوة. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر 


راثم ساد أاخ” ...م )ا 1 5 
(أنهم ذأنو| يسشترون الطعام من ألر لركيان على عهد النبو 5 فشعث عليهم م 


تقو اذ مدرو نيه ارورم عي يقار يفيت ينا الطعام؛ وكانوا يضربون 
على أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم».'" ولذلك كان من الحق إبطال 
الاحتكار في الطعام. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب قال: «لآ حكرة في سوقناء 
لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتناء 
فيحتكرونه عليناء ولكن أيما جالب على عمود كبده في الشتاء والصيف». فذلك 
ضيف عمرء فليبع كيف شاء العاف كل 


البيوع -باب ا والتربص» الحديث5 2١75‏ ص١40.‏ 


ا 


الصّحَة والفساد 


وعلى رعي مقاصد الشريعة من التصرفات المالية تجري أحكام الصحة 
والفساد في جميع العقود في التملكات والمكتسبات. فالعقدٌ الصحيح هو الذي 
استوفى مقاصد الشريعة منه؛ فكان موافقا للمقصود منه في ذاته» والعقد 
الفاسد هو الذي اختل منه بعض مقاصد الشريعة. 

وقد يقع الإغضاء عن خلل يسير ترجيحاً لمصلحةٍ تقرير العقود, كالبيوع 
الفاسدة إذا طرأ عليها , ب لاحر الي رتكاو لاه ار 


جرعانها عرف الل سق رةه وصجيع ل ماموراك رزاك مار 
واو فتكنا كن أقوالة العلما»: 
31 .هه مذ 33 
4200 عأ جاره !1 ةا كن 1 1 
المفوتات للبيوع الفاسذة هي حوالة الاصواق في غير الرباع» وتلف عين المبيع أو نقصاتهاء 


وتعلق حق الغير به» وطول المدة [من] السنين نحو العشرين في الشجر. - (المؤلف). 


حديار اا وه 





قاضق الشابغة 


في المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان 


غلم يبا قدبناء آنا أن الشريع قسيرت د واتفرييها ف التسرقات 
المالية إنتاج الثروة للأفراد ومجموع الأمة. وقد مضى أن الثروة تتقومٌ من 
الرولات روسن العمل ,فالعما ل أحد أركان الثروة وآلة استخدام ركنيها 


الآخرين. 


ونريد من العمل في مبحثنا هذا نوعا من أنواع جنس العمل وهو 
خصوص العمل الذي يقوم به غيرٌ صاحبو مال في مال غيره» ليحصّل بعمله 
خرءا من راع هال:اسريحم له غالجة القف دحتم مول ممه ولأجل كون 
القادرين على العمل والإنتاج يكثر فيهم من ليس بيده مال يستعين به على 
العمل المثمر المنتج. أو بيده مال يوازي مقدرتة على الإنتاج» وكون كثير من 
أصحاب الأموال يُعْجِزُهم العمل في أموالهم عملا يوازي باتستدغية مقادير 
تلك الأموال من النتائج» لا سيما أصحاب الأموال الذين انجرت لحم الأموال 
نتلقا غيرهم بعطية أو ميراث؛ [لأجل ذلك] كان الأصلان العظيمان من 
أصول الثروة <وهما المال والعمل - مُعَرّضين للعوائق وتعطيل الإنتاج في 
أحوال كثيرة» وذلك رزءٌ على أصحابهما”'' وعلى الأمة» فكان نما اهتذى إليه 


2 
# إأىي ء. - 5 5 ك3 5 , 
0 2845 أصحابيا والصحيح م أثتناه تبعا لحدول التصويبات 


04ج - 


ذوو العقول إيجاذ طرائق تتألف فيها أموال أصحاب الأموال وأعمال المقتدرين 
على العمل لب ليحصل من مجموع ذلك إنتاج نافع للفريقين. 0_0 
التتريع الإسلامي أن لا يُوصد في وجوه الفريقين سلولكة الطَرّق الثلى من تلك 
الطرائق بوجه عادل؛ مع الغض عما يتطرق إلى ذلك من مخالفةٍ ما للتشريعات 
التى بيت عليها أحكام المعاملات المالية في المعاوضات. 


إن المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان هبي إجارة الأبدان والمساقاة 
والمغارسة والقيراض والجعل والمزارعة» وهي كلّها عقودٌ على عمل المرء ببدنه 
زغكلف وعلى قضاء وقسَوٍ من عمره في ذلك» ما عدا المغارسة فإن فيها إحضارٌ 
متمؤل ة قليل من جهة عاملها وهو الأعواد المغروسة؛ إلا أنها تافهة بالنسبة إلى 
أهمية 0 ا دلو وإصلاح 


أله فمتم العقء+ ل" تمل اند أط مقادد لعما الْحَعَاقَدٍ 


د ووه با د ار محا عمله ولِعسر 
انضاط ما ينجر إلى صاحب المال فيها من إنتاج أو عدمه. غير أن الشريعة ألغت 
الغررَ لأن إضرارٌ مراعاته أشدٌ من إضرار إلغائه. لِما في مراعاته من حرمان 
تر من الآفة نوانة السك والاكسات» وه ازا لذ قلو قن رفسران يلق 
العاملَ في أحوال كثيرة» إذا عمل عمله في المساقاة أو المزارعة فلم يثمر الشجرء 
أو عمل في الجعل فلم يحصل المْجاعل عليه أو عمل في القراض فلم يُنض ربح. 
فيكون العاملٌ قد أضاع الوقت و وتجِشمْ مشقة العمل ولَمْ يحصل له شيء. وقد 
الفف الشريت هذا الضرر لأن بقاء أهل العمل بطّالين أشدُ عليهم من ضرر 
الخيبة في بعض الأحوال. 


وإذ قد كان العَمّلّة في هذه العقود هم مظنة الحرص على التعجيل بانعقاد 


دومع ل 


ل ل ل ا 
ا ا رد ل الأموال 
الذين يمدونهم بما يعملون هم فيه لتَعَطّل عليهم الارتزاقٌ من أعماهمء أو 
لأقدموا على ذلك عند التعاقد وعجزوا عن الإيفاء فتحدث بذلك الخصومات 
بينهم» ولكان شعورٌ أصحاب الأموال بحاجة العملة إلى العمل مظنة أن يغريّهم 
عق الف والحرص في زيادة الإنتاج لأنفسهم والإجحاف باستثمار العملة, 
[وإذ كان ذلك كذلك] كان مقصدٌُ الشريعة في هذه المعاقدات كلها الحياطة 
لجانب العملة لسدّ هذه الذريعة عنهم كيّلاً يذهب عملّهم باطلاً أو مغبونا. وم 
ثر معذرة لأصحاب الأموال في هذا التضييق؛ لأن لهم طرائقٌ شبَّى 100 
. بها آموالههم» فهم في خيرة مسن استعمانها أو اكتنازها للإنفاق منها وتقتيرهاء 
بخلاف حال العملة؛ فهم إن حُرمُوا مساعدة أصحاب الأموال بقوا عاطلين. 

ولا بشن لحه آن الغتريعة كيح آمؤان افحاب الأموال تاكلب العملة 
باطلاء ولكنها أرادت حراسة حقوقهم من الاعتداء عليهاء فذلك عدلٌ وصلاحٌ 
للفريقين كليهما. ولقد استقريت ينابي السنة في هذه المعاملات البدنية على قلة 
الآثار الواردة في ذلكء'' وتتبعتُ مرامي علماء سلف الآمة وخاصة علماء 
المدينة في شأنهاء فاستخلصت من ذلك أن المقاصد الشرعية فيها ثمانية. 

أحدها: تكثير المعاملات المنعقدة على عمل الأبدانء وهذا مدلول ا 


الغرر فيها. فلرلة تابه الهنا لما اغتفرت الشريعة يعة فيها ما لم تختفر 
المعاملاات المالية من الحانيين» وقد رجعت يذلك 9 قسم المصالح ا وقد 





40 لقلة آنواع المعاملات على الأبدان في زمن الرسول عله إذ كانت الثروة بسيطة. - ( المؤلمف). 


ا 


أعطى الأنصارٌ حوائطهم للمهاجرين على أن يكفوهم العمل ولمهم نصف 
الثمرة. وعاملَ رسول الله يي يهودٌ خيبر على أنّ عليهم عمل النخل وهم 
نصف الثمرة.» مع العلم بأن أرض خيبر صارت للمسلمين لأنها فتيحت عنوة. 
وقد كاد علماء الإسلام أن يتفقوا على مشروعية المساقاة والمزارعة»"'' وقال 
المالكية بالمغارسة» وأهملها الحنفية والشافعية. ولأجل هذا المقصد جزمنا 
بضعف القول بقصر المساقاة على النخيل والكروم» ورجحنا القولَ بجواز 
المساقاة في الشجر والزرع المحتاج إلى العمل على القول بتخصيصها بالشجر 
دون الزرع؛ ورَجَّحَنا ما جرى عليه العمل بالأندلس من إعطاء أرض الخبس 


0-30 


مغارسة. 


الثاني: ارتفو و الشرااصلي قر المتعارّف في أمثاهاء 000 


1 0 ع 42 35 ك2 2 2 ع 
ل أثم ألأذأى الأو ل. فى أشرت إلى ذأ مهلأ 50 غق» مما دل عا أن 
ل 5 : لل 


لك في مطلع هذا لطاع ماكة 5 6 خصو 
الغرر لازم لحقائق هذه العقود. 00 
سوق العقود على أعمال الأبدان. ويثبيعى أن لا كْ لا تغفل عن كون الغرر المغتفر 


د ما الا لع ع ا ا 
فأمّا ما يتيسر فيه ذلك فلا بد من ضبطه وبيانه» مثل بيان نوع العمل» ومقدار 
الأجرء ومقدار رأس مال القِراضء ومقدار ما للعامل من الربح في القراض». 
أو من الثمرة في المساقاة» أو من الجزء في المغارسة. 


)١(‏ انظر دراسة شاملة ومعمقة لمسألة المزارعة وملكية الأرض من خلال نصوص الحديث النبوي 
واجتهادات المذاهب الفقهية في أطوارها الأولى أنجزها الباحث الباكستانى الدكتور ضياء الحق: 
لووع.آ عطا 1ه 10د ل نتصقلة]1 تزلمد8 ضز غتسوموء2 له 00 1 21811 
,12501116 لطع تعووع1 عنصنوأو1 :20طهنجهاة1 ,عمامم0ءعتقط5 2ه 5غ*وتتعدكة 01 وعستماء و1 


1١ 0 4 
1704. 


ل ص 


الثالث: التحرز عمًا يُثْقِل على العامل في هذه العقود. لكي لا يستغل رب 
المال اضطرارٌ العامل إلى اانه عن العم ل فينتهرٌ ذلك للتجاوز في أرباح 
لفيسة: ولذلكه قالوا ١!‏ جوز أن : للا ع ا عي ع و 
دنه إل ما لا بال له كشد الحظيرة وإصلاح الضفيرة»' 0 شتراط نققة على 
امال كيد انراد رسي كايا > 0 عور إن عاط علي سار 
المغارسة تكسيرٌ أرض شعراء'' ول جل تقار الاو الدزسة هارت أن 

بشترط على رب الأرض فهو جائز [وماض]”” '' ولازم. ما حاو علارسان 
الرارشة إن امن بورض لامر رارع الأرية كا ا ل رد أن 
يشترط على العامل أن يحرثها عند انتهاء مدة المزارعة ويسلقها لرايا عر كما 
وجدهاء لمراعاة هذا المقصد؛ وهو أن يكون رزب ؛ الأرض بعد أن حرك أرضه 
احتاج إلى عامل يزرعهاء وأن العامل لولا أنه وجدها محترثة لَّمّا تقبلهاء فيكون 
الشرط عليه بان يتركها محروثة إلجاء له. 


الرابع: أن هذه العقود لم يُعتبر لزومٌُ انعقادها بمجرد القول؛ بل جُعِلَت 
على الخبار إلى أن يقع الشروعٌ في العمل عندنا. أما الجعل والقراض فباتفاق؛ 
وأمّا المغارسة والمزارعة فعلى الراجح. وم يُسَْئْنَ منها إلا المساقاة» فقالوا 
لزومها بالعقد؛ لآن في تأخير لزومها إضرارا على الأشجار والزرع. وعندي أنه 
ينبغي أن تكون جميع العقود المشتملة على عمل البدن غير لازمة بمجرد القول. 





( الحظيرة: السياح الذي يجعل خارج الحائط لمنع الدخول إليه وفتوا لمت غيزت الطابية 
والتخم. والضفيرة (بضاد ساقطة): جتمسع الماء الذي يسقط من الدلو ومن الحابية. - 
(المؤلف). 

(1) كانوا يجعلون للحائط عبيد! لخدمته وذواب للعمل تكون تابعة للحائط. - (المؤلف). 

(9) الأرض الشعراءء الكثيرة الشجر. 


(غ) الاستقامة ص١١15.‏ 


- 8م - 


بل تلزم بالشروع في العمل. وحيث كان معنى ذلك آثلاً إلى خيار العامل» كان 
الوجة أن يضْرب للعامل في هذه العقود آجالّ لابتداء العمل - كشأن بيع 
الخيار -بما ينفي المضرة عن صاحب المال» مثل إِيّان ابتداء الخدمة في المساقاة 
وإّان الحراثة في المزارعة» وإيّان ابتداء الغرس لذلك العام في المغارسة؛ كيلا 
يضيع بالتأخير على صاحب امال عام كامل. 


انس بار وكير ماله وعنه كردي اده وانمز عاتي ما يمني 
العمل بشرط دون تنفيل رب المال. فقد قال أثمتّنا يجواز أن ب* يشترط عامل 
الجباناة يق , رب الحائط الانتفاعَ ببياض ٠‏ ) من ن الأرض , لنفسه ولا يجوز اشتراط 


ذلك ارت الأرض» ويوجب الفسخ. 


السادس : التعجيا الا مركتي شل الال شو حرجو رزلا 
0 لأن م فظية الحاتطة إلى 0 بعوض عمله إذ إذ ليس له في الغالب 
فذكر: وجل اجر جااستو مه ول ب اج ا 


بهذا الحق وزجر شديد عن التهاون به. ول ديك ير ار وان 1 
رسول الله يله قال: «اعطوا الأجيرَ أجرّه قبل أن يجف عرقه).”' 'ولذلك كان 


200 انظر رواية قريبة مِما أورده المصنف هنا في نوادر الأصولء للحكيم الترمذي» تحقيق الدكتور 
عبد الرحمن عميرة (بيروت: دار الجيل؛ الطبعة الأولى» 5417١ه/‏ 19447م).: ج١ء.ص5١١1.‏ 


22 روآه أبن ماجه عن ابن عمر » ورواه الطبراني في الأوسط عن جابر »ورواه الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول عن أ عه لظت كلها عه لكنها متعاضذة. - (المؤلف). ويس هذا 


الحديث فى نوادر | الترمذىء وإنما فيه الحديث القدسي المذكور فى المتن. 
بي بوادر - يع وإعا في سي 1 


- 2/884 - 


تأجيل خدمة المغارسة جائز ا تحديذه بقدر تبلغه الأشجار أو مذة الإثمار. 0 ولا 
يجوز أن يكون التأجيل إلى مدة تتجاوز إبّان الإثمار» وهو من موجبات فساد 
العقد. 


السابع: إيجادٌ وسائل إتمام العمل للعامل؛ فلا يُلرُمُ بإتقامه بنفسه. ولذلك 
قالوا في عامل المساقاة 0 إنه يأتي بعامل آخر لا يضر بصاحب 
الجائط. ولو كان دون العامل الو ول في الأمانة. ٠‏ وإذا لم يجد من يخلفه في العمل. 
و ا 
ويكون للعامل الأول ما فضل. . وقال المالكية ني عامل المغارسة: : إن له أن يبيع 
حقه في العمل | لآخر يق يقوم مقامّهء وهي مسألة من غرّر مسائل الفقه المالكي. 


الثامن: : الابتعاد عن كل شرط أو عقد يشسبه استعبادً العامل» بأن يبقى 
يعمل طول عمره أو مدة طويلة جدّأء بحيث لا يجد لنفسه مخرجا. ولأجل هذا 
نجد علماءَنا يقولون بفساد المساقاة فى في الشجر الذي لا ينقطع إثمارُه في وقت 
من السنة» كشجر الموز وكالقضب. . وكذلك ما تطول مدة إثماره لصيّره 
كالمساقاة على وَ دي" النخل ونشء شجر الزيتون. وقد قال علماء إفريقية إن 
اتج الشعر الذي لارصع به - كتجبوز الزيتون العتيق في جبل وسلات قرب 
القيروان - (...)7 "يجري مْرَى المغارسة لا مجرى المساقاة. . وعندي أن تأجيل 
مدة المساقاة في الشجر المخلف للأثمار - كالموز - أجلاً يحصل فيه فيه الانتفاع 
للعامل» خيرٌ من إبطال المساقاة في مثله» لِما عَلِمْتَ من المقصد الأول أن تكف- 





(0) في طبعة الاستقامة: ص7١ ١7‏ ونشرة الشركة التونسية: ص189: أو إثمان وواضحخ أنه خطأ 


طباعي . 
9( الوّدي: صغار الفسيل ب واحدئه: 000 
(57 وردت هنا ( ألا قأمة عب 5ه" !إضه 


»م سس 


هذه المعاملات مقصودٌ للشريعة. ولأجل هذا كانت المزارعة المسمّاة عندنا في 
تونس بشرطة الخماس”" - التي كان معظمٌ مزارعات تونس جاريًا عليها - 
شركة منافية لقصد الشريعة لا محالة» وإن كانوا يزعمون أن الضرورة دعت 


ليها. 


مم سم 0 


(1) الخماس شريك المزارعة بخمس ما يخرج من الزرع انظر الفصول 77-8:0-19-78- من 
(المؤلف). 


عقودٌ التبرعات قائمةٌ على أساس المواساة بين أفراد الأمة» الخادمة لمعنى 
ا ا ا فبها حصلت 


ولي الذف : تعمل ند إليه ه بالبحث في كتابنا هذا هو مطلق العطايا والتبرعات 


الى تسخو بها أيدي أ ولي الفضل فتضعها في أيدي العفاة» أو تتلطف بها إلى 
لاحي اوقا ري من مسد فاك 1ه مية وعطايا موسمية. فإن تلك الترعات لا 
تتبعها نفوس أصحاب الحقوق؛ وهي من جملة النفقات التى جرت بها عوائة 
كل الناس في أحوالهم وتصرفاتهم الخاصة» وقد دخلت تلك [ ١!‏ 530 
والتبرعات في ] الترغيبات الدينية وأليقت بالقربات. وإنّما الذي نريده هنا هو 


زتلك] التبرعات المقصود منها التمليك والإغناء. وإقافية المصالح المهمة. 
ام 


الكائنة ف الغالب بأموال يتنافس في مثلها المتنافسون. ويتشاكس في الاختصاص 
بها المتشاكسون. 


فالصدقة والهبة والعارية قد تكون من التق الأول داخلة في عِداد 
النفقات. وقد تكون من الشق الثاني إذا كان المتبرّحٌ به ريعاً أو عقاراً أو مالاً 


عظيما. والحبْس والعمرى والوصية والعتق لا : تقع إلا في الشقٌ الغا اني» فتكون 
في وقليكاء سواء كاييك لأشخاص مُعيّنِين أم لأصحاب أوصافي مقصودين 


ح بابر عب 


بالنفع أو مصالح عامة للأمة» كما يُعْطَى لطلبة العلم والفقراء؛ وأهل الخير 
والعبادة» وإقامة الخحصون وسد الثغور» وتجهيز الجيوش ومداواة المرضى. فهذه 
تبتدئ ابتداءً شبيهاً بالقربات يدفع الَرْءَ إليها حبّه الخيرَ وسخاءٌ نفسه بالفضل؛ 
ثم هو يعزم عزمه ويُلزِم نفسّهء فتصيرٌ تلك القربات إلى انتقال حق المتبرّع بها 
إلى لمتبكع عليهء فتأخذ حكمٌ الحقوق التي .يشاح الناسٌُ في اقتنائها وانتزاعهاء 
وفي استبقائها ومنعها. فربما عرضت ندامة المتبرع» أن كراف وار [وسياشية 
وربما أفرط لمتبرعٌ عليه في تجاوز حدٌ ما خخوّل له فكانت بسبب هذا العارض 
الكثير التطرق إليها جديرة بتسليط قواعد الحقوق ومقاصد التشريع عليها. وقد 
نجد في استقراء الأدلة الشرعية منبعاً ليس بقليل» يرش هنا إلى مقاصد الشريعة 


الكت 
المقصد الأول: التكثير منها لما فيها من المصالح العامة والخاصة. وإذ قد 
8 ذول. التحثير منها لما فيها من 


كان شح النفوس حائلاً دون تحصيل كثير منهاء دلت أدلّة الشريعة على 
الترغيب فيهاء فجعلتها من العمل غير المنقطع ثوابه #عدارة .. ففي الحديث 
الصحيح: (إذا مات ابن آدم امع صن إلا ميوتيلات : صدقة 
جارية....إلخ». 7 


والصدقات الجارية والأوقاف التى في زمان رسول الله #ُ منه ومن 





23 صحيح مسلمء ؛'كتاب الوصية الحديث 017123 جلاء ص 11086 ونصه: : (إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: : إلا من صدقة جارية» أو علم يُنتع به. أو ولد صالح يدعو 
لما وانظره بلفظ مختلف في سنن الدارميء تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي (دار 
الريان بالقاهرة ودار الكتاب العربي ببيروت» , ه//ا4وام) 0 » (المقدمة باب رقم 
4 4 > 41 اأء 


200000 ائّء (كتاب الوصايا -باب وخا دوست أب دأود (كتاب 
>4 ص7 2 1 ١‏ وتو بعص السجاني ٠‏ ث/ مالسا أو خيماية سس الى 5 7 - 


الوصايا - باب .)١5‏ 


2 


د ةب 


أصحابه كثيرة؛ منها مولاقة عور وقد أشار عليه بها رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وكذلك صدقة أبي طلحة الأنصاري فإنها كانت بإشارة رسول الله 
وصدقة عثمان ببئر رومة؛ قال رسول الله: امن يشتري بئر رومة فيكون 
دلوٌه فيها كدلاء المسلمين»» فاشتراها عثمان وتصدق بها للمسلمين. وتصدق 
سعد بن عبادة بمخراف له عن أمه توفيت. وكانت هذه الصدقات أؤقافاً ينتفع 
المسلمون بثمرتها على تفصيل في شروطهاء فلا شبهة في أن [من] مقاصد 
الشريعة إكثار هذه العقود. فكيفف يقول شر بح" بحظر التحبيس؟ وقد قال 
مالك لما أخبر بمقالة شريح: «رحم الله شريحاء تكلّم ببلاده ول يرد المدينة 
فيرى آثارَ الأكابر من أزواج الني يك وأصحابه والتابعين بعدهم؛ وما.حبسوا 
من أموالهمء وهذه صدقات رسول الله © سبع حوائط. وينبغي للمَرء أن لا 


يتكلم إلا فيما أحاط به خبرا». 


المقصد الثاني: أن تكون التبرعات صادرة عن طيب نفس لا اله تررٌد؛ 
لأنها من المعروف والسخاء؛ ولأنٌ فيها إخراجَ جزء من المال امحبوب بدون 
عوض يخلفه» فتمحّضَ أن يكون قصدٌ المتبرّع النفمٌ العام والشواب الجزيل. 
ولذلك كان من مقصد الشارع فيها أن تصدر عن أضحابها صدورا من شأنه 
0ل تت قد امه تجتن لا عر جد قير [لومام مر ره إحسانه. فيحذر الناسٌ 
فعل المعروف. إذ لا ينبغي أن يأتي الخير بالشر كما أشار إليه قول الله تعالى: 
“لا تضَار وَالِدَةٌ بوَلَدِمَا ولأموارة ١‏ له بوَلّدِو» (البقسرة :2307. فطيبُ النفس 
القض 4 ]الع هاه 5 


المقصو 3 2 التبرعات أخصُ من طيب النفس المقيُرٍ في المعاوضات؛ ومعنى 


ذلك أ ن تكون مهلة روم عقد التبرع عقب عي ف من مهلة 
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انعقاد عقود المعاوضة ولزومها. 

وقد علمنا ذلك من أدلة في السنة» ومن كلام علماء الأمة, ففي الحديث 
الصحيح: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغناءء ولا 
ف ا اكه : 0 
ويتحقق حصول مهلة النظر بأجد أمرين: هما التحويز والإشهاد. وقد كان 
اشتراط الحوز في التبرعات ناظراً إلى هذا المقصده بحيث لا يعتبر انعقاد عقد 
الترع إلا بعد التعوين :دون عقوه العارقتسات: ولذلك كان حدوث مرض 
الموت قبل تحويز العطية مُنِيتَا لهاء وناقلاً إياها إلى حكم الوصية. . ففي الموطاً عن ٠‏ 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جا" كيين 


.3 وات 5+ 3 1 
ا من ماله بالغابة» فلمأا حضرته الوفاة قأل: : وألله يأ بنية» ما من الناس. 


حب إيّ غنىّ بعدي منك» ولا أعرُ علي فقراً بعدي منك, وإني كنت نلك 
اد عشرين وسقاء فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك: وإِنّمَا هو اليومٌ مال 


وارث فاقتسموه على كتاب اللّه). 


وأمًا الإشهاد بالعطية فهو قائم مقامً الحوز في أصل الانعقاد. وبذلك قال 
مالك. وأرأه مأخوذا من حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن النعمان بن 
بشير قأل: إن أباه بشيراً أعطاه عطية» فقالت أمه عمرة بنت رواحة: لا أرضى 
حتى تشْهدَ رسول الله فاتى رسول الله #ك فقال: إني أعطيت ابنى من عمرة 
بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال: اسيك ات وتكزاة 


)١(‏ صحيح مسلم. كتاب الزكا. الحديث؟؟ دلي سلا ص إالا. 
جاص 


فرق حاد ليم ودال مهملة مشددة) سدم فاعل مهت شيو اميم ممه ول؛ أى محدود؟ أي وها وخ 
(المؤلف). 


على © ب اله 


مثلّ هذا؟ » قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال: فرجع فردٌ 
عطيته.”'' فهو دليل بَيْنّ على أنها اعتيرت غير منعقدة قبل الإشهاد ودليلٌ بي 
على أن الإشهاد في العطيا كان من التعازف عندهم؛ فلذلك شرطت عمرةٌ أن 


اذاه 


يكون الإشهاد لرسول الله . 


بالحوزء وهذا عتدنا لقوق من اقرع فصي ارك علبهامالقا مكار له 
المتبرّعٌ وله حق مطالبته بالتحويز عند المالكية. . وقد قال كثير من العلماء - منهم 
الشافعو ى وأبو حنيفة - بأن احور شرط صحَّةٍ انعقاد التبرعء بحيث لا يلزم 


الوفاء بالتبرع إذا لم يمحصل الحوز. 0 
ينضم تنجيزه إلى قوله. والحنفية قاتلون بجواز الرجوع في الحبة بعد الحوز إلا 


ف 2 خا 1 ماه 11 |] 
تعمسام سق ( 5 تسق اتخميو ار نشي( [للشصصمة ٠.0‏ 
م في ب ا ذا 


وأمّا الذين قالوا بانعقاد التبرع ولزومه بمجرد القول - وفيهم أحمد بن 
حنبل وأبو ثور وداود الظاهري؛ وينسب إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة - 
فقد عاملو ه معاملة بقية العقود وأغضوًا عمًا في ذلك من: ن المعروف اللذي لآ 
ينبغي أن يكون مضيّقاً فيه على أهله خشية إجفال الناس عنه؛ فإن في ذلك 
تعطيلَ مصالح جمة. ولا أحسب جِعْلَ اعتصار الهبة”"؟ حقًا للآب من ابنه إلا 
ناظرا إلى تدارك سرعة الآباء إلى عقد الترعات لأبنائهم دون مزيد التأمل 





للق : أجده عند البخاري» وهو بلفظ قريب سما أورده المصنف في صحيح مسلم؛ كتاب الهيات - 
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهيةي اج ص”57 4١7‏ وقد جاء فيه: تأفعلت هذا 
بولدك كلهم؟ ؟» قال: لا. قال: «اثقوا اللّه واعدلوا في أولادكم»؛ وانظر كذلك الموطأ (تر 
عدروشر): كاب الأقضية - ياب ما لا يجوز من النحل» الحديث 47# ١‏ ص 0 


يدو 


4 0 | ؟ بي لذؤْس )ا 1 
7 أعصار أشبه. المراججع عنها. 


جم 


بداعي الرأفة» وتيقن أن مال ولده مال له» فإذا عرضت ندامةٌ جعل له الشّرْعٌ 
تتوحة ارج ل عم ووس القاانيه رك لسن عد الي بر 
الابن سبباً في التضييق على أبيه. وألحقت به الأمُ ما دام الأب حيّاء على 
تفصيل في ذلك عله كتب الفقه. . وقال البخاري في صحيحه: «قال مالك: 
القونة آن تغرقالركذا. الرعل لكل كن رجا دعر كد طلقم زر تن انك ارا 


00 
يشتريها منه بتمر). 


ارش فت | نينا ١‏ الريه وري طن ادف الا عن امحسن أن ينجر 
امبو إعمانه: لعبااركره الناجي دل العروت 


1 


المقصد الثالثك: التو 00 , انعقادها حسب رغبة المتبرعين 


مساق ييه 3001 عن ايت 
ل 7 


هذا المقصد أن التبرع بالمال عزيرٌ على النفس لزاع هله ارد وه ودافع 

خلقي عظيم» وهو مع ذلك لا يسلْمٌ من مجاذبة شح النفوس تلك الأريحية 
وذلك الدافعَ في خطرات كثيرة» أقواها ما ذكره الله تعالى بقوله: #التَْيطَانُ 
: يَعِذُكمْ الفقر» (البقرة 4). وقد تبيّن ترغيبٌُ الشريعة فيها في اللقصد الأول» 
ففي التوسع في كيفيات اتعقادها حد المتسين كول 


ولأجل هذا المعنى أباحت الشريعة تعليقَ العطية على حصول مرت 
لعي بالرضة وبالتدبيره مع أن ذلك منافي لأصل التصرّفي في المال؛ لأنّ المزْءَ 
إلمايتضرك ل مالةافدة حياتة: ولذلك غيل قروط السترم ف مصتار 
تبرعاتهم: من تعميم» وتخصيصء وتأجيل؛ وتأبيد» وسائر الشروطء مالم تكن 
منافية لمقصد أعلى؛ فإن الجمع بين المقاصد هو غرض التشريع. وإن كانت 


2( صحيح البخاري. كتاب البيوع - بأب 8 تسر العرايأء مج أ اج ص 58. 
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تفوت بذلك بعضُ حزئيات من المقصد الواحدء فَإِنْها لا يُعْبَاً بفواتها. والذي 


رجحه نظار المالكية في شأن الشروط في الحبس وألهبة والصدقة إمضاؤهاء مثل 
اشتراط الاعتصار في الصدقة والهبة» وكذلك مسألة اشتراط المتصدق أو 


الو أه ب أن لا يبيع ولا يهب. وقد اختلف فيها آئمة المدهب على أقوال خسة 


استقصاها ابن راشد القفصي في الفائق» ورجح منها القولَ بمضيّ الشرط 
وبكون الصدقة والهبة بمنزلة الحبس» وهذا الأصل الذي أصّلْناه هنا يوضح 
ترجيحه بخلاف المعاوضات. فأمًا اشتراط عدم التحويز فسيجيء القولٌ فيه 


عقب هذا. 


المقصد إل ابع : أن لا بَحْعًا 
2 


إ ماك 1 


بع لا يجعل, التبرعٌ ذريعة إلى إضاعة مال الغيرء من حق 

وارث أو دائن. وقد كانت الوصايا في الجاهلية قائلمة مقام المواريث». 49 
يميلون بها إلى حرمان قراباتهم وإعطائها كبراءً القوم لحب المحمدة والسمعة. قال 
القاضي إسماعيل بن إسحاق: «لم يكن أهل الجاهلية يعطون الزوجة مثل ما 


2 00 52006 : ٠ 
نعطيهاء ولا يعطون البنات ما نعطيهن 34 وربما لى تكن لمم موا ريث معلومة‎ 


يعملون عليها». فلما أمر الله بالوصية للوالدين والأقربين» ثم شرع المواريث. 
كان خيال الوصية الجاهلية لم يزل يتردد في نفوسهم؛ فمن أجل ذلك قصيرت 
الوصيه على عير الوارث» وجعلت في خاصة ثلث المال» كما جاء في حديث 
سعد بن أبي وقاص أن رسول الله عل قال له: «الثلثء. والثلث كثيرء إنك أن 
ييا ا مو ا 


قول ؛ أبى 49 لعائشة ٠:‏ «وإنما اإلك. مال وارث». فعلمنا أن > ئ من لكات 


ال ل# 


عون الويف واللزرة رسدلة له إن تشيين ال ارا ل 


ذلك يُحلَلهمٍ من إثمها؛ لأنهم غيرُوا معروفاً بمعروف. فكان من سد هذه 
الذريعة لزومٌ كون صورة الشبرع بعيدة عن هذا القصد. ولم يقع الاكتفاءً 
اباد ىماتي الور لولس لكر ة احتمال أن يتواطاً 
المتبرع وا لمتبرّعٌ عليه على الإشهاد مع إبقاء الشيء المغطى في تصرف المتبرّع؛ 
لحرمان الوارث والدائن. فللحوز في هذا المقصد أثرٌ غيرٌ أثرو المذكور في المقصد 
الثاني. ومن هنا أيضا يُعْلم أن المروي عن مالك ببطلان الحبس الجعول فيه 
التحبيس على البنين دون البنات لأنه من فعل الجاهلية» هو أرجح من حيث 
الأدلة انراق كاة السو ةتون غلبا امالكة معرنه كراهة او حترفة اذا 


- 444 


مقاصد أ حكام 


القضاء والشهادة 


إأنبأنا استقراءً الشريعة من أقوانها وتصرفاتها بأن مقصذها أن يكون للأمة 
سس ا 0 
لآن الشريعة ما جاءت بما جساءت به 0-0 , تحخديند كيفينات معإملات الأمة 
وتعيين الحقوق لأصحابها - إلا وهي تريدٌُ تنفيذ أحكامهاء وإيصال الحقوق إلى 
أربابها إن رام رائم اغتصابها منهم وإلاً لم يمحصل #قام القفسوة فين التسويعياة 
لأن الحقوق معرّضةٌ للاغختصاب بدافع الغضب أو الشهوة؛ ومعرضة لسوء 
الفهم وللجهل وللتناسي. وكل واضع نظام أو باعش سفير» أو موص بر بعمل 
ماه إل وهو في وقت وضع أعماله يُقدّر حالة يكون فيها حائز” دون" ل 
فيتخذ لذلك ما يراه من التيطة؛ فلا جرم أن كان من أهم مقاصد الشريعة بعد 
تطليتها زقامها ودود ستها وتنفيذها. ولذلك لزم إقاسة علماء للكسريعة قصب 
تبليغها وإقامتهاء قال تعلى: فلار من كل فرق مو هه ليتوا في 
الدّينِ4 (التوبة: 10117 ليت ادر سن ال انان ا 
وردوا عليه: «فارجعوا إلى أهليكم , فأقيموا فيهم وعلموهم)».'" وتعيّن ! إقامة 





000 في طبعة الاستقامة ص9١‏ ونشر ة الشركة التونسية للتوزييع (ص”197): حولء والأولى )ما 
0 
0ه 7 ه مالل ن الحويرث الليثي من بني أيث بن عبد مناف بن ؟ كنأنة. -(المؤلف). صحيهح 


0 
الببخاري, 6# كات العلم - يبأب تحريض البى قة وفد عبد القيس» مج جا ص7 7. 


تك هه كت 


ولاةٍ لأمورهاء وإقامة قوةٍ تعين أولئك الولاة على تنفيذهاء فكانت الحكومة 
والسلطان من لوازم الشريعة للا تكون في بعض الأوقات مُعَطّْلَّة. وقد أشار 
إلى اقول تيال لد أرْسَلْنَا وُسُلنا بلنَات ونا مَعَهُمْ الكتَاب وَالمِيدَاق 
لِيَقَومٌ الناسٌ بالْقِسْط وَأنرَْنا نَا الْحَدِيدَ فِيهِبَأسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ ِلناس» 
(الحديد:6؟7). والآباتٌ الدالة على هذا المعنى كثيرة» وأقوال رسول الله 
وتصرفاته في ذلك بلغت التواتر. فقد تواتر بعثه الأمراءً والقضاة للأقطار 
النائية» وتولى رسول الله © الحكمٌ بنفسه بين المسلمين في حاضرة الإسلام 
المدينة. وما توجيةٌ القرآن خطاباته كثيرة بضمير الجماعة إلا مرادٌ به خطابُ 
«الأمة في أعمال يعلم أنها لا تتم وتحصل إلا بمباشرة من ينفذها؛ أي أن يتولى 
تنفيذها نفرٌ زّ تقيمهم الأمة لتنفيذها في أشكال ومراتب مختلفة ومتفاوتسة. وليس 
هذا الكتاب بمحا عل بسط الاستدلال على فلك" لأنه من علائق أصول الدين 


إن أهم المقاصد لتهيئة إقامة الشريعة وتنفيذها بث علومها وتكثيرٌ علمائها 
وحَمَلَتهاء وذلك فرضٌ كفاية على الآمة بمقدار ما يسدٌ حاجتها ويكفي مُهمّاتها 
في سعة أقطارها وعظمة أمصارها. وقد استودع الله هذه الأمة كتابَةٌ مشتملاً 
على شرائع عظيمة» تأصيلاً وتفريعا. والرسولٌ عليه الصلاة والسلام أمر أَمّنَه 
في مشاهد كثيرة بأن يبلغ الشاهدُ الغائب» وحث مَنْ يسمع مقالتّه على أن يعيّها 
ويؤديها كما سمعها. فلم يتلبّث سلف الأمة ني إكثار مصاحف القرآن في 


أمصار الإسلام» كم 2 تدوين سئة رسول أئّة ع التي بلخها حلة ثقات أمته. تم 


)01 0 قوله تعالى: طفَِنْ بَعْت إِحْدَاهُمًا عَلَى ى الأأُخرَّى فَقَاتِلُوا الّْبِي تَنْفِي (الحجرات: 4): 
قوله: مفَابِعَتوا حَكما مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَما مّنْ أَهْلِهاك (النساء: 6 ). وانظر كتابي المسمى نقد 


ملحن والمللفة السلفة وها مضرة ه). 


- 4984 - 


تدوين آراء أئمة الإسلام المعبّر عنها بالفقه» ثم يتبع ذلك صفات حملة الشريعة. ‏ 


| وتعين لتحقيق تنفيذ الشريعة إيقاعٌ حرمتها في نفوس الآمة. وإن يقين الأمة 
بسداد شريعتها يجعل طاعتها منبعثة عن اخحتيار. وأعظم البرائع في يق أتباعها 
بسنذادها شريعة ة الإسلام؛ إذ قد قامت الأدلة القاطعة على أنها عرو ة لأنها 
مستندة إلى الوحي. ولذلك / بزل علماة الآمة تخريصين على إرجتاع القواتين 


/ 7 3 
أذلة اتات ؛ الينة: قال انعا + عقو حر يغوي فيه تمع ناه 
1ع اا ابام قو لسسسة ٠‏ حانيب 


لى: فلا وَرَبِكَ لا يؤمِنونَ حَتى يحَكمو 
فِيمًا شَجَرَ بيْنَهُمْ نم لأَيَجدُوا في أَنفسهِم حَرَجًا مما قضَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا» 
(النساء :8 وهذا خاص بحكم ا 
دون !ا سسحتي قرت حك دن جحكم| ول عل عله الصناةة 
.ولك جع ا ا يصمح اقافي في سكس شو فيه 
تحقيقا لمعنى نفى ارح من الحكم !| لشرعي بقدر الإمكان. 


عه و 2 وك ث( 


مسي 


ولتسوينا لسرن فنا إل ماقي العزريطة و تلطه بعر وان 
شروط الخلفاء والأمراء وولاة الأمورء من أهل الككا بو القن كناد الأجيماد 
القائمين لذلك, فإن ذلك أيضاً خارجٌ عن غرضنا من هذا الكتاب. ولكننا 
سنخص يحثنا هذا بمقاصد الشريعة من أحوال أرط ورك لمان عسوتر 
إيصال الحقوق إلى أصحابها على نحو ما رسمته الشريعة تأصيلاً وتفريعناء 
وهؤلاء هم القضاة وأهلٌ شوراهم وأعوانهم» وما تتالف منه طرق أقضيتهم 
وهي البينات والرسوم. 


وقد بّن القرافي في الفرق الثشالث والعشرين والمائتين : (أن كل من ولي 


ولاية جين اطتلاقة فيلاولاتها إن الوصيةات لذهن لله أن كتصرف لاحن 


41خ 1 . العم نس 3 - + وى 


ممه اه ر درء مفسدة» فيكون الائمة والولاة معزولين عما ليس ) فيه بذل 


-910ة- 


الجهد. والمرجوح أبدا ليس بالأحسينء وليس الأخذ به بذلا للاجتهاد» ٠١‏ 
وأقول: : ورد في حديث جابر أن رسول الله 8 لما أخذ عليه الببعة شرط عليه 


(النصح لكل مسلم». 7 


وبيّن القراني في الفرق السادس والتسعين أنه يجب أن يُقَدّم في كل ولاية ‏ 
من هو أقوم بمصا حها على من هو دونه).”") واستدل على ذلك بأدلة بيْنة لا 


حاسحجة !أ حلها جما 
6 اوضا لمي اللي 5 


ومقصدٌ الشريعة من نظام هيئة القضاء كلا عاك ايديل انارففيل سن نا 
فيه إع غانة على [ظهان] الحقوق وقمع الباطل الظاهر والخفيء وذلك مأخوذ من 
حديث الموطاً أن رسول الله و قال: (إنما أنا بشر» وإنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضكم أن يكون أَلحَنَ بحجته من بعض» فاقضي له على نحو ما أسمع» فمن 
اميد الس لحان باحدم 'فإنما اقتطع له قطعة من نارة.” ففي هذا 
الجديث دلالة على أن علق إكليار للق داق وأن تلقي القاضي لآتتعالينت 
المرافعة أحسنه ما أعانه على تين الحق» وأن القاضي إنما يقضي بحسب ما 58 
له من الأدلة والحججء وأن على الخصوم إبداءً ما يوضح حقوقهم. وأن 
التحيل على الباطل ضلال وملق في النار. بوومعنيف الرطا افيا أن وطلهن 
اختصما إلى رسول الله © فقال أحدهما : #اقض بيننا يا رسول الله يكتاب 
الله. وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله» فاقض بيننا بكتاب الله 





غ2 الفروق» مرجع سايق مج237 جل ص5 
70 مسند أحمد بن حتبل» ج4» ص 7103 
222 الفروق» مج١ا.‏ جك ا 


1 ري 1 ااه م اي يفيه د 85 0 
الموطأء كتاب الأقضيق الحديث 17939 وص خ# ٠د‏ 


حامر 
حم 
ب 


م24 ات 


وائذن لي أن أتكلم. فقال رسول الله: تكلم».”" 


وروى الترمذي وأبو داود عن علي: أن وسو ل الله عله بعنه إلى اليممن 
قاضياء فقال رسول الله: «إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تَقْضِيَنٌ حتى 
تمع من الآخر كما سمعت من الأول» فانه غير أن شين 0 من 
فيجب على الحاكم أن يستقصيّ وجوة الحجج اللمبينة للحق بقدر ما يستطيع» 


نال 5 | 11 ا | 3 1-1 ا وه ا ا إل 15 أله 6 , 
ولو بألو صول إى حتقط بعض أخقوق دون بعص ؛ كإل حقغقط البعحصض خير من 


وقد حكى الني © عن داود القيلة: :أنه تحاكمت إليه امرأتان في صبي 
تزعم كل منهما أنه ابنهاء فقضى به للكبرى» مع أن الكِبْرَ لا أثر رلداي إظهار 
الحق. ولكنه لما أيس من الحجة عمد إلى مرجّح م نا حجفظاً لِحَقَ المخْتصّمٍ فيه لا 
لحق المتخاصمتين» كي لا يبقى الصبى بدون كافلة. ول يتطاان :وا وجاسييلة 
حمل إحدى الرادق ماح اران ولعل ذلك لأنه لا يرى الإكراه على 
لاوا عل ا رامين عله ونزع سليمان اكلا إلى طريقة 
الإلجاء إلى الإقرار» 9" 


)١(‏ انظر القصة كاملة في الموطأء الحديث 214417 ص047؛ وانظر كذلك رواية لها في صحيح 
مسلمء كتاب الأقضية» الحديث 17/1١7‏ ج". ص/27777 وني سئن الترمذي» كتاب الأحكامء 
الحديث 21784 ج”7, ص5 07. 

20 عارضة الأحوذي شرح صحيسح الترمذي لابن عربي» بيروتث: دار الكتب العلميةء ج256 
أبيواب الأحكامء ص ”#لاء وفيه: عن على قال: قال لي رسول الله 255 * «إذا تقاضى إليك 
0 أ 27 ب 


رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخرء فسوف ار قأل ار 
هذا حديث حسن». وهو باللفظ الذي أورده المؤلف في سئن أبي داود بشرح السهارنفوري 
المسمى بذل المجهود في حل أبي داود؛ بيروت: دار الكتب العلمية» ج2150 كتاب القضاء - 
باب كيف القضاءء ص59؟١-0١55,.‏ 


وعم 10 درى | لدم 535 _عا ا م 6ل ]5 اعد "أل ه 6 بده .> رع عسبيايب 
ال 0 ١ ١ 0 ١‏ 2-0 


١‏ الصو نعط بفصييل الشنسة ني ضيوع م 2ن سسا عبر اصن -حصتبتبم ١‏ 7 ل 5ع عن 


وم يزل الفقهاء يضيفون إلى أحكام المرافعات ضوابط وشروطاً كشيرة» ما 
كان السلفه يراعونها. . وَأحَسَنْ طرق فقهاء الإسلام في ذلك فيما رأيت طريقة 2 
علماء الأندلس» وهي مفصّلة في كتب النوازل والتوثيق. ذا اركان تناد 


القضاء شن هو القاضي؛ فإن في صلاحه وكماله صلاح بقية ما يحف به من 
الأحوال. 

0 0-0 ب عد كر 

وقد ظهر أن مقضد الشريعة من القاذ إبلاغة غه الحقوق إلى طالبيهاء وذلك. 


يعتمد أمورا: أصالة الرأي» والعلم» والسلامة من نفوذ غيره عليه. والعدالة: 


فأصالة ا ا وفي 


اريف «لاا يقض القاضي ف وهو غضانء ”ا 


وأما العلم فالمراد به العلم بالأحكام الشرعية التي يجري بها القضاءٌ فيما 
ولي عليه من أنواع النوازل. وقد جاء في الحد ينث أن رسول الله5ة موجه 


معاذا قاضيا إلى اليمن قال له: كيف القن ؟ ) قال بكتاب الله قال: «فإن لى 
اك ف ربور اتسيال ل: «فإن نلم تجد؟ ». قال: لأجتهد برأيني ولا 
ألو».”'' وقد قال مالك: «لا أرى خصال القضاء ء تجتمع اليوم في أحدء فإذا اجتمع 
منها في الرجل خصاتان رأيت أن يولى [ذو] العلم والورع»؛ فيتعين أن يكون 
القاضي أمثل العلماء الصالحين للقضاءء وبمقدار قوة علمه يزداد ترجّحُه. 





03 انظر رواية مختلفة للحديث فى فوت اه د نحقيق خسند 82 001 :11 


ست قي سكن ادي داود مدل حيبي الدين غيل حميك 
(صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» بدون تاريخ) كاب لضي الحديث7”088 , ج 
ص”7١7؛‏ وفي سنن الترمذي (سلسلة الكتب الستة» طبعة إستانبول)» كتاب الام الحديث 


ع م 11 
() سنن الترمذي» مصدر سابق» كتاب الأحكام الحديث 1 ج 4 ص375؛ وستن أ 


حي 


ذأه ود»؛ كيتاب الأقضِب قضة لخدي فك ممم 


سج ص7 7 3 


وى © لد 


وقد اختيف في | شتراط كون القاضي مجتهدا إن وجد؛ أي إذا اشتهر بذلك 
وسُلْمت له مرتبةٌ الاجتهاد من طائفة علماء ء. عصره. وعندي أن العالم المقلّْدَ 
لمذهَب مُجْتهِاوٍ مشهور» العام بالأدلة» لا يقصر في استحقاق القضاء عن المجتهد. 
لا سيما حين صار المسلمون مقلدين لمذاهب معلومة الصحة مشهورة العلم؛ 
فلعل أولئك المقلدين لا يتلقون علم المجتهد المخالف للمذهب الذي تقلدوه. 
ولذلك فلا ينبغي أن يُختَلّفَ في أن ولاية الفقيه المقلّد إنها تكون للفقيه في 
المذهب الذي تقلده الناس الذين يقضي بينهم. وقد استمر عمل وَُلأةٍ الأمصار 
الإسلامية على ذلكء فكانوا يولون القضاة من علماء مذاهب القوم الذين 
نصب القاضي فيهمء فإن كان في المصر أتباع لمذاهب كثيرة نصبوا.فينه. قضاة 


1 3 
بعدد أتباع تلك المذاهب؛ ليكون ذلك لك مطمع: الحم لما قدمناه ني باب حرمة 


الشريعة -على ما فيه من تشدت - ولكنهم لم يتوصلوا إلى إقناع طبقات الأمة 
بطريقة أخرى أقرب إلى التسليم؛ وليست إلآ طريقة أخذ الأصلح من مجموع 
أقوال العلماء. 


ومن الواجب أن يكون القاضي مستحضراً للأحكام الشرعية في المسائل 
الكثيرة النزول؛ ومقتدرا على الاطلاع على أحكام النوازل ونوادرها عند :دعاء 
الحاجة إليها بسهولة» لكونه دارساً لكتب الفقه متضلعاً بطرق الاستفادة منها. 
قال ابن القاسم: لا يُسْتَقضَّى من ليس بفقيه. 

وقال أصبغ وأشهب ومطرف وابن الماجشون: لا يصلح كونٌ القاضي 
صاحب حديث لا فقه معه ولا صاحب فقه لا حديث معه. وني الفسائق ان 
راشد: «قال لي قاضي مصر نفيس , الدين بن شكر عع تولب القامل لمعرفة 
استخراج المسائل من مواضعهاء وأيَّدَه بأن انيد لآ بلزفهسفط آيناث 


اوه ب 


الأحكام». قال ابن راشد: «لكن لاخفاء في أن هذا تضييق على الخصوم؛ لأنه 
يُطِيل عليهم فصل نوازهم حتى يفهمّها القاضي» وفيه وسيلة إلى تولية الجهال». 
وكلام ابن راشد هو الصواب؛ لأن المجتهد غير مطلوب بفصل القضاء بين 
الناس؛ فإذا ولى الْجتهدٌُ القضاءً كان الشرط فيه أضيقٌ من شروط مطلق المجتهد. 
وقوله إنه وسيلة إلى تولية الجهال هو كذلك؛ لأن ملكة الاستحصال لا تنضبط 
ولايدرك قزادزها ورضاعيها إلآ العلباء فإذااخوى يولاة لخن او الكيال 
تولية أحلر من الجَهّلة القضاءء زعموا أنه وإن لم يكبن عالماً فهو قادر على 
استخراج المسائل (وهو غير قادر)» أو لعله وإن كان قاذرا لا يضرف ميك إل 
ذلك» .بخلاف استجضار المسائل:فالامتحان فيه لا يخفى... 


5-7 جع إلى معنى العلم لمقدرةٌ على فهم مراد الفقهاء لد او قال 
البوال الك 


لذ يدن أن يتولى القَضاءً إلا الموثوق به في دينه وصلاحه 0000 90 


!+ 1 5 - 
مي 01 امن د ها ثوب 21 ت - أنه 


2 
5 م 4 1 
: 38 تجويا ! سه “اسزها بيسيها 7 ئييد- 





ومن ذلك أيضا المقدرة على فهم مُدْرَكات المسائل وعللِهاء لأن ذلك 
أحسّن مننّه للقاض حين اشتباه الممسا نات 1 ا 6 012 
3 يي 0 ون ا كن شح الو نا 





وأمّا السلامة من نفوذ غيره عليه» فهي مندرجة في اشتراطهم في صفات 
القاضي الحرية» وقد تحيروا ني [تعليل]" 3 شتراط الحرية. وتحيرهم في تعليله 
دليل لنا على أن المعلول ملم لا تزاع فيه. . وأنا أَعَلَلُهِ بأن اشرق حقّ على 
ا 


قي لبر: الكاثي في فه عه هل ١‏ حمديئةه. ج أ . ص 58 ؛ 


(؟) ساقطة من نكنرة الشركة اتسيف 


؟] ا يهم ل 


النوازل التي يباشرها عبده. وهذا يومئٌ إلى وجوب تجرّدٍ القاضي عن كل ما من 
شأنه أن يِجِعَله تحت نفوذ غيره؛ فإن العبودية مراتب. وفي الحديث: «#تعس عبد 
النتار ميقس عي ارمع وتعس عبد القطيفة» الذي إذا أَعْطِيّ رضيء وإن 


11ء 


لم يعط لم يرض».' "تبعل الشمنا لاسعافه: 


ومن أجل هذا اتفق تفق علماؤنا على تحريم الرشوة» قال الله تعالى: ولا 


تأكلو ا 0 0 21 ا 1 1 1 بها ![ ل 
موالجم بيتجم بالباطل ونذنوا بها إلى الْحكام» (البقرة تللم ؤ ). 


ا د إن من واجبات القاضي أن يكون مستخفا 
للك س(5) ع 


بالا ثمه؟ أي مستخفاً بنوسيطاتهم في النوازل وشفاعتهم فيهاء وفي إنفاذ الحق 
عليهم وعلى ) ذويهم. وليس , المراد أنه مستخفة بحقوق الأكمة ذ: في تقرير اللطاع- 2 
العامة. وبعصهم زعم أن العبارة تحريف اللأئمة" (شتجديك اللام)؛ أي أن يه 


يراعي لومة لائم: وهو تأويل بعيد لا يلاقي تعليق امجرور بمادة الاستخفاف. 
وأما العدالة فإنها ها الوازعٌ عن الجُور في | لحكم والتقصير في تقصّى النظر في 
ا كزن القصباء ارالك ونال لال باق ات 6 لوت 


وه وص عارثة 


إن الله مركم أن تَوَدُوا الْأَمَانَات الح أَمْلِهًا َإِذا 0 لحاس أ أن 
م بِالْعَدْل» (النساء م ولذلك قال علماؤنا: : العدالة شرط في ضصحة ' 
ولاية القضاء. 





230 صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسيرء الحديثئان كام لاما مجان جل ص ؟ ٠‏ 0 
٠‏ ”؟ وهو كذلك في كتاب الرقاق (مج5» جلاء الحديث ام د ب يي 
عبد. وانظر افيا دده ن الترمذيء, كتاب الزهد (الباب 44): 
الزهد (الحديثان /5188-51481). 


ال 5 ل ان 11 أ أت 
١١‏ يقصد الحكام وأصحاب السلطة السياسية. 


ل ايج ب 


رتكا الطلدة قزل شاور المي لي :رما مي 
اعتباره وكيلاً عن الأمير من جهة: اومان رجرب جرت جا السب وخر 
الناس من جهة أخرى. وهي مسألة لها مزيدٌ تعلّقٍ بالسّلامة من نفوذ غيره 
عليه لأن العزل غضاضة عليه» وتوقعه ينقص مسن صرامته إن لم يغلبه دينه. 
قال المازري: إن عُلِمَ عِلّْمُ القاضي وعدالته ولم يدح فيه قادح لم يعْرّل 
بالشكية» وسئل عن حاله بسببها سرًا. ومن لم :2 تتحقق عدالته في عزله بمجردها 
قولان: قال أصبغ يعزل» وقال غيره لا يعزل. قالوا: وم يُحفظ أن عمر ععزل 
قاضياً؛ أي مع كونه عزل الأمراءً بمجرد الشكية: عزل سعد بن أبي وقاص 


| وخالد بن الوليد وشر حبيل. قلت: ولا.أن ١‏ الرسول يه عزل قاضياً ولا أن أبا 


, 

52 

005- 

ست 

ددم 

0537 

84 هب 


وقال بعض المحققين من علمائنا وأظنه ابن عرفة: في عزل القاضي توهينٌ 
لحرمة المنصبء على أنه قد صار فيما بَعْدَ عصر السلف لِصَّاحِبٍ الخطة حق في 
بقائهاء نظراً لضعف الأمراء الذين يولون القضاة رأباً وعدالة. وقد اصطلح 
بعضْ سلاطين الدولة الخفصية على أن القاضي لا يبقى في خطة القضاء أكثر 
من ثلاث سنين» وهذا خطأ من التصرف. والحاصل أنه يُفْهَم من مقصد 
الشتريغة أن تكدرق الولاية ف :مظدة المصلحة: :وان لآ يكتون العدك إلا أطفة 
المفسدة؛ لأن جميع تصرفات الأمراء منوطة بالمصالح كما بينه القرافي في الفرق 
الغنالف والعشسرين والماتين "2 وإن حفظ حرمَة المناضت الشرغية وإعاتة 


23 الفروق» مصدر سابق» رت ص 7”9؛ وقول القرافي . هو:«وتكون الولاية إنما تتناول 
جلب المصلحة الخالصة أو الراجحة. .. ويجب عليه [يعني الخليفة] عرزل الحاكم [- -القاضي] إذا 
ارتاب فيه دفعاً لمفسدة الريبة عن للقت ويك ال حوس عنه وييود الر اهمه شعاد رياد 


المأصلحة أ | 


المصلحه للمسلمين؛؟ 


ا ع وه ا 


القائمين بها على المضي في سبيلهم غير وجلينء ولا مغضوضين. لَمِنْ أكبر 
المصالح. 


وشروط رجال شورى القضاء تاي شروط القضاة» إلا أن رط العلم 
فيهم أقوى» ويساوون في البقية. 


7 


وننقل كلامنا إلى ما كنا وعدنا به في آخر البحث عن مقصد تعيين أنواع 
الحقوق لأصحابها من أن بعض الحقوق قد يُجْعَلٌ لأمانة غير صاحبه. فاعلم 
أن شأن الحق أن يكون تصريفه بيد صاحبه وقد يتعذر ذلك كالنيابات في 
الولايات والوكالات؛ لتعذر مباشرة ولاة الأمور جميع مالم حق مبائسر نه إذ 
قد تكثر» وقد تبعد» وقد يعرط | لياه !1 . الكم ا عم 
و بسر حر لاشتغال بالأهم عن المهم. وقد ورد في 
الصحيح أن رسول الله فك قال: «واغدٌ يا أنيمس على زوجة هذاء فإن اعترفت 
فارحها» ٠‏ 'وفي حديث ابن عمر: ايع كارا يشارون العام من الر كان لي 
عهد الني فك فيبعث عليهم من منعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه؛ 
وكانوا يضربون على ذلك ”) 





وكذلك الأمر في العقود التى اؤتمن فيها الغيرٌ على العمل في حق من 
ائتمنه» وقد يكون غير متعذرء ولكن تصرف صاحب الحق فيه يجعل يق 
معرضاً للتلاشي. وقد تكونٌ تلك الحقوق المؤتمّنُ عليها متمحّضة لغير المْؤْتَمَن 
عليهاء هذا قوق الحاجير بالنسبة إلى أوصياتهم وآبائهم؛ وحقوق الولامين 


دوق هذا الحديث في الموطأ وسيأتي ذكره في تعليقة بصفحة آتية. - (المؤلف). 0 في المصدر 


نفسه كتاب الحدود» الحذيث /591 3 ص .04١‏ 


»0 انظر خير ذلك ة 0-6 كتاب البيبوع» الحذديث كرون 1 ؟ وانظر كذلك 
البخار ريق وكات النديي الحديثان 1-١5‏ ؟. 9 1 
ا" مع 


والنخاري ل يورا قصة القيوب الف ذكرها المصنف. 


م و ثم سم 


النساء في التكاح بالنسبة لأوليائهن. وافناتكون لوطه من فق ا ود 

غيره» كحقوق الأزواج بعضهم مع بعضء وحقوق القرابة من أبوة وبنوة: 
وخعرف ارجا و املك والتغارة والضارية والأرجواك والصتاع: فلتيسير | 
سير الأعمال وإقامة الالح على الونعه الأ اتتمنت : كمث القريعة اله الفريكين 
على إقامة تلك الحقوق لامتزاج الحقيّن وتكرر استعمالهما في مختلف الأزمان 
والأسار اعرالة عت وامواما يلاحو ادم ماع ازلى من 
جعلها بيدٍ ثالث أو إقامة رقباء على تنفيذها. 


وجعلت الشريعة المؤتَمُنَ على هذه الحقوق أوْلَى صاحبي الحقّ بمباشرته 
لكونه أدرى باستعماله مثل حقّ تربية الأبناء في الصغر للأمٌ وني اليفع للأبء 


وحى ) نظام المعاشرة الزوجية بيلك الرجل؛؟ سن قرت إلىالعدل بدافع السب 


ة» وحق إدارة الأعمال لعامل القراض وعاما 
2 يونا ماقراو 0 


٠‏ و 


كأه | * وأمى. ؟ة 11١‏ نس 2 
والنتصح؛ وحق , إقامة الْمنزَل للمرأة 


الشارسة الات لز ارع. 


ثم إن هذا الاثتمان بعضّه مجعولٌ من قبل الشرعء إِمّا في أصل الحقّ مشل 
الآباء في أموال أبنائهم» وإمّا بطريق القضاء؛ كجعل ناظر على الوقف كما 
سيآتي. وبعضه يُجَعَلٌ من صاحب الحق» كالوكالة وعقود الشركات في ) القراض 
والمساقاة. والوصاية بالنظر من الآباء على أبنائهم. 


وكل مُؤْتَمَنِ على حق فتصرّفه فيه منوط بالمصلحة + مجسب اجتهاده 
الشتبد إلى الوسائل المعروفة في استجلاب المصالح. فليسس له أن يكون في 
موف ينا ر! ولا مِضيّاعاء فقد قال الله تعالى للأزواج: #وَعَاسِْرَوهُن 


)١(‏ في نشرة الشركة التونسية (ص ,244 المساق ب و الصواب ما أشتئاه ثء 


2 
ه . 

طسما ثم 
00 3 حو ا 2 ب 


طبعة الاستقامة. 


لاا" ىاج سم 


بِالْمَعْرُوف4 (النساء:14)» وقال للأوصياء: #وَإن تَخَالِطُوهُمْ فإخوائكم» 
(البقرة: ٠‏ ١5؟).‏ وقد بِيّن القرافي في الفرق الثاني والعشرين والماتتين ن: «أن كل 
من وَلِيَ ولاية من الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا 
بجلب مصلحة أو درء مفسدة...؛ فهم [يغني الولاة والقضاة] معزولون عن 
المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة والمساوية» و ما لا مفسدة فيه ولا 
مصلحة»» وهذا «قال الشافعي»: لا يبيع الوصي , صاعاً بصاع لأنه لا فائدة في 
ذلك». دلق 


ه )اه 0 2 7 5 
فإذا بدا من المؤتمن خلل في تصرفه ليس عا ب الغا لتة» رجع النظرٌ إلى 


القضاء بجَعْل الحق تحت يد أمين ل 
00 قاهة ا 00 ا 


راامت اموي بسر اتفررق الوتكين قينا كيرا فلنهشن الشف 


ز للقضاء ده هن الا 1 أه ١‏ أأ“م © 2 1ه 50 
ا ا 0 وا حاب الاب بي ال سمسيح ةي 
تفيسه قو له بع لى: #فا م 6 فيه 1 اك 0ه كف سيور وى 
+ اك 2 فيا #انستم منهم رشذا حر هسم او 


(النساء 6 شيد اليتيم إلى وصييّه ما نصّه: «وقالت فرقة: 
دفع الوصي المالَ إلى امحجور يفتقر إلى أن يرفعه إلى السلطان ويثبت عنده 
رشدّه» أو يكونّ ممن يأمّنْه الحاكمٌ في مثل ذلك. وقالت فرقة: تلك مر كول ل 
ا ا والصواب في أوصياء 
تمان ل د ون وفع إل المنلطاق ودوك الرشد صددم لما خوط مه 


نب الرسلل حمسا 


0030 الفروق» مصدر سابق» مج ل ج14 ص9 .١‏ 


د ياوهع هم 


تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الوصي ويبرئ المحجور لسفهه وقلة تحصيله في 
ذلك الوقت».'''. ومضى العمل آخيرا في تونس بما قاله ابن عطية. 


والنظر في تطبيق هذه الأنظار إلى غالب الأحوال العارضة للناس لا إلى 
2 ادر والقضايا الفذة. ظ 


بقي علينا إكمالٌ القول في » مقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابهاء 
وهو مقصد من السمو بمكانة» فإن الإبطاء بإيصال الحق إلى صاحبه عند تعينه 


ل ل ل ل 
الحق من ايت بحقه. وذلك إضرار به.: 


ا قاذ لو الع عل 0 بشيء 7 له وسوظ 000 


قل عا 


78 
وقد أشار إلى هذين قوله تعالى: ْنا 


تَعْلَمُونَ* (البقرة:1848). 


ع بين ا محق والمحقوقء وفي ذلك فساد حصول 


ل 
1 
١‏ 
ا 
ع 
5 
5 
35 
3 
5 
8 
0 
1 
8 


ومنها تطرّقُ التهمة إلى الحاكم في تريثه بأنه يريد إملآلَ الُحِقّ حتى يسام 


)01 الشيخ عبدالحق بن عطية الغرناطي: الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تحقيق المجلس 
العلمي بفاس (الرباط: : مديرية الشؤون الإسلامية بوزارة الأآوقاف بالمغرب» 
ل اهم 11م ج5. ص 1١5-57‏ 


لوت - 


متابعة حقئة فتركة فبغه فينتفع الحقوق ببقائه على ظلمه؛ فتزول حرمة القضاء ء من 
تفوس الناس. وزوال حرمتهِ من النفوس مفسدة عظيمة. 


هد تعاولة هن عيزة الى والنظر. ووراء هذا آذلة فز تصرفات لحرن 
وأصحابه. ففي الآثار الصحيحة الكثيرة أن الرسول وي كان يقضي بين 
الخصوم في مجلس المخاصمة الواحند, وم يكن يُرْجئهمْ إلى وقنت آخبرء كما 
قضى بين الزبير والانصاري في ماء شراج الحرق'' نوكن فشر بين ون 
ادرف رجدو الفاح سور عات ل اكع على سن 
55 020 "ركنا نش يان ا ووالد عسيفه - أي ا ' - بإبطال 


الصلح الواقع بينهما. . وكما جاء في ذلك الحديث أن رسول اشاقال بيني 
الأسلمي: «واغد يا أنبس على زوجة هذا فإن ا لد فاعترفت 


0 





بالحرة :3 أرذ ضٍ يد ال كانا يسقيان. يه فقال رصق 18 الث 0 للربر- 0 [(أسق حتى 5 الماع 


الجدر (أي جدر حوض النخل) ثم أرسل إليه». - (المؤلف). 

(؟) حديئهما في الصحيحين. -( المؤلف)» وقد سبق تخريجه. 

() في الموطأ أن رجلين اختصما إلى رسول الله #ك ققال أخدهما يا رسول الله : اقض بيتنا بكتاب 
اللهء وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم 
آقال تكلمة. . قال إن أبني كان عسيفا على هذاء فزنى بأمرأته. فأخبرني أن على اببى الرجمء 
فافتديت منه بمائة شأة وبجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابنى جلد مائة 
وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته» فقال رسول الله 83: «أما والذى نفسي بيده لأقضين 


بيدكما يكثتاب ب الله أما غدمك وجاريتك فرد عليك»: وجلد ابنه ماثئة وغربه عاماء وأمر أنيسا 


3 كلت أن أ 1 2 !لكي قأد* أت 4ه ا اع عد م أ[ واج + مه 2 5 ا 
5 كوو انا لاني ' 0 له ا خببار كعا ير ا خئههة شأ خسار سس كر ئيسا ٠.‏ قال مألاة 1 5 0 


اليمن قاضياً وأميراء ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلمًا بلغ معاذ وجد رجلا مُوتّقا 
عند أبي موسىء فألقى أبو موسى لمعاذ وسادة وقال له: انزل. قال معاذ: ما 
هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهود. قال معاذ: لا أجلس حتى يقل قضاءً 
له تعالى [قاها] ثلاث مرات. فأمر به أبو موسى فقتل.'' وفي كتاب عمرين 
الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وهو قاض بالبصرة: لقافضئ إذا افونت وانقد 
إذا 7 فجعل القضاء بعد حصول الفهم وبدون تأخيرء لأن شأن 
جواب الشرط أنه حاصل عند حصول الشرطه وأمره أيضاً بالتتفيذ عند 
حصول القضاء. . وكل ذلك للتعجيل بإيصال الحق إلى ضابخية: 


وإنما قلت فيما تقد ل ار 
تقرير معنى قولي: إيصال الحق إلى صاحبه؛ للاحتراز عما يتوهمه كثيرٌ من 
الضعفاء في العلم أو المرائين من ضعفاء القضاة من الاهتمام بالإكثار من 
إصدار الأقضية تفاخرا بكثرتهاء في حين أنها لم يُسْنَوف [فيها] ما يجب استيفاؤه 
من طرق بيان الحق» حتى ليجدها متعقبّها مختلة المبنى معرضة للنتقض. فليس 
الإسراع بالفصل بين الخصمين وحده محموداً إذا لم يكن الفصل قاطعاً لعود 
المنازعة ومقنعا في ظهور كونه صوابا وعدلا. ولذلك قال عمر: «فاقض إذا 
فهمت).. ظ ظ 


ولقكا كاتنت لوق المرافعات فق هن العوة ونا يلبهبسيظة عدا فتن كان 


)0غ( صحيح اعدادي 5-53 اد احا لخت /زة ١‏ لل 7 
(القاهرة: 5 سن للطباعة» 1١‏ 7785ه/ة 0 كان الأقضية 2 مجك جك 


رك ١ل‏ آي ؟ وَكدْ وردذنك العبارة لي أستشهد بها المعاشه على الحو ا لاتي: «فافهم ذا 


أل إليك جحة» وأتفذ الحق إذا وضح»". 


داء. أآج - 


الناس يومئذ متخلقين بالتقوى والصدق والطاعة لولاة أمورهم. فكان الذي 
يتعدّى حدود الشريعة يأتي بمكنا من نفسه؛ كما في قضية ماعز الأسلمى إذ 
اعترف على نفسه بالزنىء”'' وقضية الغامدية.”” وكان الذي د 5 
الانتصاف لدى الرسول لَه والخلفاء من بعده لا يتردد في الاعتراف والصدق 
فيما يُسْآل عنه غالباء وإذا أنكر فإنا يُنِرٌ عن شبهة لعدم تحققه أن طالبه محق. 
وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي” أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله # أحدهما كندي والآخر حضرّمِيء فادعى الحضرمي أن أبا 
الكندي غصب منه أرضأء وقال الكندي: أرضي ورثتها من أبي» فسأل رسول 
الله الحضرمي أَلَهُ بينة» فقال: لاء ولكن يحلف لي أنه لا يعلم أن أباه غصبها 

مني: فترك الكندي اليمين. ولم يذكر مسلم ولا أبو داود ماذا قفسى به رسول 
لله # بينهما. حاضو لالض يت ل الارقى لعفي ران رن ل 
الكندي» ويحتمل أنه بيمينه.. 


ثم إن الناس اجترؤوا عأ على الحقوق تدريجاء وابتكروا تحيلاتي» وظهرت 
شهادة الزور في الإسلام في آخر خلافة عمرء واستباحوا التكاية بخصومهم 





)20 حديث ماعز في البخاري وغيره وني الموطأ في بعض الروايات أنه رجل من أسلم - وفي 
بعضها أن رجلاً وقد فسروه بأنه ماعز - أتى رسول الله فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه أربع 
شهادات» فأمر به رسول الله فرجم. حال لما 

إفة حديث الغامدية في صحيح مسلم والموطا والبخاري: اااي امات إلى روا ا 
فأخيرته أنها زنت وهي حامل : 7فقال ها أذهي تحتى تضعي»»: فلمأ وضعت جاءته فقال لما: : 
«اذهي حتى ترضعيه»؛ فلما أرضعته جاءت فقال: «اذهبي فاستودعيه»» فاستودعته ثم جساءت 
قأمر مها لرحيت: - (المؤلف). 

(9) انظر القصة في صحيح مسلم: كتاب الإيمان» الحديث 2319 ج١ء‏ ص "7) ؟١؛‏ وسئن أبي داود 
اج » كتاب الأقضية» الحنيقان ادس مونو وام اوسن 1 لترمذي, كتاب الأحكا 


اريت جل ص6 15. 


د 1 


وإثارة الشغبء وكتموا أشياء في النوازل ليتوسكلوا إلى تعطيل تنفيذ الأحكام 
عند صدورهاء وتحيلوا على القضاةة إذا وجدوهم بحدثان الولاية؛ فأعادوا 
لديهم خصومات اتصل بها قضاءٌ من كان قبلهم من القضاة» فأخذ القضاة 
والعلماء يجعلون أساليب في إجراء الخصومات لقطيع الشغب وتحقيق الحق. 
وآؤل: ذلك البحث عن الخال الكهوة.وقد قال غلماء الديعة: إن البعين لا 
تتوجه على المدُغى عليه حتى تثبت الخلطة أو يكون المدّعى علينه ظنيناء أي 
متهماً. وقد قال عمر بن عبد العزيز: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور». ثم أضيفت إلى ذلك ضوابط كثيرة مفصلة في كتب النوازل» وقد 
اختصن علماء المالكية بآفانين كثيرة في ذلك .. 


وقديماً اتخذ قضاة الإسلام دواوين لكتب ما يصدر عنهم من آجال وقبول 


' * الأب 1[إ» اإء. َ بعر 1 
« دا 3 م ٠.‏ 1 
بيتأء ٠‏ ونح ذلك لتك ن ن مذكرة القاضي» زان عي ابعدة قيبم غل , فعا. سلقهة 


لكيلا تعود امخصومات أنفاء وربها كتبوا ذلك كله بشهادة عدلين. 
كن اعده قاب لكام يقهاذة المزرن: ولاشك أن في كثير مما أحد 
العلماء تطويلاً في سير النوازل» ولكن طوله قصر من التطويا 5 


ان الخصوم وتحيلاتهم على إيقاء المتناز ع فيه بأيديهم. 


ا اود وو + ا 00 6 عجو -00 1 


50 لواف لادان «الففينل :نلق انار تسن الي الذي 
يكون به الحكم» وتعيين القول من أقوال أهل العلم. ٠‏ 


ومن أحسن الوسائل أيضاً ما ؛ تبشاق اللمذغت المالكي مق توقتف الملاعى 
فيه إذا قأمت البينة» ولم يبق إل [كوا لوا وهو المندمن ب“بالعقلة: وهي جارية على 


# اهم - 


قول مالك في المؤطأاء”'' ومضى به العمل بناءً على أن الغلة لصاحب الشبهة إلى 
يوم الثبوت لا إلى يوم !+ ؛ فإن إيقاف المتنازع فيه يحصل به تعطيل مفسلة 
استمرار لظام على ظلمه قبل فكي اليقّمجقء ويحصل به الإسراع بيصا 
الحق ؛ إلى عه عت أْأْمَمْ لأقضاء؟ لِك ن كثيرا مود أهل القت لشسعب يعمدون إلى تغييب 
الى فيه عند صدور الحكم بنزعه من أيديهم أو إقامة شخص آخر يزعم نه 
صاحب اليد إعناتاً للمحكوم له بتعطيل التنفيذ. 

ومقصد الشريعة من الشهود الإخبار عمًا يبين الحقوق وتوثيقها.”؟ فلذلك 
كان التصديع الاكرو اام الميات يما مووز زان كرس مدن 


عا يزعهم - عن الكذذت. و الو از ّ أمر ان: ذيني وهو العدالة» ونماة 0 


فالعدالة لا تختلف إلا باختلاف مذاهب أهل العلم في اعتبار بعض 
الأعمال دلياة على ضعف الديانة إذأ كان الاختلاف ف ذلك بين العلماء 
وجيهاء وبحسب ما غلب على الناس المشهود بينهم من تقلد بعض مذاهب أهل 
العلم. ٠‏ 

ويعرض في هذا أن يقوم أمام الوازع ما يُوجبُ ضعفه. مثل شلة المحبة 
وشدة البغضاءء. فإنهمأ تضعفأن الوازع الديني. ومنها القرابة. وبمقدار ضعف 


الوازع يتعين التحرّي في صفات الشهود. 


وأما الوازع الخقلي فمنه ما لا يختلف؛ وهو ما كان منيئاً بالدلائل 


(0) لعل المصنف يشير هنا إلى كلام مالك في باب جامع القضاء من الموطأء ص/ا5 58-0 50 


رم 31[ .ع آآغخ | اللاسِج ]أ | -ك11كه1: 
اشرت إلى نوعي الشهادة وشما الاسترعاء والتحمل. ذخو نلسا, 


"اج ل 


النفسانية. ومنه ما يختلف باختلاف العادات ولا ينبغي الاعتناء به في علم 
المقاصدء كما قيل في المشي حافيا في قوم لا يفعلون ذلكء والأكل في الطريق 


والمقضك لثونة ثيق الحقوق المشهود بها ضبطها وأداؤها عند الاحتياج ! العف 9 
وذلك يقتضي كتابة ما يشهد به الشهودٌ إذا كان ا" 


و بون ل ]| لسن ع اه وعبة كتابة التوثقات. قال الله 
-- يب عسكيه.” بال د خياد املك كا بعري ال 22 بيه . سسا نه 7 نتيت 
زال* 


تعالى: «يَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إذَا ديم بدَيْن إلى أَجَلٍ متم ناكو وكين 
2 تب بِالْعَدْل4 (البقرة :87 . فهذا اسل عطي اللترنق ق» ولذلك ابتدئ 


العمل به من عهد النبوة: ففى جافع ل ردي وسن اتن ماجة عن العداء بن 
خالد: أله اشر فق وسنزل اللدقة عبد أن م فامر رسول الله 8 أن يكتب 
له: «هذا ما اشترى العداء بن خخالد من : لخبي ولول الثدة ... إلخ. وقد تقدم في 
مقصد التصرفات المالية. والكل طم التسلفية :اق الأقطار كلهنا بكتاية 
التوثقات في المعاملاات كلها مثل رسوم الأملاك والصدقات» وكذلك إثبات 
صحة رسوم التملك والتعاقد بمثل وضع الختم والخطاب عليها إعلاما 


حدم سه 1 9 4ه هس 
1١ (‏ بعد إلا حشاع 1١ل.‏ إآذاء أ-خت. ة 
ب - .) ءمة َ- 


هم ؤوجح سد 


المقصد من العقويات 


وفيه إلمام بتاريخ تطور المرافعات الشرعية 


لقد بينتُ في مبحث الشريعة ليست بنكاية أن جميع تصرفاتها تحوم حول 
إصلاح حال الأمة في سائر أحوالههاء وَأجمَلْتُ القولَ هنالك بأن الزواجر 
والعقوبات والحدود ما هي إلا إصلاحٌ حال الناس. ويجب أن نبسط القول هنا 
لص الفزيعة من المقويات من قبا من وحدود وتعزير؛ وذلك أن من 


: : قل ١‏ ا 
أكبر م مشاد صد صد الشريعة حفظ نظام الاعة وليس يُحفظ نظامها إلة بد ثلمات 
لحرج والفتن والاعتداء» وأن ذلك لا يكون واقعا موقمّه إلا إذا تولته الشريعة 
ونمذته أ اله ! 4ل وك 21 الك لوعت ا ل ل ا 
و نححاية | ومةء وإلا م يزدد العاس سر 6 السر 21 عدن تما سار إلبة كولنة 
6 ع كو الم صر 


تعالى: لوَمَن قيِلَ مظْنُوما قد جَعَلَْا وليه له 
(الوسراء:77). وقد قال الله تعالى: فو وَأَنْ ن احكم يمايم | أنرّل ل الله ولا تبغ 
أَْائُموَاحْتَوْهُم أن يول عن بض ما نل اله بك فإ ولا فَاعلَمْ 
نما يريد الل أن يُصِيهُم بَمْض ذُنوبهمٌ ونا كرا من الثاس لَمَاسِقُونه قحك 
الْجَاهِلَة يَبْغْونَ» (المائدة:9 ١-5‏ ه)؛ كلاماً ونا مساق الإنكار والتهديد على 
كل من يهمس بنفسه حب تلك الحالة» وإن كان سببُ النزول خاصًا. ومن 
0 تولي ا 0 000 


ان إهم ‏ 


در لشي بي ار د والتعزير وأَرُوش الجنايات 


ب 
د إوثت» 5 1 !مضا 


بالزانة أمورء : تأديب الجاني» وإرضاء انجي عليه وزجر المقتدئ بالناة. 


الأول - وهو التأديب - راجع إلى المقصد الأسمى وهو إصلاح أفراد 
الأمة الذين منهم يتقوم جموعها: كما قدمناه ف 0 العلل عشم العام 
من التشريع. وقد قال الله تعالى: #وَالسارق وَالسّارقة فاقطعوا أَيِدِيَهُمًا جَرَاء 
بمَا كسّبًا» (المائدة:7/8)؛ فبإقامة العقوبة على الجانى يزول من نفسه الْنيث 
الذي بعثه على الجناية» والذي يظن أن عل الجناية أرسخه في نفسه إذ صار 
عملياً بعد أن كان نظرياً. ولخت ٠‏ رض ل ررك اندر 
تاج يع اليه وَأَصلحَ فإِنٌ الله يَتَوبُ عَلَيه4 (المائدة:09- 


وأعلى التأديب الحدود؛ لآنها جعولة لحنايات عظيمة. وقد قفصدت 
الشريعة من التشذيذ فيها انزجار الناس وإزالة خحبث الحاني. ولذلك متى تبين 
شاه عات عنار تيت نهنا اللنا ريسي نيرت فوا البجا قد 
التحقت بالخطأ فتسقط الحدود بالشبهات. ثم إذا ظهر في الخطأ شيء من 


التفريط في أخذ الحذر يودب المفرّط بما يفرض من الأدب لمثله. 


١ 1‏ يات 


١‏ وأما إرضاء الجنى عليه فلأن في طبيعة التفوس الحنق على من يعتدي 
علنها مهدا والغضب تمن يعتدي خطأء فتندفع إلى الانتقام. وعد انتقام لا 
يكون عادلاً أبدا؛ لأنه صادرٌ عن حنق وغضب تختلُ معهما الروية وينحجب 
بهما نورٌ العدل. فإن وجد امجنبي غخلبة أو اناتور عل | الانتقام ل 
يتأخروا عنه» وإن لم يجدوها طَوَوًا كشحاً على غيظٍ حتى إذا وجدوا مكنة 


ناد و1 !1 الفتك. كما قال الله تعا! : #فلا ننْ ف ف التعا و (الاى_ ا سملي 
نادر لا إخض ' نما كال الت نخائا). خاثارم لذ خأ تى 1 3 17م امسر اخ ١1/1‏ 
كام تكاد تنتمه إِلخاء ات 5 الحتايا ث 5 له 1 نسكك 0 نظاع للم مة فكان .هي 

5 3 ا - 3-4 و 11 د يو 5 | دز سينا لذ 


صد الشريعة أن تتو لى هي هذه لوي وتجعل | لإبطال الثارات القديمة. 


ولذلك نال رسو لله في خطبة حجة الوداع: وإ إن دما 
5 لق 
موضوعة). 


« 1١ إ‎ 


1 
ع احتاهلسه 


ا ل 
بعل الحكم علية مء ا 0 د القتعام 
ا - ب كي ء. ل) م يديت مل عأ 0 000 
تحت نظر القضاء -وهو المسمّى بالقود - ترضية لهم بصورة منزهة كما كانوا 
يفعلونه من الحكم عليه بأنفسهم. وهذا المعنى الذي هو إرضاء المجنى عليه 
أعظم في نظر الشريعة من معنى تزبية عاتم ي؛ ولذلك رجح عليه خحين لم يمعكن 
الجمع بينهما وهي صورة القتصاصء فإن معنى إصلاح الجاني فائت فيها 
ترجيحاً لإرضاء الجن علشةه: لاح لي ا ا اتوم 
لجاني يفي بذلك. وكان الأرجح فيها قول أشهب: لقان عد على دفع 
امال خلافاً لابن قاسم» ولذلك لم يختلفوا في أن عفو بعض الأولياء عن الدم 
د يسقط القصاص. وهذا كله في غير ا القتل في الحرابة وغير أ لغيلة كما سنش, 
إلنه. 
وآمّا الأمر الثالث -وهو زجر المقتدي - فهو مأخوذ من قوله تعالى: 
وَلِيسْهَد عَذَابَهُمَا طائفة من الْمَؤْمِنِنَ # (النور:7). قال ابن العربي ني أحكام 
القران: «(زوفقه ذلك أن] الحدٌ يردع المحدود. ومن شهده وحضره يتعظ به 
290 هذا جزء ء من خطبة حجة الوداع؛ وهو ني سنن ابن ماجه» ج7ء آبواب المناسك - باب 65 
ا و الودماء الجاهلية موضوعة»» وهو كذلك في الباب كل صمامل 
نلشَئل: ٠‏ والح با أ +11 ! 


رم وض ) ذم من دذماء الجاهلية موضوعة. 


ويزدجر لأجله. ويشيع حديثه؛ فيعتبر به من بعده) "1 

وهو راجع إلى إصلاح مجموع الأمة» فإن التحقق من إقامة العقاب على 
الجناة على قواعد معلومة يؤيس أهلّ الدعارة من الإقدام على إرضاء شياطين 
نفوسهم في ارتكاب الجنايات» فكل مظهر أثر انزجارا فهو عقوبة» لكنه لا يجوز 
أن يكون زجر العموم بغير العدل» فلذلك كان من حكمة الشريعة أن جعلت. 
عقوبة الجاني لزجر غيرهء فلم تخرج عن العدل في ذلك. فإذا كان من شأن 
الشريعة إقامة الحدود والقصاص والعقوبات حصل انزجارٌ الناس عن الاقتداء 
بالجناة. وليس عفو المجنى عليه في بعض الأحوال بمفيت فائدة الانزجار لندرة 
وقوعه:؛ فلا يكون عليه تعويل عند خظوز زَ خخاطر الجناية بتفسر ن مُضِْرٌ الجناية. 
وهذأ السبب نرى الشريعة لا تعتبر العفو في الجنايات التي | لا يكون فيها حق 
لأحد معين: مثل السرقة وشرب الخمر و والزنا؟ فإن فيها انتهاكاً لكيان التشريعء 
وكذلك الحرابة. وأما قبل الغيلة فلم يُقبل فيه عفوٌ الأولياء لشناعة جنايته. ونا 1 
قبلت توبة الحارب قبل , القدرة عليه حرصاً على الأمن وحثأ لأمثاله علي 
الإسسوة الصالحة. 


لق القاضي أبو بكر بن العربي المعافري: أحكام القرآن» تحقيق علي مد البجاوي (القاهرة: دار 


١‏ الاسل 11 امور ودام 4 7[ ومع عم ”م ده ع وا ضياع 
!ماع الحسب الع نسمفع لا 121 هم رن 6 ١‏ هاي عمد أي ص ذأ[ 1 
ع اس 9 به 2 1 6 16 


ةراهم 








[خاتمة] 


وقد تم ما تعلق به الغرض المهمٌ من إملاء مقاصد الشريعة» وعسى أن 
تنفتح به بصائرٌ المتفقهين إلى مدارك أسمىء وتشتدٌ به سواعدٌ حزامتهم لأبعد 
يا ا خليق 


1. عا قا + ضه ةذ ثمائة شى حا .م إل ]1 
لوكا لحت ل 1 د لعاديقن الاولى» عام ستين وثلاثمائة وألف 


64 وهم - 














مصادر التحقيق ومراجعه ‏ 


السجستاني؛ أبو داود سليمان بن الأشعث: السدة:.محقيق عنرت عدن 
الدعاس» دمشق: دار الحديث» (/191م. - 

: السنن» نحقيق محمذ محيى الذين عبذ الحميذ» صيذا/ بيروت: 
المكتبة العصرية بدون تاريخ» وكذلك طبعة دار الفكر ببيروت. 
)بيد السنن» تعليق الشيخ أحمد سعد عليء القاهرة: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي ال حلبي وأولاده بمصرء الهم 19107م. 
أسكء محمد: .1980 ,كتلملمهفلة غطا غه معقددود غ1 :فمسمسغطتكة بقدممة 
:عمال 61 به “كا ااا ا 


وود 


الألباني» محمد ناصر الذين: إرواء الغليل في تخريخ أ- أحاديث الكل 
بيروت: : المكتب الإسلامي» 06م ظ ظ 
ل :سالسلة الأحادي يث الصحيح : ؛ بيروت: لتحي ب أله 
7ه 191م. ظ 0 

الخليجء ١988/١548‏ (توزيع المكتب الإسلامي ببيروت). 

ابن أبى شيبة» أبو بكر: المصنف» تحقيق أحد الندوىء نشر الدار السلفية 
بن ابى سيبه؛» ابو د ِ 


للب يد - لوعي 2 كوي سد 57 7 ق._ 


بالهند» 7+ 5١1ه/ .١9487‏ 
أبن العربي» أبو بكر: لكام التراد في عا جيه الكاري: جزروب 
دار الجيل» ٠‏ ه/19480م. 


2 7 7ب ٌضُ. : العواصم من القواصم. تحقيق د. عمار طاليء الدوحة: دار . 
ش الثقافة» 51١7‏ 1ه/19597م. 





: عاأرضة الأحوذي احرح مجح لماي بيروت. : دار 
الكتاب العربي؛ ب بذون الت ” 





مصر “1768هم/ 1975م 0 

لل :القيس على الموطأء تحقيق الدكتور محمد عبد الله ولد كريسم: 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» 19447م. 

ابن حزم؛ أبو علي: الإحكام في أصول الأحكام؛ , بيروت: دار الكتب 
العلمية. كدام معدا 


اإلمئكه أني بعرو نه دار ل كتب إل ا ية؛ 1 اها خمقام. ٠‏ 


ار لإ نامي 00 


9 008 الإمام أحد: المستتن: ؛ وبهامشه كنز العمال للمتقي الهندي. 
بيروت: الكت الإسلامي» 06ه/ 1980م. 


آبرة خلسدون:ة عد الرخمين: قسن ب دروي اللو 


صيدا/ بيروت: المكتية العضرية) 75ه/5 م 


ابن رشد (التفيد). أبو الوليد: بدأية اجتهد ونهاية امقتصدء تحقيق الدكتور 
عبد أللّه ساني القأهرة: دار 0 ا م لات 

بيرونت. دار الغرب الإسلامى. 0 

ابن يتا أبو على: النجاة في المنطق والإلحيات» تحقيق الدكتور عبد الر حمن 
عميرة» بيروت: دار الجيل» 5ه/195957م. 

ابن عاشورء محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» الشركة 
التونسية للتوزيع (تونس))» والمؤسسة الوطنية للكتاب (الجزائر). 6امم. 
جحعكيلت: تقسير التحرير والشوير» نوسن : دار سحنون للنشر والتوزيع» 
ظ 14م 

ل تمك علمي لكتاب الإسلام وأصول لحك القاهرة: المطبعة 


الافضة مم 0 0 0 65م 
2 : ا ا 0 


أبن عبيك الي أبو عهمر. الاستذكار تحقيق د. عبكل المعطي , أمين فلعج 3 


لله #4 
”تسمه 





3 


الاج ب 





دمشق وبيروت: دار قتيبة/ القاهرة: دار الوعي» 1447م. 
+ ب التمهيده لاهور: المكتبة القدوسية» بدون تاريخ. 

: كتاب الكافي في فقه أهل المدينة» تحقيق الدكتور محمد محمد 
أحيد ولد ماديك الموريتاني» القاهرة: مكتبة حسان. 11949ه/ 1910/4م. 
أبن عدي, أبو أحمد عبد الله: الكامل في ضعفاء الرجال. بيروت: دار 
الفكر. 6٠1١ه/‏ 1980م. 
ابن عطية» عبد الحق: امحر كرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق ا مجلس 


العلمي بفاس» نشر مديرية الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المغربية» 
1ه 161/17 م. ظ ظ 
ل لط ا ل 


الأنصاري والسيد عبد العال السيدء طبع وزارة الأوقاف بدولة قطرء 
١م.‏ 


أبن ماجةء أبو عبذ ألله محمد بن يزيد القزوينى: السنن؛ تحقيق محمد 
مصطفى الأعظميء الرياض: شركة الطباعة العربية» 5 ٠5١ه/ .١985‏ 
0 بر ام 
010 1ه 1406م. 

البخاري» الإمام محمد بن إسماعيل: الأدب المفرد» ترتيب كمال يوسف 
الحوت. بيروت: عالم الكتب» 6 اهم 19186م. 

لل : صحيح البخاري» طبعة جديدة. مرقمة الكتنيتن والأبواب 
والأحاديث» بيروت: دار الكتب العلمية» 7١1١54١ه/‏ 14917م. 

البصري» أبو الحسين: المعتمد في أصول الفقه. قدم له وضبطه الشيخ 
خليل طلسن » بسروت: : دار الكت ٠‏ العلميق 5٠١‏ اه/ *#م؟و١‏ 


بيروت أم. 
متحت حت + شرح العمذ. تحفيق.الدكتؤر عبد الحميد سن على أبو زئيد» 


ل اهم ب 


القاهرة: المطبعة السلفيةء ١٠١5١ه.‏ 
البغدادي» القاضي عبد ! هاب: التلقين» تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني» 
بيروت: دار الفكر» 6هم/1940م. 
البغوي». الحسن بن مسعود: مصابيح السئةء بيروت: دار المعرفة» /41ة ١‏ م. 
البناني» عبد الرحمن بن جار الله: حاشية البناني على جمع الجوامع لتاج 
الدين المشيكى: القاهرة: مطبعة ومكتبة مصطفى البابى اخلبي وأولاده 
مسد كه ام و ة ام. ش 
“عضر و 
: البيضاوي. عبد الله بن عمر: تراز لحيل ولسوار المارول خزروه: اد 
الكتب العلمية» 8/٠5١1ه/1988١.‏ 
العربى 52 0 

“يغ * ع 
التريزيء» الخطيب: لا ل محمد ناصر الدين ٠‏ الأليا: 
بيروت: المكتب الإسلامي» طق 8 هت/19174م. 
تركيء الدكتور عبد امجيد: مناظرات في أصول الشريعة» نقله عن الفرنسية 
الدكتور عبد الصبور شاهين. بيروت:. : دار الغرب الإمحدي 
6هم/:199مم. 
الترمذي» محمد بن عيسى: حم اتردلع ماف اسن الع ين 
استانبول؛ ١١‏ هم ١198مم.‏ 
الترمذيء محمد بن الحسن أبو عبد الله الحكيم: نوادر الأصولء تحقيق 
الذكتوز عبد الركمن عميرة و دار الجيل؛ 1ه 14947م. 
التفتازاني» : حاشية 0 على + 2 ختصر المنتع الأصولي لاين الحاجب 4 


فيه 





0 أبو المعالي عد ١لا‏ ملك إماء م الحرمين : اليرهان في أء ل الضة 9 
حقيق د. عبد العظيم حمود اللي القاهر : : دأر الَو قاعءء 
١‏ - 3 5 1 ص 


ع9ج ب 


5هم/1197م. 

الحنبلي» ابن رجب: جامع العلوم والحكم, تحقيق د. يوسف البقاعي. 
صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» 517١ه/”1994م.‏ 

الدارقطني؛ ؛ علي بن عمر: سئن الدارقطني وبهامشه التعليق المغني على 
الدارقطبي. للعظيم آبادي؛ تحقيق عبد الله هاشم يماني المدني» القاهرة: دار 
المحاسن. 0 ظ 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: السئن» تحقيق فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلمي؛ دار الريان 00 ودار الكتاب العربي ببيروت» 
/ 1ه/19810م. ا 

الرازي؛ فخر الدين: ادير ادير بيروت: ام انيت العلمية. 


1 6م.. 


| الريك خم وه ختاز ز كاه ا 5 المنان 1991م 
الزرقاني» عبد الباقي بن يوسف: شرح الموطاء القاهرة: المكتبة التجارية 
الكبرى» 1969١م.‏ 

الزمخشري. أبو القاسم جار الله تحمود: اكات تل ل د 
عبد السلام شاهين؛ بيروت: دار الكتب العلمية» 515١ه/‏ 1995م. 
الويلعن حال الدين آبو عون عبد الله ب يوضكف نفين الراية لأحاديف 
الهداية» القاهرة: دار المأمون 01 1ه 

السلمي» عزالدين بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء القاهرة: أم القرى للطباعة النشرء بدون 
تاريخ. 

السهارتفوري: الشيخ خليل أحمد: بذل المجهود في حل أبي داود؛ بيروت: 
دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 

الشاطبي» أبو أسحاق: الموافقات في أصول الشريعة. تحقيق الشيخ عبد الله 


دراز» طبعة جديدة بعناية الشيخ إبراهيم رمضان. بيروت: دار المعرفة» 
75آهم/995١.‏ ظ 
الصنعاني» عبد الرزاق بن همام: المصنف. محقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي, بيروت: المكتب الإسلامي» 507١ه/‏ 197م. 
الطباطبائي» محمد حسين: الميزان في تفسير القرآن» بيروت: مؤسسة. 
الأعلميء ١51١ه/‏ ١10امم.‏ 
الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد: المعجو الأوسطهء تحقيق الدكتوءم 
تحمود لماه الال كد الا دف 75هم/1918م. 

لت . ار ع ا ا 1 و 

. شركة الزهراء الحديثة, 15508ه/.1986م.. ظ 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان و 
بيروت: دار الكتب العلمية» ؟1995م. ظ 

: ذيول تأريخ الطيري, تحقيق محمد أبو الفضل إبرأهيمء 
القاهرة: دار المعارف. بدون تاريخ. 
الطوني» نجم الدين: شرح مختصر الروضة؛ تحقيق الدكتور عبد الله عبد 
المحسن التركي» بيروت: مؤسسة الرسالة» 17١151ه//1491م.‏ 
العجلوني» إسماعيل بن محمد: كشف الخفاء ومزيل الألباس» بيروت: دار 
إحياء التراث العربي؛ ١10١ه.‏ 
العسقلاني» ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة؛ تحقيق علي محمد 
البجاوى: القاهرة: مطبعة تيقة تسر يدون تازه ْ 
لل : فتح الباري» ضبطه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد 
وزميلاه» القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» /179ه/ /1917م. 
ل :فتح الباري» ترتيب محمذ فؤاد عبذ الباقي الرياضن: داز 
الإفتاء. 


العطاس» سيد محمد نقيسب: مداخحلات فلسفية في الإسلام والعلمانية» 
ترجمه من الإنجليزية مخمد الطاهر الميساويء كوالالمبور: المعهد العالى 
العالمي للفكر والحضسارة الإسلامية» »1549/157١‏ توزيع دار الفجر 
(ماليزيا) ودار النفائس (الأردن). 

الغزالي» أبو حامد محمد: المستصفى من علم الأصولء تحقيق الدكتور محمد 
سليمان الأشقر» بيروت: رلب الرسالة» 5117 1ه//1951م. 

الفارسى» الأمير علاء الدي؛ بم تلسان: الاإحسان بج 


4 58 ين يبلن نخسا ل: الل حسال بتقريب صحيح اجو 
ار د مؤسسة الرسالة». ١5امم.‏ 
0 الدكتور مهدي: مدخل 0 دار الطليعة. 

امم. 
القرافي» شهاب الدين أحمد بن أذ نه 1 رسي د تنقيههم الفقيي زه مقي ماد 
عر ١‏ سو اميسو 6 مسق مه 
عبد الرؤوف سعدء القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» ١م.‏ 
السك ل : الفروق» بيروت: عالم الكتبء بدون تاريخ. 
بححنه: تفائس الأصول في شرح الحصولء تحقيق عادل أحمد. عبد 
الموجود وعلي محمد معوض. الرياض: مكتبة مصطفى اليازء 
5اهم/ 1946م 
القيرواني» أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: و لت 
0_0 بيروت. 2 0 يم 
الشيخ محمد الشافل النيفرء بيروت: 0 الإسلامي: 5-6 
مالك بن أنسن » الإمام: : الموطأء نحقيق محمد فوّاد عبد إلباة » مكة الم”ي> كلاه 
0 كي ند 
المكتبة التجارية/ عاد دار الحديث» 15امم. 
: الموطأء رواية يحيى بن حب اللقىوع تركيين اع راقيت 
عرموش. بيرووات. دار النفائس» 1 5اهم/ م 


/ااهة - 


المتقي الهندي. علي بن حسام الدين: متتخب كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» بيروت: دار إحياء التَراث العريى» ٠5ه/‏ امم. 

جمع اللغة العربية: المعجم الوسيط» استانبول: دار الدعوة» ممم. 
مخلوف. محمد بن محمد: رانور 1د يجحت الإلعدة ميرت 
ل 5 


الام القام 5: داء المدسف: “١151اه/‏ 441١م‏ 
5 الل ون 5 سود وس كين 3 لما عيضي 9 ا ا 5 سس 7 - 5-00 1" 


هو 


موراني» ميكلوش: دراسات في مصادر الفقه المالكي» نقله عن الألمانية 
: الدكتور سعيد حيري وزميلاه») بيروت. ا اا 
٠.8‏ ه/191488مم. 
“لو أن وس ونال كن لون السات: يغ ع التط. 

ئي» أبو عبد أل رحمن احمد بن شعيب: سنن النسائي بشرح السيوطي 
ببروات. دار الكتب العلمية» بدولن تاريخ. 

: سنن النسائي» القأهرة: دار الريان» بدون تأريخ. 

0 0 ع لعركط عير آباد بالحند» ١15١ه.‏ 
بيروتث. دار اكاب العري» يدون تبيع. 
تحقيق جماعة من العلماء بإشراف الدكتور محمد حجمى» الرباط: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١1٠15ه/19181م.‏ 
اليبحصي» القاضي عياض : المذاركء تحقيق الدكتوز أجهمد بكير حمود» 


ت: ذأ كت 3 !لم اة/ طرابا 530 لبهنا): دان مكت كت ةالفكر 
نتر ولا. از جد المحياة/ عر اتححس 2 بسب سوا 





لاه 19717م. 
ترقتي المتدارك ويب امالك عمق عسك التسامز 
شينف انه ال ناكل تون 11 الخوقاف لكايه ه/ 1987م 
ل ضاحيا - ا ِ دم 0 


الاج ل 


سل لخاد عي ميم 
2 اي 7 إسييا هاء * 
متتارمما: | لطبعة الثانية ا ل ا ل ل 00 


0-00 
مُنَدْمّم:الطبعة الأولى ا 0 :7ب 1 00101011 
ا 
الشيخ م الفاهر ب باشو 
' ره الاق ابر ا ١١‏ 
معالم سيرة 300 ا 
ابن ) عاشور وهموم الإصلاح ا ا ا 


6 - الفقه وأصوله........ت .م.م م ممعم ا ١‏ وعثوروةة 
4 ومقاصد في التنظير للمقاصد........ 0 
مأ بين أصول الفقه ومقاصد . الشتريعة: إشكالات ومداخلات 
مقاصد الشريعة وقضايا التنظير الاجتماعى 520111 


بهم - 


ابن عاشور وبحث المقاصد فى العصر الحديث لع ون ا 0 
المثال الأول (في معنى سد الذرائع) ا 0000 
المثال الثاني (في علاقة سد الذرائع بالحيل) 211111 
المثال الثالث (في المقصد العام للشريعة).. اع ا لس كي 
المثال الرابع (في مقامات الرسول #تَكفيِ التشريع): 0 


مصادر الدراسة ومراجعها 


مقَاصر الريجة الإسلامير 
شيخ 00 الاجر بن عاشور 111011 


احتياجٌ الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة 00 


طرق إثبات المقاصِدٍ الشرعية 100000( 
طريقة السلف ف رجوعهم إلى ماص 1 ومقوء ةد مماي مم رم معية 
الشتريعة وقحيص ما يصلج لأن يكون وقوه ا 1 


-أدلّة الشريعة اللّفظية لآ تستغن عن معرفة المقاصد الششرعية... 
تت 0 اللمريي. موس ره وشو اماف نستي 


تعليل الأحكام ا 2000 التعليل قاع الماع هم ع6 


وم - 


88 ممه ممعم هه ههه هم وو مهو دو وهو ووو هن و نوع هه عدور معنم ورور هو موده 


5189 


القسم الثاني: في مقاصد التشريع العامّة ااا 0 


المتقة الضابظة للمقاضود القترفة:.. زد 000000000005 
ابتناء المقاصد على وصف الشّريعة الإسلامية الأعظم: 

وهو افر الب الس المعو اواو الو 
التمافة اذل أرفيات الشريعة وأكيث مقاصدها. ........... 4 ؟ 
المعَصّدُ العام من النشر بع. ماي ا ا 
بِيانُ المصلحة والمفسّدة 0 
. طلب الشريعة للمصالح... مااع لس ا ا 
أنواغٌ المصلحة ا انكرت اي و 1 
عُمومُ شريعة الإسلام ا 0 ا 
المساواة 0 
نوف الكريع كا 1 1 1 ا 
مقصد الشريعة: من -التشريع: تغيير وتقرير.. 000 0 


نوط الأحكام الشرعية بمعان [ارساك لذ بأشماء وا شكال 
أحكام الشريعة قابلة للقياس عليها باعتبار العلل والمقاصد 

القريبة والعالية 11 [1[1[1[1[1[1[1[ز[ز1[1[1[1[1[ |[ ز1 1[ ا 00 
التحيل على إظهار لعل ل سور ةحورطا بن سل لزي 


دادر ج2ك ل وس ع 25 واوا 1 لاط باسحو ومو اا 1 
نوط التشرية بالضبط ا 1 

بس ع د ب وو هه م1 عجو 1 هه 5 مه د دمقدة 
فود التشريع واحترا مه بالشدة تارة وال رحمة أخحرى 0 
الا مينة - 8 ش51 5 000 ١ه‏ 
مراتب الوازع 100 ا 


جبلية ودينية وسلطانية و ال اس اب ل ا 
0 0 0 
معناها ومداها ومراتبها في نظر الشريعة 15 لوا م 0 
مَقصدُ الشتريعة تجنب التفريع في وقتو التتشريع 007 
مقصد الشريعة من نظام الآمة: اد تكون ثري بوجونه الجادت 
مطمئنة البال امس اخ د او ا 6 
وَاجِبُ الاجتهاد ا[ 0 000 
القسم الثالث: مَقَاصد التشريع الخاصةبأنواع المعاملات بَيْن الثاس. 1 
المعاملات في توجه الأحكام التشريعية إليها مرتبثان: مقاصد 
والعساذار) ووب ايك ورسخ لأست اف مسو وو 1 
انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد. 0 
المقاصد والوسائل و 2 
مقصذ الشريعة تعر تي الوا الحقوق أنواع ستسيفها.....1؛ 
مراتب الحقوق... احا عه لماك لوالا اج لمق لخ م 21717 
[تنبيهات] اس طسوو م ا ا ا 2 
مقاصد أحكام العاشلة ااا 
آصرة النكاح امه لاع الما رم م ا 1 
آصرة النسب والقراية 11111 1 0 
7 أسير لقي 0 و 
طرق المحلال هذه الأواصر الملوا ف ا ا 
مقاصد المتردات ألمالية ل 2 ون الح ا ا 84 
0 ب 15021 0 ا 0 


مقاصد الشريعةفي المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان 0 


لمهم - 


